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کے طرق 


فبه ستة أبواب . 

الأول : في الطلاق السني والبدعي وغيرها » وفه طرفان . 

الأول : في بيان البدعي والسني . 

لم بزل العاماء قدي وحديثاً يصفرئل الطلاق بالبدعة والسئة » وفي معناهما 
اصطلاحان . أحدهما : السني م لا حرم إنقاعه » اندع : ما يحرم . وعلى هذا فلاقسم 
سواها . والثاني : وهو المتداول » أن السني طلاق مدخول بها ليست يحامل » 
ولا صغيرة ولا آبسة . والبدعي : طلاق مدخول بها في حبض أو نفاس 2 أو 
طبر جامعبا فيه ولم بين مها » وعلى هذا تمر ما اشتهر في المذهب : أن غير 
الممسوسة لاسنة ولا بدعة في طلاقها » و كذا من في معناها . وعلى هذا ء الطلاق 
سني وبدعي وغيرهها . 

ثم ذكر الأص-.اب أن مالايحرم من الطلاق : واجب ومستحب ومكروه . 
فالواحب في <ق المؤلي > إذا مضت المدة » يؤمر أن بفي أو يطلق » وعند 
الثقاق إذا رأى المحكان التفريق وجب . 

وأما المستحب » فو إذا كان يقصر في حقها ابغض أو غيره » أو كانت 
غير عففة . 

وأما المكروه » فو الطلاق عند سلامة الال , 

وأما الحرم » فلتحريمه سببان . 


أحدها : إيقاعه في الحيض إذا كانت ءسوسة » تعتد بالأقراء فطلقها بلاعرض . 
فإن خالع اللائض » أو طلقا بعوض » فلس بحرام . 

ولو سألت الطلاق ورضيت به بلاعوض في الحض » أو اختلعها أجني في الحيض » 
فحرام على الاصيم . ولو طولب المؤلي بالطلاق » فطلق في الحيض » فقال الإمام 
والغزالي وغيرها : لبس بجرام لأا طالبة راضة » وكان يكن أن يقال : حرام 
لأنه أحوجبها بالإبذاء إلى الطلب وهو غير ملحأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة . ولو 
طلق القاضي عليه » إذا قلنا به » فلا سك أنه ليس حرام في المحض . ولو رأى الحكمان 
في صورة الثقاق الطلاق » فطلقا في اض » ففي شرح « مختصر المويني » أنه لس 
حرام » للحاجة إلى قطع الشر . 


زر 
إذا طلق في الحيض طلاقاً رما » استحب له أن يراجعها » فإن راجع » فېل 
له تطليقها في الطبر التالي اتلك الهرضة ؟ وحبان . أصحها : المنع » وبه قطع المتولي 
لحديث ابن تمر رضي الله عنها وكأن الوجبين في أنه : هل بای به 
الاستحاب بتامه . 
فأما أصل الإباحة والاستحباب © فنبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر 
تطويل العدة . 
تلت : قد صرح الإمام وغيره » بأن الوجبين في الاستحباب . قال الإمام : 
قال امور : يستحب أن لايطلقها فبه » وقال بعضہم : لابأس به . وأما قول 
الغزالي في « الوسيط » : هل يحوز أن يطاق في هذا الطبر ؟ فبه وحبان » فشاذ 


أو مؤول ¢ فلا بعتير ''١‏ رظاهره وشاع 


)1( في إحدى نسخ الظاهرية فلا بغتر . 


OS 


وهل تدب أن أ مع معبا في ذلك الطبر ؟ وحهارت أحدها نعم لظبر 
مقصود الرجعة . وأصحها : الا كتفاء بإمكان الاستمتاع . قال الإمام : والمراجعة 
وإن كانت مستحمة ٤‏ فلا تقول كا مكروه 5 


مد : ف هذا نظر ¢ واذبغي أن يقال : ر ڪا الكروه للحديث م 


الوارد فها { ولدفع الإيذاء 3 داشأ 


3 
طلقها في الطبر » ثم طلقها أخرى في ايض »2 بي على أن الرجعية تستانف 
العدة إذا طلقت » أم تبني ؟ إن قلنا : تستأنف »> فدعي وإلا فوحبان لعد م التطويل 
ولو طلقا في ايض بدعناً » ثم طلقا أخرى ف تلك الضة أو في أخرى » ففي 
كون الثانية بدعبة الوحبان . 
ر 
الطلاق في النفاس بدعي كالحض » لأن العنى الحرم شامل 


فر 
قال : أنت طالق مع آخر حيضك 4 او آخر جرع من أجزاء حضك 4 فالأصم 
أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة . ولو قال : أنت طالق مع آخر جزه من 
الطبر و بطأها ¢ فالمذهب وااخصوص أنه ددعی 
ولو .قال ف الصورتين بدل 2 مع ١‏ : ف 0 حزء من كذا » فقال بور 


في >« مع » على ما تقدم . وقال المتولي : إن قال في آخر حزعء من الحض » 
فبدعي قطعا » أو في آخر ا قطعاً . 


ر 

تعلق الطلاق بالدخول وسائر الصفات »2 لس ددعي » وإن كان في الحض 
ولكن إن وجدت الصفة في الطبر » نفذ سنا » وإن وجدت في الحض » نفذ 
بدعاً قتستحب المراجعة » ويكن أن يقال : إن وجدت الصفة باختياره » أثم بإيقاعه 
في الحيض . وعن القفال : أن نفس التعليق بدعة » لأنه لايدري الحال وقت 
الوقوع » فلاحترز مما قد بشرها ولا ضرورة إلنه 1 
تمت : قوله أولاً : وإن وجدت في الحمض نفذ بدعاً » معناه يسمى بدعاً 
وثرتب عليه أحكام البدعي » إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق » 
إلا ماحكاه عن القفال » وقد أطنب الإمام في تغلط القفال في هذا وقال : هذا 
في حم المحوم على ما اتفق عليه الأولون » فلم يحرم أحد تعليق الطلاق وتام 


ول قال لذات الأقراء : أنت طالق إن دخلت الدار» أو إن قدم فلات 
للسنة » أو إذا جاء رأس الشبر » فانت طالى للسنة » فإن وجد الشرط وهي 
ف حال السنة » طلقت . وإن وحد وهي ف حال اللدعة ¢ 0 تطاق حتى يناي 
إلى حال السنة » فحنئذ تطلق » لأن الطلاق معاق بأمرين » فاسْترط حصوها » 
وكذا أو قال : إن دخات الدار فأنت طالق للددعة » فان دخلت في حال البدعة 
طلقت » وإن دخلت في حال السنة » لم تطلق حتى ينتبي إلى البدعة : 

ولو قال لمن لاسنة في طلاقها ولا بدعة حكغير الممسوسة : أنت طالق إن 
دخات الدار » وإن قدم فلان للسنة » فصارت ذات سنة وبدعة » ثم وجد الشرط 
المعاق عله » فإن وجد في حال السنة »> طلقت » وإن وحد في حال البدعة » 
لم تطلق حت ينمي إلى حال السنة . ولو وحد الشرط قل أن بتغير حالما ؛ طلقت 
لأنه لاسنة في طلاقها ٠‏ 


رن 

إذا علق طلاقبا ما بتعلتى باختارها » ففعلته مختارة » يحتمل أن يقال : هو كا 
لو طلقها بسؤاها . 

السب الثاني : أن يجامعبا في طبر وهي من تحبل "' ولم يظبر خلبا » 
فبحرم طلاقها ف ذلك الطبر ¢ واستدخاها مأوه كالوطء ¢ وكذا وطؤها في الدبر. 
على الأصح . ولو وطثها في الحض فطبرت » ثم طلقبا في ذلك الطبر »> حرم 
على الأصيم لاحتال العلوق . 

وأما إذا ظبر ما الل » فلا يحرم طلاقبا حال . 

ولو خالعها أو طلقا على مال في الطبر الذي جامعها فيه » قبل ظمور 
الل »لم يحرم على الصحبح © كمخالعتما في الحيض . وقبل : يحرم » لأن التحريم هنا 
رعاية لمق الولد » فلايؤثر فه رضاها » وهناك لضررها بطول العدة » و" تستحب 
المراجعة هنا ) في السبب الأول . 

ثم إن راجعبا ووطما في بقبة الطبر » ثم حاضت وطبرت » فله أن بطلقا » 
وإن م براجعها حتى انقضى ذلك الطبر » ثم راجعبا » أو راجعبا ولم يطأها » استحب 
أن لايطلق في الطبر الثاني » لثلا تكون الرجعة لاطلاق . وحكى المناطي وجا 
أنه لا تستحب الرجعة هنا » ولا يتأكد استحباها تأ كده في طلاق الخائض . 


فصل 
الآبسة والمغيرة » والثي ظبر حملبا وغير الممسوسة » لابدعة في طلاقبن » 


. في الأصل : تحل‎ )١( 
. (؟) سقطت الواو من الأصل‎ 


ولاسنة إذ لس فيه تطويل عدة » ولا ندم بسيب ولد . فلو كانت الامل ترى 
الدم وقلنا : هو حيض » فطلقها فيه » لم بحرم على الصحبح . وقال أو إسحاق : 
يحرم . وقد اتهر في كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لابدعة في طلاقبن » 
ولا سنة » وذلك للعبارات السابقة في تفدير السنى والبدعي . 


ورا أفهم کلامم 0 چ بعنون بذلك من لا حتمع فن حالتا سنه وبدعة » 
بل لايكون طلاقبن إلا سنا > وهذا ستمر على تفسير السي بالجائز » والبدعي 
بحرم » وقد يغنى عن التفاسير الطويلة . 

فر 

نكم حاملا من الزنی ووطما ثم طلقها » قال ابن اداد وغيره : یکون 
الطلاق بدعاً » لأن العدة تكون بعد وضع الل وانقضاء النفاس . ولو وطئت 
منكوحة بشية فحبات » فطلقها 7" زوحها وهي طاهر » فهو حرام لأا لا تشرع عقبه 
في العدة » وكذا لو لم تحمل » فشرعت في عدة الشببة فطلقها » وقدمنا عدة الشببة . 

ورجح المتولي التحريم » إذا حبلت > وعدمه إذا لم تحبل » والأصح » 
التحريم مطلقاً 


ري 
طلقها في طبر لم يجامعها فبه ثم راجعبا » فله أن يطلقها » وحكى القاضي حسين 
وحماً ضعفاً : أنه يحرم طلاقها كلا تکون الرحعة للطلاق »2 وهذا ساب الكت 
للطلاق على هذا الوجه . 


هه 
لاتنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة » لأا شرعت لدفم مغار نادرة © فلايليق 
ا تكليف مراقة الأوقات . 
کلت 0 وما تعلق هذا € لو أعتق أم ولاه › أو مته |1 E‏ ف فى المض 4 
لانكون بدعاً ¢ و إن ط ال زمن الاستيواء ( لأن مصاحة تنحيز العتق أعظم U‏ 


ذد كره ٥‏ إبراهم المروزي . ولو قم لإحدى زوحته ) ثم طا تى الأخرى قبل سما » 
أثم وهذا سب آخر لتحريم الطلاق » وسقت المسألة في كتاب القسم وانتا عم 


قصال 

لا بدعة في جمع الطلقات اللات » لكن الأفضل تفريقين على الأقراء » أو 
الاو ذات أقراء » انتمكن من الرجعة أو التحديد إن ندم » فإن 
أراد أن يزيد في قرء على طلقة » فرق على الأيام . وقيل : التفريق سنة » وإن 
م يكن المع بدعة » والصحيح الع . 1 
مريت ولو كانت حاملا وأراد تطلقها ثلاثاً » فوحبان حكاها في « البيان » 
أحدها : يطلقها في كل شر طلقة . والثاني » وبه قال الشخ أبو علي : يطاقها 
في الخال طلقة ويراجع » فإذا طبرت من النفاس » طلقبا ثانية ¢ ثم إذا طبرت 


من الحض طلقا ثالثّة . اناعم 

الطرف الثاني : في إذافة الطلاق إلى السنة والبدعة »' تنجيز] أو تعليقاً > 
وفه مسائل . 

الاولى : قال لاض أو نفساء : أنت طالق لالدعة طلقت في الال » وإن قال للدنة > 


م تطاق < فى تشرع في الط طير 2( ولا 0 الاغتسال » ولو وطما في آخر الحيض 


E 


واستدام حتى انقطع الحض » إ5 لق لاقتران الطبر باماع »> وكذا لو لم يستدم 
إذا قلنا بالأصم أنه إذا وطىء في اليض ثم طاق في الطبر يكون بدعاً . 

الثانية : قال لطاهر : أنت طالق للسنة » فإن ا يكن جامعبا في ذلك الطبر » 
طلقت في الال » وإن جامعبا فيه » م بقع حتى تحض ثم تطبر . وإت قال 
ها : أنت طالق للبدعة » فإن كان جامعبا في ذلك الطبر » طلقت في الال » 
وإلا فعند الحيض . قال المتولي : و2 بوقوع الطلاق يظبور أول الدم . فإن 
فها إذا قال : إن حضت فأنت طالق »2 آنا هل تطلق برؤية الدم أم مضي يوم 
وللة ؟ ولو جامعها قبل الحنض » فيتغدب المثفة تطلق » فعليه ازع » فان تزع 
وعاد ¢ فو كابتداء الوطء بعد الطلاق » وإن استدام ¢ فإن كان الطلاق رجعاً » 
فلاحد وإن كان ثلاث » فلاحد أيضأ » لأن أوله مباح . وقبل : إن كان عالاً 
بالتحريم ¢ حد ) وهل يحب المبر ؟ كمه من قال : إن وطئتك فأنت طالق 
فغبب الشفة ثم استدام » وقد ذ كرنا هذه الصورة في كتاب الصوم » وبينا أن 
المذهب فها أنه لا عبر 2 لأن النكاح تناول سم الوطات ¢ وادعى صاحب «العدةع» 
أن ”ا ذهب هنا ال روب .. 


و 
اللام في قوله : أنت طالق لاسنة أو للبدعة » تحمل على التوقنت » فلا تطلق 
إلا في حال السنة أو البدعة » لأنما حالتان منتظرتان تنعاقبان تعاقب الأيام واللبالي 
وتتكرران تحكرر الشور » نأسْه قوله : أنت طالق ارمضان معناه : إذا جاء 
رمضان » أنت طالق » وأما اللام الداخلة على مالايتكرر حبئه وذهابه » فلاتعليل » 
كقوله : أنت طالق لفلان » أو ارضى فلان » نتطلق في الال » رضي أم سخط . 


ا ٠‏ سه 


والمعنى : فعلت هذا لترفى > وقال ابن نيران : إنما بقع في الخال إذا نوى 
التعلل » فإن لم تكن له نة »لم تطلق حتى برض »2 والأول هو 0 
المخصوص » وأنز”ل ذلك منزلة قول السد : أنت حر لوجه الله تعالى . 
حمل على التعليل » فلو قال .ردت التوقت » قبل ا » ولابقىل 1 
على الأصم . 

ولو قال : أنت طالق بقدوم زيد أو برضاه » فبو تعلق »> كقوله : إن قدم 
أو رضي » وحيث حلنا قوله لاسنة أو للبدعة على الالة المنتظرة » فقال : أودت 
الإبقاع في الال » قبل © لأنه غير متهم . 

3 
قوله : أنت طالق لا للسنة »> كقراه : لابدعة » وقوله : لاللدعة » كقوله 


للنة » وقوله : سئة الطلاق » أو طلقة سنة » كقوله للسنة » وقوله : بدعة 
الطلاق © أو طلقة بدعنة » كقوله لالدعة . 


وي 
قال : إن كان بقع عليك في هذا الوقت طلاق السئة » فأنت طالق © فإن 
كانت في حال الة » طلقت © وإلا فلا تطلق › لافي الال » ولا إذا صارت 
في حال السنة » لعدم الشرط © و "هذا لو قال : أنت طالق لانة إن قدم فلان 
وأنت طاهر » فإن قدم وهي طاهر » طلقت لاسنة »> وإلا فلا تطلق لا في الخال» 
ولا إذا طبرت 


ر 
جع ما ذكرنا »> إن كانت الخاطة بالسنة والبدعة » ذات سنة وبدعة » فأما 


إذا قال اصغيرة موسة » أو لصغيرة اة د كيرة غير مسوسة : أنت طالق للسنة » 


21 


فبقع في الال » واللام هنا للتعليل » لعدم تعاقب الال كقوله : ارضى زيد . 
ولو قال : لابدعة » وقع في الال على الصحبح »2 لا ذكرنا . وحكى الشيخ 
أبو على وجب أنه حمل على التو فت »2 وبنتظر زمن البدعة » بأن تحيض الصغيرة » 
و 0 بالكييرة أو نض . وعن ابن الوكيل » أن الطلاق لابقع مطنقاً لتعلقه 
ما لايتصور » كقوله ؛ | 


من صعدت السماء » وهذا يطرد فى قوله : للسنة . 
ولو صرح بالوقت فقال : أنت طالق لوقت السنة » أو لوقت البدعة » قال 
في « البسيط » : إن لم ينو شثاً » فالظاهر وقوع الطلاق في الال » وإ 


قال : أردت التوقيت بننظر » فيحتمل أن بقبل لتصريحه بالوقت ولا نقل فيه . 
رئ 
قال : أنت طالق لا للسنة ولا لابدعة . وقع في الال » سواء كانت ذات سنة 


وبدعة » أم لا لأا إن م تكن » فحاها ما ذكر » وإن كانت » فالوصفان متنافنان 
فسقطا » وكذا لو قال : طلقة سنية بدعية 1 


زے 

قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة : أنت طالق طلاقا سنيا » أو في حال 
السنة أنت طالق طلاقاً بدعاً “ ونوى الوقوع في الال » قال المتولي : لا يقسع 
في الال » لأن النية إن تعمل فيا بحتمله اللفظ » لافيا تخالف صريحاً » وإذا تنافنا » 
لخت النبة » وعمل باللفظ لأنه أقرى . 

ولو كال انت طالق الآن سنا وهر في زمن بدعة » طلقت في الال علا 
بالإسارة إلى الوقت » ويلغو اللفظ , 

المسألة الثالثة: قال لذات الأقراء : أنت طالق ثلاث » بعضهن للسنة وبعضن للبدعة » 
فان ا بدو سا ¢ فالصحيح الخصوص ¢ أنه بشع ف الخال طلقتان » فادا صارت 


۱۲ - 


في الالة الأخر ى » وفعت الثالثة » لأن التبعيض يقتضي التشطير » ثم يسري ذا 
لو قال : هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو > حمل على التك-طير إذا م 
تكن بنة . وقيل : تقع في الال طلقة » واختاره المزفي ومن قال به لابكاد 
بم مسألة الإقرار » ويقول : هو حمل يرجع إلله فيه . وثقل الخناطي و 
أنه بقع في الال الثلاث , أما إذا قال : أردت إيقاع بعض من كل طلقة في 
الال » فتقع الثلاث في الال » وإن قال : أردت في الخال طلقتين أو طلقة 
ونصفاً » وقع طلقتان في الال قطعاً » وتقع الثالثة في الحالة الأخرى . وإن قال : 
أردت في الحالطلقة » وفي المستقبل طلقتين » بن فيه قطعا » وتقبل أبضاً في الظاهر 
على الصحسح النصوص » وقال ابن ألىي هريرة : لا تقبل . 

وفائدة هذا اللاف »أنه لو ندم فأراد أن خالعما حى تصير إلى الالة الأخرى 
وهي باق » فتنحل المين » م يتزوحها . وقلنا : الع طلاق » فإن قلنا : الواقع 
ف الحال طلقة » أمكنه ذلك › وإلا فلا . 

ولو قال : أنت طالق ثلاث » بعضمن نة واقتصر عليه » وكانت في حال 
السئة » قال ابن الص.-اغ : تجيء على الصحييح النصرص » أنه لابقع في الال 
إلا طلقة + لأن العض لسن عبارة ”2 عن النصف » وإمما حلناه في الصورة الاولى 
على التشطير لإضافته البعضين في الحالين . ولو قال : أنت. طالق خا » بعضهن 
للسنة » وبعشين للدعة » ولم ينو شرئاً » بني على اللاف المعروف » في أت 
الزيادة الملفوظ ما دُلغى أم تعتبر ؟ إن قلنا بالأول » وقع في الال طلقتان » 
وفي الثاني » طلقة تفريعاً على المنصوص »© وإن قلنا بالثاني وهو الأصح > وقسع 
الثلاث في الال بالتشطير والتكميل . 

ولو قال : أنت طالق طلقتين : طلقة لاسنة وطلقة للبدعة » أو أنت طالق طلقة 
لاسنة وطلقة للدعة » وقع في الال طلقة » وفي الاستقبال الأخرى . ولو قال : 


. في الأصل : ليس له عبارة‎ )١( 


2 


طلقتين للسنة والبدعة » فبل بقع في الخال طلقة » وفي الاستقبال أخرى » أم بقعان 
في الال ؟ وجبان . أصحها “" : الثاني . كما لو قال : ثلاثا للسنة والدمة » 
فإنه بقع الثلات في الال . 


و4 
قال أن لا سنة لها ولا بدعة : أنت طالق لاا »> بعضهن للسنة وبعضين 
للبدعة » أو طلقة للسنة » وطلقة للبدعة » وقع الميع في الال . 


المسالة الرابعة : إذا وصف الطلاق بصفة مدح » حكقوله : أنت طالق 
أجل الطلاق أو أفضل » أو أحسنه » أو أعدله » أو أ كل » آو أنه » أو أجوده » 
أو خير الطلاق » أو أنت طالق للطاعة ولم بنو يتا » فهو كقوله : طالق للسنة» 
فلابقع إن كان الال بدعة حتى ينتهي إلى حال السنة . وإن نوى شتا » نظر إن 
نوی ما يقتضه الإطلاق "' » فذاك . وإن قال : أردت طلاق البدعة » لأنه في 
حقها أحسن من جبة سوء خلقها » فإن كانت في حال بدعة » قبل لأنه غاظ " 
على نفسه . وان كانت في حال سنة » دين ولا يقبل ظاهراً » وقد بحيء خلاف 
في الظاهر . 

وإن وصف الظلاق بصفة ذم كقوله : أقبع الطلاق » أو أسمحه » أو أفضحه » 
أو أفظعه » أو أردأم » أو أفحشه »2 أو أنتنه ‏ » أو شر الطلاق ونحو ذلك » 
فهو كقوله : للبدعة » فلا“ بقع إن كانت في حال سنة حتى ينتهي إلى البدعة . 
وإن قال : أردت قبحه لسن عشرتها » أو أردت أث أقبم أحوانها أن تين 
مني » وقع في الال 2 لأنه غلظ على نفسه . وإن قال : أردت أن طلاق مثل 
هذه السنة آقح > فقصدت الطلاق في حال السنة ”دين > ول يقبل ظاهراً . ولو 


. في إحدى النسخ : الصحيح . (؟) في الأصل : الطلاق‎ )١( 
. في الأصل : ولا بقع‎ )٤( . في الأصل : غلط‎ )»( 
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قال : أنت طالق لاحرح » أو طلاق الرح > فهو كقوله للدعة . ولو خاطب ٠‏ 
هذه الألفاظ من لاسنة 4ا ولا بدعة » فهو ك) لو قال لها : للسنة أو للدعة > 
كما ست . ولو جمع صفتي الذم والمدح » فقال : أنت طالق طلقة حسنة قبحة 

ألا حل اة أي سذة بدعية أو لاحرح والعدل »> والخاطبة ذات أقراء » 
وقعت في الال . قال السرخسى فى « الأمالي » : فإن فسر كل صفة إحنى > 
فقال : أردت كونا حسنة من حيث الوقت » وقسحة من حيث العدد بحتى تقع 
الثلاث أو بالعكس » قبل منه . وإن تأخر الوقوع » لأن ضرر وقوع العدد 
أكثر من فائدة تأخير الوقوع . ۰ 

المسألة الامسة : قال : أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة » أو أنت طالق 
في كل قرء طلقة » فلبا ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن تكون حائلا من ذوات الأقراء » وهي إما غير بمسوسة » وإما 
مسوسة » فإن كانت غير مسوسة » نظر إن كانت حائضاً » 1 تطاتى على الصحي.ح . 
وقال الشيخ أبو حامد : تقح طلقة فى الال » لأنها مخاطة بالعدة » فحيضها 
كطبرها > وإن كانت طاهراً طلقت فى الخال واحدة وبانت » فلا تلحقبا الثانة 
والثالثة فإن جدد نكاحها قبل الطبر الثاني » ففي وقوع الثاننة والثالئة قولا عود 
اليمين والخحنث ٠.‏ وإن حدد الذكاح بعد الطبربن ¢ ل بقع شىء لا لال المين 4 
وإن كانت مسوسة ¢ وقع في كل قرء طلقة » سواء حامعبا فمه أم لا » وتکون 
الطاقة سنة إن ِ جامعها فیه ¢ وبدعية إن حامعم ا ¢ وتسرع ف العدة بالطلقة 
الأولى . وهل يحب استئناف العدة لثانية "١‏ والثاللة ؟ قولان مذ كورات في 
العدة أظبرهها الوحوب . 


الحال الثاني ۽ أن تكون حاملا فإن كانت لا ترى الدم » وقعت في الال 


. في الأصل : الثائية‎ )١( 


- 10 - 


طلقة . قال المتولي : فلو لم تحض قط“ وبلغت باخمل مثلا » ففي وقوع الطلاق 
غاا وان أو قولان بناء على أن القرء هو الطبر بين دمين » أو الانتقال من 
نقاء إلى دم » إن " قانا بالأول > تطلق حتى تضع وتطبر من نفاسما» وإن 
قانا بالثاني وهو الأظبر »> وقع . وإذا وقعت الطلقة »> فإن راجعها قبل الوضع » 
وقعت أخرى إذا طبرت من النفاس » وعلها استثناف العدة سواء وطبها بعد 
الرجعة أم لاء بلا خلاف . وان لم باجعا » أنقضت عدتها بالوضع بأن جدد 
نكاحها قبل تام الأقراء » عاد قولا عود المنث . وإن كانت ترى الدم على الجل » 
فان قلنا : إنه لبس بحبض »فو كما لو لم تره > فتطلق في الال . وحكى الناطي 
وجبأ » أنها لاتظلق . إن ١‏ وافق قوله وقت الدم حتى تطبر » وإن جعلناه 
حضاً ووافق قوله النقاء » طلقت في الخال طلقة » وإن وافق الدم » ذوجبان . 
أحدمها » وهو قول الث لخ أبي حامد » وصححه العراقيرن : تطاق أيضاً » لأن مدة 
المل كالقرء الواحد . والثاني وهو الأصم وبه قطع القاضي أبو الطيب والناطي » 
ورجحه المتولي وغيره : لا تطاق حى تطبر . وإذا وفعت طلقة في المحض أو 
الطہر > فبل يتككرر في الطبر الثاني والثالك ؟ وجبان . أصحها : لا » وبه قطع 
بعضهم » لأن القرء ما دل على البراءة . 

الحال الثالثك : أن تكرن صغيرة »فبينى على أن القرء طبر محتوسّه دمان » 
أم هو الانتقال من نقاء إلمحيض ؟ إن قلنا بالأول » ل تطاق حتى تحيض وتطبر » 
ولا يؤمر الزوج باجتناءها في الخال وإن قلنا بالثافي » فالذي أطلقه العراقيون والبغوي 
وغيرمم » أنه بقع في الال طلقة . وقال المتولي والسرخسي : يؤمر م 2 
لأن الظاهر آنا ترى الدم » فإن رأته > تبدنا وقوع الطلاق يوم اللفظ » ورت 


. في الأصل : وإن‎ )١( 


5 


ماتت قبل رؤية الدم » مانت على النكاح فعلى الأول » لو لم تحض ولم براجغها 
حى مضث ثلاثة أسبر »> حصلت"'" البينونة » فإن نكا بعد ذلك » ورأت الدم» 
عاد اخلاف في عرد الحنث » وإن رأت الدم قبل مضي ثلاثة أسْبر » تحكرر 
الطلاق بتكرر الأطباد . وعن صاحب « اتقريب » وجه غريب » أن الأقراء 
في الصغيرة تحمل على الأشر > والآبسة التي انقطع حيضها كالصغيرة » ففي وقوع 
الطلاق عليها » الحلاف . قال السرخسي : إن قلنا : القرء : هو الانتقال » وقع في 
الخال وإلا » فلا » فإن حاضت بعد » تبينا الوقوع » والأصح عد الات 
الوقوع في الصغيرة والآبسة . 
ر 

قال : أنت طاق في كل قرء طلقة للسنة » فهو كما لو لم بقل للسنة في أكثر 
الاخ والأخوال > لككن ذات الأقراء إذا كانت طاهراً » أو كان جامعها في ذلك 
الطبر » تأخر وقوع الطلاق إلى أن تحض ثم تطبر . 

ر 

قال : أنت طالق في كل طبر طلقة وكانت حاملا لاترى دما » أو تراه 
ولم تجعله حيضاً > وقلع في الال طلقة » سواء كانت ترى الذي في ذلك الال 
ا كوو بتكرر الانقطاعات » وإن كانت ترى الدم وجعلناه حيضاً » 
فان كانت في حال رؤية الدم »لم تطلق حتى تطبر › وإلا وقع ف الخال وتكرد 
بتكرر الأطبار . 

المسألة السادسة : قال : أنت طالق ثلاثاً لاسنة > م قال : نوبت تفريقها 
على الأقراء > لم يقبل في الظاهر . قال المتولي : إلا أن يكون من يعتقد ترم 
جمع الثلاث في فرء » فيقبل في الظاهر . وحكى الناطي وجا في القبول مطلقاً » 


5 ف الآضل + وسات 
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والصحيم المنصوص > هو الأول . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً ول يقل للسنة » 
ثم فسر بالتفريق على الأقراء 01 بقل ظاهراً » وهل ل ا 
وجبان » الصحيح الخصوص »© نعم . ومعنى التديين "© مع نفي القبول ظاهراً » 
أن يقال للمرأة : أنت بائن منه بثلاث في ظاهر 0-5 » ولس له تمكينه إلا 
إذا غلب على ظنك صدقه بقرينة » ويقال الزوج : لانمكنك من تتبعبا »ولك 
أن تتدعبا » والطلب فما بيئك وبين ان تعالى إن كنت صادقاً » وتحل لك إذا 
راجعتها . وعلى هذا القاس > القبول ظاهراً وباطناً » فيا إذا قال لصغيرة : 
أنت طالق للنة > ثم قال : أردت إذا حاضت وطبرت » وفيا إذا قال : 
أنت طالق » ثم قال : أردت إن دخلت الدار» أو إذا' جاء رأس الشمر 
وألق القفال والغزالي ذه الصورة ماإذا قال : أنت طالق ثم قال 3 
إن شاء الله تعالى » وكذلك كلا أحوج إلى تقسد الملفوظ به بقبد زائد . 
والصحبح الموجود في كتب الأصحاب » أنه لا بدن في قوله : أردت إن شاء 
لله تعالى » ويديدن في قرله : أردت عن وثاق » أو إن دخلت الدار أو إن. 
ناه زيد " . وفرقوا بين قوله : أردت إن شاء الله تعالى » وبين سائر الصور 
بأن التعلق ممشيئة الله تعالى برفع حك الطلاق حم » فلايد فه من اللفظ » 
والتعليق ا ومشدئة زيد » لابرفعه » لکن مخصصه محال دون حال . وقوله: 
من وثاق » تأويل وصرف افظ من معنى إلى معنى » فكفت فه النبة » وإن 
كانت ضعيفة »> وشوه بالنسخ » لما كان رفعاً لاحم 2م جز إلا باللفظ » 


والتخصص يوز بالقياس . 


. في الأصل : التدين‎ )١( 
(؟) في الأصل : وإذ‎ 
. وإن شاء زيد‎ ٠ في الأصل : وإن دخلت الدار‎ )+( 
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وأما إذا أتى بلفظ عام » وقال : أردت بعض الأفراد الداخة تحته » ففه 
تفصيل » فإن قال : كل امرأة لي » فبي طالق» وعزل بعضين بالنية » لم بقبل ٠‏ 
ظاهراً عند الأكثرين » وقال ابن الوكل وغيره : بقل ظاهراً سواء كانت قرينة 
تصدقه ‏ أن خاصته » وقالت : تزوجت على » فقال : كل امرأة لي طالق » ثم 
قال : أردت غير الحاصة _ أم لم تكن 8 والأصم عند القفال والمعتيرين » أنه 
لابقبل ظاهرأً بغير قرينة ويقبل ها » واختاره الروباني » وعنالقاضي حسين » أنه إن قال: 
كل امرأة لي طااق » ثم عزل بعضهن بالنية » لايقبل » وإن قال : نسائي طوالق » وقال : 
عزلت واحدة» قبل . وعلى هذا » لو ل اثنتين » ففي القبول وحبان » ومحري 
ا لحلاف في القبول ظاهراً فيا لو قال : إن أكلت خيزاً أو ترآ » فأنت طالق » ثم 
فسر بنوع خاص » وطردها الغزالي وغيره فيا إذا كان محل وثقاً عنها » فقال : 
أنت طالق » ثم قال : أردت الإطلاق عن الوثاق © وقال : الأصح القبول . 

ولو قال : إن کامت زيدا » فانت طالق > م قال : أردت التكام E‏ 4 
فقل. كذا ححكي عن نص الشافعي رحه الله » والمراد على مانقل الغزالي » 
القبول باط فلا تطلق إذا كلم بعد 0 : | 


ر 
في ضبط ما يدبن فيه » وما يقمل ظاهراً 
قال القاضي حسين : لا يدعيه الشخص من النبة مع ما أطلقه من الافظ » 
أربع مراتب 8 


إحداها : أن رفع اصرح به »بآن قال : أنت طالق » ثم قال : أردت 
طلاقاً لابقع علىك » أو أرد بقاع الطلاق » فلا تؤثر دعواه ظاهراً » 
ولا بدين باط . 
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ااثانية : أن کون مأبدعنه مقدا لا تلفظ به مطلقا » بأن قال : أنت طالق 
تم قال : أردت عند دخول الدار » فلايقبل ظاهرآ » وفي اتدبين الحلاف . 

الثالثة : أف برجع مابدعه إلى تخصص عموم » فيدين » وفي القبول > 
ظاهر الحلاف . 
الرابعة : أن يكون الافظ عتملا للطلاق من غير سيوع وظبور » وفي هذه 
المرتبة تقع الكنابات ويعمل فيا "١‏ بالنية . 

وضبط الأصحاب بضط آخر » فقالوا : ينظر في التفير لاف ظاهر اللفظ > 
إن كان لو وصل باللفظ » لاينظم »لم بقل ولم بدين »> وإلا فلا يقبل ظاهرأ ويدين . 

فال الأول » قال : أردت طلاقاً لابقع 1 

مثال الثاني : أردت طلاقاً عن وثاق » أو إن دخات الدار » واستثنوا من 
هذا نة التعلتى بمثيئة الله تعالى » فقالوا : لابدين فيه على المذهب . 

عر 

قال : أنت طالق لاتا ثم قال : أردت إلا واحدة » أو قال : أربعكن” 
طوالق » ثم قال : نوبت بقلي إلا فلانة »ل يدبن على الأصم » لأنه نص في العدد . 
ولو قال : فلانة وفلانة وفلانة طوااق » ثمقال : استثنيت بقلي فلانة » لم بدين قطعاً 
لأنه رفع لما نص عليه > لاتخصيص عوم » ذكره القاضي أبو الطبب . 

المسألة السابعة : قال لممسوسة : كا ولدت فأنت طالق لاسئة » فولدت ولداً 
وبقي آخر ف بطنها » وقع بولادة الأول طلقة » لأن الأصل ف هذا أن الموصرف 
بالسنة والبدعة إذا علق بأمر اعتبرت الصفة عند ذلك الأمر » فإن وجدت © وقع 
وإلا فلا حتى بوجد م سبق في قوله : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد أنه إن قدم 


. في الأصل : ويعمل ما فيبا‎ )١( 
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في حال سنة طلقت »> وإلا فلا تطلق حتى يجيء حال السنة » وكأنه مخاطها عند 
وجود المعلق عليه بقوله : أنت طالق للسنة » وإذا كان كذلك » فكأنه عند ولادة 
أحد الولدين » قال: أنت طالق لاسنة وهي في هذه الال حامل بآخر . ولو قال امل : 
أنت طالق للسنة » وقع في الال » ثم إذا ولدت الثاني انقضت عدتها . وهل بقع 
طلقة أخرى » لأنه بقارن انقضاء العدة ؟ فيه خلاف بأفي في نظائره إن سّاء ان تعالى » 
الأصح : المنع . ولو ولات ولد ولم يكن في بطنہا آخر » فائما تطلق إذا طبرت 
من النفاس » ولو ولدت ولدين معأ ولم يكن في بطنها آخر » فاا تطلق إذا طبرت 
من النفاس طلقتين لأنها ولدت ولدين »و «كلا » تقتضى التكرار . ولو قال : كلا ولدت 
ولد » فأنت طالق » فولدت ولدين معاً أو متعاقين وفي بطنها ثالث » طلقت . 
ولو ولدت ولداً فطلقها » ثم ولات آخر » فإن كان رجعماً وقعت أخر ى بولادة الثاني » 
راجعها أم لا هكذا ذ كروه . ويشبه أن يقال : إن راجعما فكذلك المج > وإلا 
فهذا طلاق بقارن انقضاء العدة » وإن کان الطلاق بائنا فتكحها » ثمو لدت آخر » ففي 
وقوع أخرى قولا عود انث . 

المسألة الثامئة : نكيم حاملا من الزفى » وقال : أنت طالق للسئة » فإن كان دخل 
اء 1 تطلق حتى تضع » وتطمر من النفاس » لأن الل كالعدم وإلا طلقت في الال 
كا لو قال لغير المدخول ما : أنت طالق للنة » هذا إذ كانت لا ترى دما أو تراه 
ول نجعك حيضاً » فإن رأته وجعلناه حيضاً » فان كان قال ها ذلك في حال رؤية 
الدم » لم تطلق حتى تطبر كاطامل "© إذا قال لا : أنت طاق للسنة وهي حائض 
يخلاف الامل من الزوج حبث بقع طلاقها في الال » وإن كانت ترى الام » 
وجعلناه حيضاً على الصحيح » لأن الحامل من الزوج لا سنة ولا بدعة في طلاقها » 
وهذه كالامل إذ لا حرمة لجلا . 


)1( في الأصل : كالخائل » وما أثمتناه من فسخ الظاهربة. 


إ١‎ 


المسالة التاسعة : قال : أنت طالق للسئة أو للمدعة لا تطاق حتى تنتقل من الالة 
لني هي فيا إلى اغالة الأخرى » لأن اليقين حبنئذ يحصل يا لو قال : أنت طالق 
اللوم أو غداً لا تظلق حتى يحيء الغد . 

المسألة العاشرة : قال : أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار أو طلقة سنية 
قال اسماعيل البوشنجي : مقتضى المذهب أن تطلق إن دخلت الدار طلقة سنبة حى 
لو كانت حائضاً لم تطلق مالم تطبر . ولو كانت طاهر الم يجامعبا في ذلك الطبر > 
طلقت في الال » وإن كان جامعبا فيه »لم تطلق حتى نحض وتطبر . 

المسألة الحادية عشيرة : قال لما وهي طاهر : أنت طالق للسنة > ثم اختلفا 
فقال : جامعتك في هذا الطبر » فم بقع طلاق في الال » وقالت 0 وقد 
وقع » قال [سماعيل البو سُنجي : مقتضى المذهب » أن القول قوله » لأن الأصل بقاء 


النكاح » وم لو قال المؤلي والعنين : وطئت . 
م 

قال : أنت طالق كالثلج » أو كالنار » طلقت في الال » ولغا التشبيه » وقال 
أبو حنفة : إن قصد التشبيه بالثلج في البباض » والنار بالإضاءة » طلقت سنا » وإن 
قصد التشبه بالثاج في البرودة » وبالنار في المرارة والإحراق » طلقت في زمن البدعة 
وبالله التوفيق . 

الباب الثاني 
في أركات الطلاق 
هي خسة . 
[ الر كن ] الاول : المطلق وشرطه التكايف » فلا بقع طلاق صي ولا يحنرن » 


- Y۲ د‎ 


لا تتجيزا ولا تعليقاً . فلو قال مراهق : إذا بلغت » فانت طالق فبلغ » أو قال 
ينون : إذا أفقت » فأنت طالق ثم أفاق » أو قالا : أنت طالق غداً فبلغ وأفاق قبل 
الغد ذلا طلاق . 

قلت : هكذ! اقتصر الغزالي "' وغيره في شرط المطاق على كونه مكلف » وقد 
يورد عليه السكران » فانه بقع طلاقه على المذهب » وليس مكافا يا قاله أصحابنا 
وغيرم في كتب الأصول »> ولكن هراد أهل الأصول » أنه غير خاطب حال 


السكر » ومرادنا هنا أنه :مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد اشام 


ال ركن الثاني : المفظ وفه ثلاثة أطراف : أحدها في الافظ الذي بقع به 
الطلاق » والثاني » في الأفعال القائة مقامه . والشالت في تفوش الطلاق إلى الزوحة 
وأحكام تفويضه . أما الأول » فالافظ صريح » وهو مالا يتوقف وقوع الطلاق به 
على نبة » و كناية وهو ما توقف على نبة » أما الصريح » فلفظ الطلاق وار انراق 
وحكى أبو المدن العبادي » أن أبا عبد الرحن القزاز نقل قولاً قدي أن السراح 
والفراق كنايتان » والمشبور الأول » فقوله : أنت طالق » أو مطلقة » أو ياطالق أو 
يامطلقة » صريح . وقبل : يامطلقة وأنت مطلقة إكناية » والصحبح الأول . وأما المشتق 
من الاطلاق كقوله : أنت مطلقة بإسكان الطاء أو بامطلقة » فلس بصريح على 
الصحبح لعدم اسهاره » وإن كان الاطلاق والتطليق متقاريين . 

وفي قوله : أنت طلاق » أو الطلاق » أو طلقة وجبان : أصحها أنه كناية . ولو 
قال : أنت نصف طلقة » فيكنابة . قال البغوي : ولو قال : أنت كل طلقة أو نصف 
طالق » فصريح » كقوله : نصفاك طالق . 

ونقل العبادي خلافاً في قوله : أنت نصف طلقة » ويحوز أن بحيء هذا الحلاف 


)1( ف إحدى نسح الظاهرية : رافعي : 


- ۳ 


في قوله نصف طالق . ولو قال : أنت والطلاق أو أنت وطلقة » فكناية » أي : قرنت. 
بنك وبننها . وإذا قلنا بالمشبور في لفظي السراح والفراق » فقوله : فارقتك وم حتكه 
صريحان » وفي الاسم منها وهو مفارقة ومسرحة وجمان » سواء الوصف »© كقوله 
أنت مسرحة أو مفارقة » والنداء كقوله : بامسرحة أو بامفارقة » أصحها صر حاتف 


أنضا » وقوله : أنت السراح » أو أنت الفراق على الوجبين في : أنت الطلاق . 


ر 

قال : أردت تقولى : طالق » إطلاقها من الوثاق » وبالفراق المفارقة في المتزل > 
وبالسراح إلى متزل أهلبا » أو قال : أردت خطاب غيرها فسبى لسافي الها » دين وم 
يقل ظاهراً » فاو صرح » فقال : أنت طالق من وثاق » أو سرحتك إلى مرضع 
كذا » أو فارقتك في المنزل » خرج عن كونه صريحاً وصار كناية . قال المآولي : وهذا 
في ظاهر المي » وأما بينه وبين الله تعالى » فاا لا بقع الطلاق إذا كان على عزم 
أن اني هذه الزيادة من أول كلامه » فاما إذا قال : أنت طالق » ثم بدا له فوصل به 
هذه الزيادة » فالطلاق واقع في الباطن . ولو م يكن عازماً على هذه الزيادة أولاً 
ثم نواها في أثناء الكلام » فوجبان ساني نظيرها إن شاء الله تعالى في الاستئة.اء 
وغيره » وكذلك التديين إذا لم يتلفظ بالزيادة » وقال : نويتها » إما يدبن إذا كان 
تاو من أول الكلام » فإن حدثت بعد الفراغ من الكلام » فلا » وإن حدثت 
في أثنائه » فعلى الوجبين . 

مح 

قوله : أوقعت علبك طلاقي » صريح ذكره الروياني . ولو قال : لك طلقة » 

أو وضعت علبك طلقة » فوجمان . 


35 


26 
ذكر الأصحاب أن صريم ١‏ الطلاق ثلائة : الطلاق » والسراح » والفراق » 
وأهماوا ذكر سن هنا أحدها : لفظ الخلع » وفى كونه صرحا في الطلاق 
خلاف سق » والثاني : قوله اطلال على حرام » وفى کونه صرحا خلاف نذکره 


زع 
ترحمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات » صريم على المذهب لشبرة استعالها 
فى معناها عند أهل تلك اللغات » كشرة العربة عند أهلبا » وقيل : وجمان . 
انيما : أنها كناية » وترحمة السراح والفراق فما الخلاف » لكن الأصم هنا أنها كناية 
قاله الإمام والروياني » لأن ترحمتها بعيدة عن الاستعال . 


ر 
إذا 0 في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة » حكحلال اله 3 
حرام » أو أنت علي حرام » أو اللال أو الحل على حرام » ففي التحاقه 


بالصر یح 9 > أصحما : نعم لصول التفاهم » وغلية الاستعال » وبهذا قطع 
الغوي » وعليه تنطيق فتاوى القفال » والقاضي حسين والمتأخريئن . والثاني : لاء 
ورجحه التولي . والثالك » حكاه الإمام عن القفال : أنه إن نوى شيا آخر من 
طعام أو غبره » فلا طلاق . وإذا ادعام » صدق > وإن ا نو سا » فإن كان 
فقاً بعلم أن الكناية لاتعمل إلا بالنة » لم بقع » وإن كان عامياً سألناه سما يفهم 
إذا ممعه من غيره » فإن قال : سبق إلى فبمي منه الطلاق » حمل على ما يفهم » 


. في سخ الظاهرية : صرائح‎ )١( 


- ۲0 د 


والذي ح-كاه المتولي عن القفال » أنه إن نوى غير الزوجة » فذاك » وإلا فيقع 
الطلاق للعرف . 


تت : الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون » انه كنابة مطلقاً اتام 


وأما البلاد التي لادشتهر فما هذا الافظ لاطلاق » فهو حكناية في حتى أهلبا 
بلا خلاف . وفي فتاوى القاضي حسين » أنه لو كان له امرأتان » فقال : حلال الله 
على حرام إن دخلت الدار فدخل » تطلق كل واحدة منها طلقة » ويوافقه ماذكره 
البغوي في « الفتاوى » أنه لو قال : حلال الله علي حرام وله أربع ندوة » طلقن 
كلبن إلا أن بريد بعضہن » لکن ذ كر بعده أنه لو قال : إن فعلت كذا » فحلال 
الله علي حرام وله امرأتان ففعل » طلقت إحداها » لأنه البقين » ويؤمر بالتعين قال : 
وجتمل غيره فحصل تردد . 
قلت : الظاهر اللحتار الجاري على القراعد » أنه إذا لم ينوهما » لاتطلق إلا 
إحداهها » أو إحداهن » لأن الاسم يصدق عليه » فلا بازمه زيادة » وقد صرح بهذا 
جماعة من المتأخرين » وهذا إذا نوى ‏ : حلال الله على حرام الطلاق » وجعلناه صر يحاً 


فيه . وانتأ عم 


١‏ فصل 
وأما الكناية » فبقع بها الطلاق مع النبة بالإجماع » ولا بقع بلانة وهي 
كثيرة » كقوله : أنت خلية وبرية » وبتة وبتلة »وبا وحرام » وحرة » وأنت 
واحدة » واعتدي واستبرثئي رحمك » والقي بأهلك » وحبلك على غاربك » ولا أنده 
مسربك» أي : لا أزحر إبلك » ومعناه : لا هم دشأنك » واغرلي واعزبي » واخرجي 


واذهي » وسافري وتحني ©» وتحردي وتقنعي » وتستري » والزمي الطريق » وبني 


= لاه 


وأبعدي وودعبني ودعبني » وبرئت منك » ولا حاجة لي فبك » وأنت وثأنك » وأنت 
مظلقة ومنطلقة » وتحرعي وذوقي » وتزودي وما أسْبه ذلك . وفي قوله : اشربي » 
وجبان : الأصم المنصوص »© كناية . وقال أبو إسحاق : ليس كناية » بل هو 
لعُو » وكلي » كاشربي كنابة على المذهب »© وقبل : لس كناية قطعاً . وفي 
قوله : أغناك الله » وقوله : قومي » وحبان ©» أصحها : لبس كناية . 

وأما الألفاظ التي لاتحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف » فلا أثر ها > 
فلا يقع بها طلاق وإن نوى » وذلك كقوله : بارك الله فنك » وأحسن الله جزاءك » 
وما أحسن و<بك» وتعالي واقربي ٩‏ واغزلي'"' واسقيني » وأطعميني وزوديني » واقعدي 
وما اسه ذلك » وحكي وجه في : اقعدي وأحسن اله جزاءك » وزوديني ونحوها » 


آنا كناية وهو ضعيف 


زں 

قال لزوجته : أنت حرة أو معتقة » أو أعتقتك ونوى الطلاق » طلقت . ولو 
قال لعبده : طلقتك ونوى العتق » عتتى . والمناسبة والمشاركة بين اللملككين يصلح كل 
واحدة منها كناية في الآخر » ول أن صريح كل واحد منها كناية في الآخر » 
فكنابانها مشتركة مؤثرة في العقدين حميعاً بالسة » لكن لو قال للعبد : اعتد أو استبرىء 
رحنك ونوى العتى »لم بنفذ لاستحالته في حقه » ولو قال ذلك لأمته ونوى العتق » 
أو ازوجته قبل الدخول ونوى الطلاق » نفذ على الأصم ٠»‏ والظبار والطلاق لبس 
أحدها كناية في الآخر . 

ولو قال لأمته : أنت علي كظبر أمي ونوى العتى عتقت على الصحبح » وقيل : 
لا لأنه لا يزيل الملك » يخلاف الطلاق . 


. في إحدى نسخ الظاهرية : واقرفي . (؟) في الأصل : واعزني‎ )١( 


امات 


فصل 

قال ازوجته : أنت علي حرام » أو عرمة » أو حرمتك » بأن نوى الطلاق > 
نفذ رجعاً » فإن نوی عدداً وقع ما نوى . وحكى الناطي وجا أنه لا تكون 
طلاقاً إذا قلنا : إنه صريع في اقتضاء الكفارة » م سنذ كره إن شاء الله تعالى قربا 
وهذا وإن كان غريباً » ففيه وفاء بالقاعدة المعروفة : أن اللفظ الصريح إذا وجد 
نفاذآً في موضوعه »لا ينصرف إلى "' غيره بالنة » وإن نوى الظبار » فهو ظبار . 
وإن نواهما معأ » فبل کون ظباراً آم طلاقا أم تخیر لها اختاره منها ثبت ؟ فيه 
أوجه » أصحبا الثالك » وبه قال ابن الحداد » وأكثر الأصحاب » ولا بنعقد الائنان 
معا قطعاً . ولو نوى أحدها قبل الكخر » قال ابن المداد : إن أراد الظبار ثم أراد 
الطلاق » صحا جمعاً » وإن أراد الطلاق أولاً » فإذا كان بائنا » فلا معنى للظبار بعده 
18 كان رجعباً كان الظبار موقوفا » فإن راجعبا » فهو صحيح والرجعة عو وإلا 
فهو لغو » قال الشخ أبو علي هذا التفصل فاسد عندي » لأن اللفظ الواحد إذا لم 
يحز أن يراد به التصرفان لم مختلف الم بارادتها معا » أو متعاقبين » وإن 
نوى تحريم عنما أو فرجبا أو وطنا »لم تحرم عليه » وبازمه كفارة مين »م لو قال 
ذلك لأمته . وفي وقت وجوب الكفارة وجبان » أحدها : لا يحب إلا عند الوطء » 
ويكون هذا الافظ مع نية التحريم » كاليمين على ترك الوطء » وعلى هذا الوحه 
يكون مؤلاً بقوله : أنت على حرام لوجوب الكفارة بالوطء كقوله : وات لا أطؤك . 
والثاني وهو الصحيح : أن الكفاره تجب في الال وإن لم بطأ » وهي ككفارة اللمين 
ولبست كفارة بين 4 لأن اليمين لا تنعقد إلا بأمماء الت تعالى وصفاته فعلى هذا 
لو قال : أردت اللف على ترك الوطء لم يقبل على الصحيح لا ذ كرناه » وقل : بقبل 


. في الأصل : بلي‎ )١( 


- ۲۸ - 


قلت : أصحها مختص واشاعر 


وإن أطلق قوله : أنت علي حرام ول ينو سْيئا » فقولان أظبرهها : وحوب الكفارة 
وقوله : أنت على حرام » صريح في لزوم الكفارة » والثاني : لا شيء عليه وهذا الافظ 
كنابة في لزوم الكفارة » وهذا التفصيل مستمر فيمن قال : أنت على حرام في بلاد 
لم يشتهر فيا لفظ الحرام في الطلاق » وفمن قاله في بلاد اسْتبر فيا لاطلاق أ 
إذا قلنا : إن الشوع والاشتبار لا عله صرحا » فأما إذا قلنا : إنه نصير به صرحا 
فقتضى ما في « التبذيب » »2 أنه يتعين لاطلاق ولا تفصل » وقال الامام : لا ينع ذلك 
حرف النة إلى التحريم الموحب للكفارة » م أنا وإن جعلناه صرحا في الكفارة 
عند الاطلاق يجوز صرفه بالنبة إلى الطلاق قال : وإذا أطلق وجعاناه حر نما في 
الكفارة » بني على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع فقط » أم منه ومن ورود الشرع 
به ؟ إن قلنا [ بالأول حل على الغالب في الاستعال وإن قلنا ] " بالثاني فبل 
بشت الطلاق لقوته » أم يتدافءان ؟ فيه رأيان . 

ف 

قول الغزالي في « الوسط » : إن نوى التحريم كان يمنا » هذا غلط » بل الصواب 

ما اتفق عليه جميع الأصحاب أنه لس بيمين » لكن فه كفارة يبن . 


ر 
قال لأمته : أنت علي حرام » أو حرمتك » فإن نوى العتق عتقت » وإن نوى 
طلاقا أو ظباراً > فهو لخو » قال ابن الصباغ : وعندي أن نية الظبار كنية التحريم » 
)١(‏ في الأصل : الطلاق ٠.‏ (؟) زيادة من نسخ الظاهرية لم ترد في الأصل . 
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وإن نوى تحريم عبنها »لم تحرم وبازمه كفارة بين » وإن أطلق ولم ينو شيا 
لزمته الكفارة على الأظبر . وقل : قطعاً . ولو قال ذاك لأمته ااتي هي اخته ونوى 
تحريم عبنها » أو لم ينو يتا » لم تازمه الكفارة » لأنه صدق في وصفها » واا تحب 
الكفارة لوصفه اللال بالرمة . 

ولو كانت الأمة معتدة » أو مرتدة » أو حوسة » أو مزوحة » أو كانت 
الزوجة عرمة » أو معتدة عن ية » ففي وجوب الكفارة وجبان »2 لأنها حل 
لاستباحة في الل . 

ولو كانت حائضاً أو نفساء أو صائة »> وجت على المذهب » لأنما عوارض . ولر 
خاطب به الرجعة » فلا كفارة على المذهب » ونقل الناطي فيه خلافاً . 

: زع 

قال : هذا الثوب » أو العبد» أو الطعام حرام على » فهو الحو لا يتعلق به 

كفارة ولا غيرها . ١‏ 


ع 
قال : كل ما أملكه حرام على وله زوجات وإماء »> ونوى تحريهن » أو أطلق 
وحعلناه صرحا » أو فال لأربع روا أنتن علي حرام » فېل تتعدد الكفارة » 
أم تكفي كفارة واحدة عن جمبع ذلك ؟ فيه خلاف المذهب الا كتفاء في الميع 
وقل : تتعدد بالأشخاص » وقيل : للزوجات كفارة والإماء أخرى» وقبل : ولامال أخرى 
حكاه الناطي . 


قال لزوجته : أنت علي حرام » أنت علي حرام ونوى التحريم » أو جعلناه صرعاً 
فان قال ذلك في مجلس ء أو قاله في بحالس ونوى التأكد »2 فعليه كفارة واحدة 
وإن قاله في الى ونوى الاستئناف » تعددت الكفارة على الأصح . 
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وقل : عله كفارة فقط » وإن أطلق » فقولان . 


ار 


ص 

قال : أنت حرام ولم بقل : علي » قال البغوي : هو كناية بلا خلاف » ولو قال : 
أنت على كالبتة » والدم » وال جر » أو ازير وقال : أردت الطلاق » أو الظبار نفذ » 
وإن 5 التحريم » لزمته الكفارة . وإن أطلق » فظاهر النص أنه كالحرام فتكون 
على اللاف . وعلى هذا جرى الامام' » والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء 
عليه » قال المناطي : الخلاف هنا مرتب على لفظ الحرام» وهنا أولى بأن لايكون 
صريحاً » وحى قولاً اذا أنه لا كفارة وإن نوى التحريم . قال الشبخ أبو حامد : 
ولو قال أردت آنا حرام على » فإن جعلئاه صرحا » وجبت الكفارة وإلا فلا 
لأنه لبس للكناية كناية » وتبعه على هذا جماعة » ولا بكاد يتحقتى هذا التصوير » ولو 
قال : أردت أنا كالمتة في الاستقذار » صدق ولا شيء عليه . 


و 
قال امماعيل البوشنجي : إا بقع الطلاق بقوله : أنت حرام علي" إذا نوى حقبقة 
الطلاق » وقصد إيقاعه بهذا اللفظ » أما إذا ل ينو كذاك » فلا بقع وان اعتقد قوله : 
أنت على حرام موقعا » وظن أنه قد وقع طلافه . م 


زع 
قال : متى قلت لامرأتي : أنت على حرام » فإفي أريد به الطلاق ثم قال لها بعد 


مدة : أنت علي حرام » فبل حمل على الطلاق » آم يتكون ک) لو ابتدأ به ؟ وجبان 
خرجما أبو العباس الروباني . 


رن : أضحها الثاني واشأعم 
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زع 
تكرر في كلام الأصحاب في المألة » أن قوله : أنت على حرام صريح في 
الكفارة » أم كنابة » وفي القىقة لس ازوم الكفارة معنى الافظة حتى يقال : صريح 
فيه »آم كناية » ولا هو حي رتبه الشرع على التلفظ به . واختلفوا في أنه يتوقف 
على نية التحريم أم لا ؟ فتوسعوا باطلاق افظ الصريح والكتاية . 
فصل 
الكناية لا تعمل بنفما » بل لا بد فا من نة الطلاق » وتقترن النة باللفظ 
فلو تقدمت » ثم تلفظ بلا نة > أو فرغ من اللفظ ثم نوى »لم تطلق » فاو اقترنت 
يأول الافظ دون آخره » أو عكسه » طلقت على الأصم > ولا تاتحق الكناءة 
بالصريح سؤال المرأة الطلاق > ولا بقرينة الغضب واللحاج » ومتى تلفظ بكناية 
وقال : ما نوبت صدق بمنه » فإن نکل » حلفت » وحم بوقوع الطلاق » وريا 
اعتمدت قران يجوز الف مثلبا . 
فصل 
في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكنابة 
في « الزيادات » لأبي عادم العبادي » أنه لو قال : بعتك طلاقك » فقالت : اريت 
وم بذ کرا عوضاً » لا محصل فرقة إذا ا یکن نة » وقل : تقع طلقة بور الثل » 
وأنه لو قال : لم ببق بني وبدنك شيء ونوى الطلاق » لم تطلق » وفي هذا توقف . 
تمت : الصواب المزم بالطلاق » لأنه لفظ صالح ومعه نة واشاعمر 
وأنه لو قال : برئت من نكاحك ونوى » طلقت » وأنه لو قال : برئت من 


طلاقك ونوى »> أ تطلق » ولو قال : برت إلك من طلاقك » قال امماعيل 
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البو سحي : هو كناية » أي : تبرأت منك بوساطة زيقاع الطلاق عليك . ولو 
قال : أبرأتك » أو عفوت عنك » فكناية » لإسعاره بالاسقاط » وله عليها حقوق النكاح > 
وتسقط بالطلاق ١‏ 0 لو قال : طلقك الله » أو قال لأمته : أعتقك الله > 
طاقت وعتقت »> وهذا بشعر بأنها مريحان » ورأى البوشنجي أنها كنايتان لاحتاله 
الانشاء والدعاء . وقول مستحق الدين للغريم : أبرأك الله » كقول الزوج : طاقك 
اله . ولو قال : أنت طال وترك القاف » طلقت حلا على الترخم . قال البوسنجي : 
ينبغي أن لا بقع وإن نوى » فإن قال : باطال » ونوى » وقع» لأن الترخم إغا 
يكون في النداء » فأما في غير النداء » فلا بقع إلا نادرا في الشعر » وانه إذا قال : 
الطلاق لازم لي » أو واجب على » طلقت العرف . ولو قال : فرض علي © لم 
تطلق لعدم العرف فه . ورأى البوشنجي أن جمبع هذه الألفاظ كناية > لأنه لو 
قال : طلاقك علي » واقتصر عليه ونوى » وقع » فوصفه بواجب أو فرض بزيده 
تأ كىداً . وحكى صاحب «١‏ العدة » الخلاف فقال : لو قال طلاقك لازم لي » فوجبان . 
قال أكثر الأصحاب : هو صريح . ولو قال : لست بزوجة لي » فالصحيح أنه كناية . 
وقبل : لغو . وفي فتاوى القفال أنه لو قال : اذهي إلى بست أبري” ونوى الطلاق » 
إن نواه بقوله : اذهي » وقع » وإن نواه مجموع اللفظين » لم بقع » لأن قوله : إلى بيت 
أبوي” لا يحتمل الطلاق » بل هو لاستدراك مقتضى قوله : اذهي . وأنه لو قال 
ا : أنت طالقان أو طوالق © لم بقع إلا طلقة . وانه لو قال : كل امرأة لي 
الى إلا عمرة» ولا امرأة له سواها » طلقت »© لأن الاستثناء مستغرق فبطل . 
ولو قال : النساء طوالق إلا عمرة » ولا زوجة له سواها » لم تطلق . وإن كانت امرأته 
في نسوة » فقال : طلقت هؤلاء إلا هذه » وأشار إلى زوجته » لم تطلق . وأنه لو قال 


. في إلأصل : الطلاق دون الباء‎ )١( 
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لامرأته يابنتي » وقعت الفرقة بينها عند احقال السن » يا لو قاله 7" لعبده أو أمته 
قلت : الحتار في هذا أنه لابقع به فرقة إذا لم يكن له نبة » لأنه انما يستعمل 
في العادة لملاطفة وحسن المعاشرة وشاع 

وأنه لو كانت له زوحة") تنسب إلى زوج أمها » فقال : بنت فلان طالق » ل 
تطلق » لأا ليست بنته حقيقة » ولغيره في هذا احقال . 
تقلت : ينبغي أن يقال : إن نواه" طلقت » ولا بضر الغلطفي نسها » كنظيره في 
النكاح '؟' وإلا فلا » ومراد القفال بقوله : لم تطلق » أي : في الظاهر » وأما الباطن » 
فتعين أن يكون ما ذكرته ‏ «اشاطط 

وأنه لو قال : نساء المسامين طوالق »لم تطلق امرأته . وعن غيره : أنها تطلق » 
وبى الخلاف على أن الغغاطب هل يدخل ف الخطاب ٩‏ 
تت : الأصم عند أصحابنا في الأصول : أنه لا يدخل » وكذا هنا : الأصم 
أنها لا تطتق ‏ «اشاعم 

وأنه لو قال : بانت مني امرأقي » أو حرمت علي » لم يکن إقراراً بالطلاق » لأنه 
كناية » وأنه لو قال : أنت با ثم قال بعد مدة : أنت طالق » ثلاث » وقال : أردت 


بالبائن الطلاق » فلم بقع على الثلاث لمصادفتها البينونة » ل يقبل منه » لأنه متهم » 
وأنه لو قال : بطلاقك لا أكل فلاناً فكلمه » لم تطلق » لأن الطلاق لامحلف به . 


. في الأصل : قال‎ )١( 

(؟) في فسخ الظاهرية : وأنه او كانت زوحته . 
(+) في الأصل : إن نوتا . 

(4) في فسخ الظاهرية : من النكاح . 
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وأنه لو قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقني » فقال : طلقت فاطمة » ثم قال : 
نوبت فاطمة أخرى » طلقت » ولا يقبل قوله لدلالة الخال » مخلاف ما لو قال 
ابتداء : طلقت فاطمة » ثم قال : نوبت أخرى . وقد يشكل هذا با سبق » أن 
المؤال لا باحق الكناية بالمريح . وأنه لو قال : طلقت ولم يزد عليه » لا بقعم 
الطلاق » وإن نوى » لأنه لم بجر لامرأة ذكر ولا دلالة » فبو ک) لو قال : امرأقي ونوى 
الطلاق » وأنه لو قال اولي امرأته : زوجبا » كان إقراراً بالفراق . ولو قال ها : 
انكحي »2 لم يكن إقراراً » لأا لا تقدر أن تنكم » ولكن المفبوم منه ما يفهم 
من قول الله تعالى : ( حتى تنكم زوجاً غيره ) . 


ات : الصواب أنه كنابة إذا خاطما به » يخلاف الولي » لأنه صريح فيه واا 


وما نقل من معلقات القاضي شريم الروياني من أصحابنا المتآخرين » ما حكاه 
عن جده ألي العباس الروياني وغيره » أنه لو قال : أحللتك ونوى طلاقها » هل 
هو كنابة ؟ وجبان . 


فت : الأصح أنه كناية اشام 
وأنه لو قال : أنت با وطالق » برجع إلى ننته في « بان » » ولا جعل قوله : 
د وطالق » تفسيراً له . 


وأنه لو كرر کنا » كقوله : اعتدي اعتدي اعتدي » ونوى الطلاق » فان نوی 
التأكيد وقعت واحدة » وان نوى الاستئناف » فثلاث » وان لم بنو » فقولان . 
ولو كانت الألفاظ مختلفة » ونوى با الطلاق » وقع بكل لفظة طلقة . 


ولو قبل له : ما تصنع بهذه الزوجة ؟ طلقا » فقال : طاقت » أو قال لامرأته : 
طلقي نفسك » فقالت : طلقت » وقعةالطلاق » لأنه بترتب على السؤال والتفويض » 
وأنه لو قال : أنت بطلقة » ونوى » لم تطلق . وأنه لو كان له زوحتان » إحداها 
فاطمة بنت تمد » والأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواه أبشاً مدا » إلا أنه 
از في الناس بزيد » وبه بدعونه » فقال ازوج : زوجي فاطمة بنت عمد طالق » 
وقال : أردت بنت الذي بدعونه زبدآ,» قال جدي : بقل لأن الاعشار بتسممة أبو به 0 
وقد بكون للرجل اممان » وأ كثر > وقبل : الاعتبار بالاسم المشبور في الناس » 

لأنه أبلغ في التعريف . وأنه لو قال : اه رأنئي هذه عرمة على لا تحل لي أبدأ » 
قال جدي : لا تطلق » لأن التحرمم قد يكون بغير الطلاق » وقد يظن التحريم 
المؤيد بالمين على ترك الجاع » وقبل : يحم عليه بالبينونة لمقتضى هذا _الافظ » وأنه 
لو قبل لرجل اسمه زيد : يازيد» فقال : امرأة زيد طالق » قال جدي : تطلق امرأته . 
ظ وقال غيره'"': لا تطلق حتى يريد نفسه اواز إرادة زيد آخر. ولجىء هذا 
الوجه » فها إذا قال : فاطمة طالق واءم زوجته فاطمة » ويشبه أن ن کون هو الأصم 
کون قاصداً تطليق زوجته » وأنه لو قبل : طلقت " امرأتك » فقال : اعلم أن 
الأمر على ما تقوله » فېل يكون هذا إقر ارا بالطلاق ؟ وجهان حکاها جدي » 
أصحه) ليس باقرار لأنه أمره أن بعلم » ولم يحصل هذا العلم » وأنها لو ادعت أنه 
طلقها ثلاثا » فأتكر » ثم قال لفقبه : اكتب لا ثلاث » قال جدي : محتمل كرنه 
كنابة » ومحتمل أن لا يكون » وأنه لو قال : امرآتي التي في هذه الدار طالق » 
ول تكن امرأته فيا » لا بقع الطلاق » وأنه لو قال : رددت عليك الطلقات الثلاث > 
ونوى » وقع الثلاث . وأنه لو قال : امرأته طالق » وعنى نفسه » قال جدي : يحتمل 
وقوع الطلاق » ويحتمل عدمه , 


. في نسخ الظاهرية : وقيل : لا تطلق‎ )١( 
(؟) في الأصل : يجواز . (؟) في الأصل : طا‎ 


۳ - 


ممح : الوقوع أرحح «اشاعم 
وأنه لو قال لابنه : قل لأمك أنت طالق » قال جدي : إن أراد الت وكيل » 
فإذا قاله لها الابن » طلقت » ومحتمل أن بقع ويكون الابن مخبراً لها بالحال . 
وأنه لو فال : كل امرأة في السكة طالق » وزوجته في السكة » طلقت على 
الأصم . وأنه لو وكل في طلاقا » فقال الوكيل : طلقت من بقع الطلاق علها 
بلفظي » » هل تطلق التي وكله في طلاقها ؟ أو طلقا طلقها ولم ينو عند الطلاق أن يطلق 
أوكله » ففي الوقوع وجبان . 


وني فتاوي القاضي حسين » أنه لو قبل له : فعلت كذا » فأنكر » فقيل له : 
إن كنت فعلته فامرأتك طالق » قال 7" نعم » لم تطلتق » لأنه لم يوقعه . قال البغوي : 
ينغي أن يكون على القولين » فيمن قبل له : طلقها ؟ قال : نعم . 

وني « المستدرك » للامام اسماعيل البوشنجي » أنه لو قال. لزوجته : وهبتك لأهلك » 
أو لأيك أو الأزواج أو للأجانب » ونوى الطلاق » طلقت » كقوله : الحقي بالك . 


وأنه لو قال لامرأته : أنت كذا ونوى الطلاق » لم تطلق . وڪذا لو علق 
صفة » فقال : .ان لم أدخل الدار » فانت كذا » ونوى » لم تطلق لأنه لا إشعار له 
بالفرقة » فآشبه اذا قال : إن م أدخل الدار فأنت يم أضمر » ونوى الطلاق » فانم 
لا تطلق » وأنه لو قال : أربع طرق عللك مفتوحة » فخذي أا سنت » أو لم بقل : 
خذي أءا سئت › أو قال : فتحت علىك طريقك » فكناية . وقال أبو بكر الشاشي : 
إذا لم بقل : خذي أا سنت » فلس كنابة » ووافق في قوله : فتحت علبك طريقك 


. في نسخ الظاهرية : فقال‎ )١( 


52007 


أنه كنابة . وأنه او قال : خذي طلاقك » فقالت : أخذت » لم تطاتى مالم توجد نة 
الايقاع من الزوج بقوله : خذي أو من المرأة إن حمل قوله على تفويض الطلاق الها . 

وفي « الإقناع » لأفضى القضاة الماوردي » أن قوله : لعل الله سوق إليك 
خيراً كنارة » وذكر هو وغيره أن قوله : بارك الله لك » كنابة » يذلاف قوله : 
بارك الله فك. ۰ 

وفي « فتاوى الغزالي » : إذا كتب الشروطي إقرار رجل بالطلاق » فقال له 
الشبود : نشبد عليك با في هذا الكتاب ؟ فقال : اسبدوا > لابقع الطلاق ينه 
وبين الله تعالى » بل لو قال : اشېدوا على أفي طلقتها أمس وهو كاذب » لم بقع 
فا بينه وبين الله تعالى . 

وفي و التتمة » أنه لو قال لواحدة من نسائه : أنت طالق مائة طلقة » فقالت : 
تكفبني ثلاث » فقال : الباقي على صواحبك » لابقع على صواحها طلاق » لأنه 
لى مخاطمن » ولا رد عليها سا لاا » فإن نوی به الطلاق » كان طلاقاً وكان 
التقدير : أنت طالق بثلاث »وهن طوااق بالياقي . وأنه لو قال : كل امرأة أَبروحها 
فبي طالق » وأنت با أم أولادي » قال أبو عاصم العبادي : لا تطلق » وهو م قال 
غيره : لو قال لزوجته : نساء العالمين طوالق وأنت با فاطمة » لا تطلق » لأنه عطف 
على نسوة لم يطلقن » وأنه لو قال له رجل : فعلت كذا فأنكر » فقال الرجل : 
امل عليك حرام » والنية نبتي أنك ما فعلت » فقال : الل على حرام » والنية 
نيك مافعلته » لغا قوله : النية ننتك » ويكون الك 34 لو تلفظ بهذا الافظ 
ابتداة . ولو قال له لا أنكر : امرأتك طالق إن كنت كاذ » فقال : طالق 
وقال : ما أردت طلاق امرأفي يقبل » لأنه لم توجد إشارة إليها ولا تسسة » وإن 
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قال : أنت طالق لاتا أو لا » باسكان الواو » لابقع شيء . قال المتولي : 
يما لو قال : هل أنت طالق ؟ ولو قال : أنت طالق أوالاً بتشديد الواو وهو 
يعرف العربة » طلقت . 

الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ : 

الإشارة والكتب بدلان علىالطلاق »> فأما الإشارة » فعتيرة من الأخرس في وقوع 
الطلاق » وتقومإسارته مقامعبارةالناطق في حمبعالعقو د والاول والأقارير والدعاوي» لكن 
في سبادته خلاف . وإذا أار في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهها » صح العقد قطعاً ولا 
تبطل صلاته على الصحيح » ثم منم من أدار المح على إإشارته المفبومة » وأوقع الطلاق 
ہا » نوی آم لم ينو » وكذا فصل ' البغوي . 

وقال الإمام وآغرون : إسارته منقسمة إلى صريحة مغنية عن النبة » وهي 
التي يفهم منبا الطلاق كل واقف عليها » وإلى كناية مفتقرة إلى النة » وهي التي 
يفهم الطلاق بها التحصوص بالفطنة والذكاء . ولو بالغ في الإشارة » ثم ادعى أنه 
لم برد الطلاق وأفهم هذه الدعوى . قال الإمام : هو كم لو فسر اللفظة الشائعة 
في الطلاق بغيره . 


ع 
سواء في اعتبار إشارة الأخرس » قدر على الكتابة أم لا » هكذا قاله 
الإمام » ويوافقه إطلاق المبور . وقال المتولي : لا تعتبر إسارته إذا لم بقدر على 


مسمس سما 


(9) في سخ الظاهرية : وكذا فعل . 
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كتابة مفهمة . فالكتابة هي العتبرة » لأنها أضبط ©» وينغي أن يحكتب مع 
ذلك : إفي قصدت الطلاق . 


زر 


إذا كتب الأخرس الطلاق » فثلاثة أوجه . الصحيح أنه حكناية » فقع 
الطلاق إذا نوى » وإن لم شر معبا » والثاني : لابد من الإشارة » والثالك : 
هو صريح ٠‏ قاله الشيخ أبو حمد . 
فصل 
القادر على النطق » إسارته بالطلاق لست صريحة » وإن آم ما كل أحد » 
ولسست كناية أيضاً على الأصح . ولو قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق وهذه» 
ففي اقتقار طلاق الثانية إلى نية » وجبان . ولو قال : امرأقي طالق » وأشار 
1 إحداهها » ثم قال : أردت الأخرى » فوجبان . أحدها : يقبل . والثاني : 
لابقبل » بل تطلقان عا . 
نضل 
إذا كتب القادر بطلاق زوجته » نظر » إن قرأ ما كته وتلفظ به فى حال 
الكتابة » أو بعدها » طلقت » وإن ل بتلفظ » نظر » إن لم ينو إبقاع الطلاق » 
م تطلق على الصحيح »> وقبل : تطاق وتكون الكتابة صرعاً > ولس بشيء . 
وإن نوى »© ففيه أقوال وأوجه وطرق » مختصرها ثلاثة أقوال . أظبرها : تطلق 
مطلقا » والثاني : لا » والثالث : تطلق إن كانت غائة عن المجلس » وإلا فلا . 
وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لاتفتقر إلى قبول كالإعتاق والإبراء » 
والعفو عن القصاص وغيرها بلا فرق . 


+ 


وأما ما يحتاج إلى قبول » فهو نكاح وغيره » أما غيره كالببع والمة والاجارة » 
ففي انعقادها بالكتب خلاف مرتب على الطلاق » وما في معناه « إن لم بعتبر 
الكتب هناك » فنا أولى » وإلا فوجبان » لاخلاف في انعقاد هذه التصرفات 
بالكثابات » ولأن القول فيا شرط فتأخر عن الايحاب » والأشبه الانعقاد . 
ومن قال به » جعل تام الايحاب بوصول الكتاب » حى شترط اتضال القبول 
به . وفي وجه : لابشترط ذلك ؛ بل براعى التواصل اللائق بين الكتابين » وقد 
شرا إلى هذا كله في أول الببع » وذكرنا عن بعضم » أن المشتري لو قبل 
بالقول » كان أقوى من أن يكتب » وكذا ذكره الإمام . 

وأما النكاح » ففيه خلاف مرتب » والمذهب منعه يسبب الشهادة » فلا 
اطلاع للشبود على النة . ولو فالا بعد المكاتبة : نوينا » كان سْبادة على إقرارهما 
لا على نفس العقد » ومن جوز اعتمد الاجة . 

وإذا قلنا : ينعقد الببع والنكاح بالمكاتبة » فذلك في حال الغيبة » فأما عند 
الحضور » فخلاف مرتب . 

وحث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة تب : زوجتك بني » ويحفر 
الكتاب عدلان » ولا يشترط أن محذرهها » ولا أن يقول : اشهدا . فإذا بلغه » 
فقيل لفظأ . أو يكتب القبول » ويحضر القبول شاهدا الايحاب » فإن شه ده 
آخران » فوجہان . أصحها : المنع » ومن جوزه » احتمله م احتمل الفصل بين 
الايحاب والقبول . ثم إذا قبل لفظأ أو كتابة » بشترط كونه على الفور » وفبه 
وجه ذعيف سبق . 


باه 
كتب إلبه : وكتك في بسع كذا من مالي » أوإعتاق عبدي » فإن فلنا : 
الوكالة لاتفتقر إلى القبول » فبو ككتب الطلاق » وإلا فكالبيع ونحوه : 


500 


٠ 


ص 

كتب: زوجتي طالق » أو با فلانة أنت طالق » أوكل زوجة لي فبي طالق » فإن 
قرأ ماكته » فقد ذكرنا أنها تطلق . فلو قال : لم أنو الطلاق »وإنما قصدت 
قراءة ما كتبته وحكايته » ففي قبوله ظاهراً وجم-ان مشبهان بالوجبين فيا لو حل 
الوثاق » وقال : أنت طالق . وفائدة الخلاف » إنما تظبر إذا لم يحدل الحكتب 
صرحا ولا كنابة » أو قلنا : كناية » وأنكر اقتران النة . 


ضز 

إذا أوقعنا الطلاق بالمكاتبة » نظر في صورة المكتوب » إن كتب : أما بعد » 
فأنت طالق » طلقت في ا حال » سواء وصلبا الكتاب أم ضاع . 

وإن كتب : إذا قرأت كتابي » فأنت طالق » لم بقع يجرد الباوغ » بل عند 
القراءة . فإن كانت سن القراءة » طلقت إذا قرأته قال الإمام : والمعتبر أن 
تطلع على مافه . واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت مافيه » طلقت » 
وإن ل تتلفظ شيء . فاو قرأه غيرها عاما » فل بقع الظلاق لأن المقصود اطلاعبا » 
أم لا لعدم قراءتها مع الامكان ؟ وجبان . أصحها : الثاني » وبه قطع البغوي . 

وخ كنك لاعن «القواة + رطفت إذا قراك ليا تعن عل المح : 
وقبل : لاتطلق أصلا . ولو كان الزوج لابعلم » أهي قارئة آم لا » فجوز أن 
يتعقد التعليق على قراءتها بنفسها » نظراً إلى حققته » ويجوز أن لأعقد على الف ١‏ 
والاطلاع > لأنه القدر المشترك بين الناس » والأول أقرب . أما إذا كتب : 


. في الأصل : التفيم‎ )١( 
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إذا أتاك كتابي » أو بلغك » أو وصل إلك تابي فانت طالق » فلا يقسع 
الطلاق قبل أن يأتها » فإن انمحى جميع المكتوب » فبلغها القرطاس يحيث لاييكن 
قراءته » لم تطلق م لو ضاع . وقبل : تطلق » إذ يقال : أتى كتابه وقد انمحى » 
: والصحيح الأول . وإن بقي أثر » وأمكنت قراءته » طلقت » كما لو وصل يحاله » 
وإن وصلبا بعض الكتاب دون بعضه » فخرم الكتاب أربعة أقسام . 

أحدها : موضع الطلاق» فإن كان هو الضائعء أو انمحى مافه» فثلاثة أوجه . أصحها: 
لاتطلق » والثاني : تطلق » والثالث : إن قال : إذا حاءك كتابي » وقع . 
وإن قال : إذا جاءك كتابي هذا أو الكتاب »2 فلا . 

الثاني : موضع سائر مقاصد الكتاب » ومنه ما يعتذر به عن الطلاق ويويخها 
عله من الأفعال اللملجئة إلى الطلاق » فإن كان الال فيه بالتخرق والانمحاء » 
وبقي موضع الطلاق وغيره » ففبه الأوجه الثلائة » والوقوع هنا أولى » وبه قال 
أبو إسحق » لوصول المقصود » ونحسن الاعتاد على الوجه الثالث في الصورتين . 

الثالث : موضع السوابق واللواحق » كالتمية » وصدر الكتاب » والجد 
والصلاة . فإذا كان الخلل فيه والمقاصد باقبة » ففبه الأوجه.» لكن الأصح هنا » 
الوقوع . قال الإمام : و كنت أود أن يفرق في هذه الصور الثلاث بين أن يبقى 
معظم الكتاب » أم مختل ? فإن لمعظم '" أثرأ في بقاء الاسم وعدمه . 


يطرده فيا إذا انمحى موضع الطلاق » لم بقع عنده » وعند سائر العراقبين قطعا » 
ولفظه : وقيل : إن وحد أكثر الكتاب. 4 طلقت : وات أ 


. في الأصل : المعظم‎ )١( 


م 


الرابع : البياض في أول الكتاب وآخره . المذهب : أنه لا عبرة بزواله . 
وقل بطرد الحلاف . 
أما إذا كتب : إذا بلغك كتابي “' فأنت طالق »© فإن بلغ موضع الطلاق 
وقع بلا تفصل ولا خلاف » وإن بلغ ما سواه ويطل موضع الطلاق » لم تطلق . 
ر 
كتب : إذا بلغك كتابي » فانت طالق » وكتب أيضاً : إذا وصل إلك طلافي 
فأنت طالق فبلغها 7 وقعت طلفتان ل فتن (Y)‏ 5 
ولو كان التعيق بقراءتها » فقرأت بعضه دون بعض » فعلى ما ذكرناه في 
وصول بعضه دون دعص 8 
رع 
كن كتابه ونوى ©» فككتب الصريح 5 
قل ازوجتي : أنت بائن ونوى الزوج » لا تطاق , 
عر 
كنب : إذا يلغك دف كتابي هذا فأنت طالق ¢ فبلغبا کله > فېل بقع 
لاشتال الكل على النصف » آم لا لأن النصف في مثل هذا باد به المنفرد؟ وجبان . 
تمتك : الأصح الوقوع . اشام 
)١(‏ في نسخ الظاهرية : طلاقي . 
(؟) في الأصل : للصنفين . 
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زع 


الك .ولا عبرة برسم لازو على الماء والمواء » لأنها لاتثست . قال الإمام : 
ولا يتنم أن بلحق هذا بالإشارة المفهمة » ولك أن تمنعه » لأن هذا إشارة إلى المروف 
لا إلى 'معنى ”الطلاق وهو الابعاد . 


الكتب على الكاغد » والرق »© واللوح » والنقر في الححر والخشب »© سواء في 


مت : ولو خط على الأرض وأفبم » فكالخط على الورق » ذكره الإمام والمتولي 
وغيرهها » وقد سق ف ڪتاب الببع : واشاط 


زت 
قالت : أتاني كتاب الطلاق » فأتكر أنه كته » أو أنه نوى » صدق » 
فلو سبد سود أنه خطه » لم تطاق بمحرد ذلك » بل بحتاج مع ذلك إلى إثبات 
قراءته أو ننته . 


رح 
اكت انث طالق ثم استمد فكتب : إذا أتاك كتابي » فإن احتاج إلى 
الاستمداد » لم تطلق حتى يلغها اككتاب » وإلا طلقت في الال . 


باه 
حرك لسانه بكامة الطلاق » ولم يرفع صوته قدرآ يسمع نفسه . قال المتولي : 


حكى الزجاجي » أن المزفي نقل فيه قولين . أحدها : تطلق »2 لأنه أقرى من 
الكتب مع النبة . والثاني : لا لأنه ليس بكلام » ولهذا يشترط في قراءة الصلاة 


- ¢ - 


قلت : الأظبر : الثاني » لأنه في <؟ اة الجردة » يخلاف الكتب »2 فإن 
المعتمد في وقوع الطلاق به حصول الافهام ولم يحصل هنا . واشاعم 


الطرف الثالث في التفويض : يحوز أن يفوض إلى زوجته طلاق نفسها » 
فإذا فوض فقال : طلقي نفسك إن شت » فبل هو تملك لاطلاق » أم ت وكيل 
به ؟ قولان . أظبرهما : تملك وهو المديد » فعلى هذا » تطلقها يتضمن القبول » 
ولا يجوز لها تأخيره » فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايحاب ثم طلقت » 
لم بقع . وقال ابن القاص وغيره : لايضر التأخير ماداما في انحاس »2 وقال ابن 
المنذر : لها أن تطلق متى ساءت » ولا مختص بالجلس » والصحبح الأول » وبه قال 
الأكثرون . ولو قال : طلقي نفك بألف »2 أو على ألف إن سُئت فطلقت » 
وقع باثنا » وهذا تمليك بعوض . وإذالم بجر "“عوض »2 فهو كالمبة . قال القفال : 
ولو قال : طاقي نفسك » فقالت : كيف يكون تطليقي لنفسي » ثم قال : طلقت ©» 
وقع الطلاق ولم يكن هذا القدر قاطعاً » وهذا تفريع على أن الحكلام السير 
لا بضر مخاله , ظ 

أما إذا قلنا : التفويض تو كل » ففي اشتراط قبونها الخلاف المد كور في سائر 
الوكالات » ويحيء الوجه الفازق بين صيغة الأمر بأن يقول : طلقي نفسك . وصغة 
العقد » كقوله : وكاتك في طلاق نفسك . وهل يحوز تأخير التطليق على هذا القول ؟ 
وجبان . أصحها : نعم » فتطاق متى شاءت كدو كيل الأجنبي . والثاني وبه قال القافي 
حسين البغوي : لا » وطرده القاضي فيا لو قال : وكلتك في طلاق نفسك . 


أما إذا قال : طلقي نفك متى سْنت » فجوز التأخير قطعأ » ولازوج أن يرجع 


. في الأصل : لم يحز‎ )١( 


o 


فه قبل أن تطلتق نفسها إن جعلناه نوكلا » وكذا إن جعلناه تلكا على الصحيح > _ 
ومنعه ابن خيران . 

ولو قال : إذا حاء رأس الشبر » فطلقي نفسك » فإن قلنا : تدك » لغا » وليس لا 
التطليق إذا جاء رأس الشبر .. وإن قلنا : تو کیل » جاز كتو كيل الأجني . وعلى 
هذا لو قال : إذا حاء رأس الشبر » فطلقي نفسك » إن ضمنت لي ألفا » أو قال : 
طلقي نفسك ان غمنت لي ألفا بعد شبر » فإذا طلقت نفسها على ألف بعد مضي 
الشبر » طلقت وازمما الألف . 

قال امماعيل البوشنجي : لو قال لأجني : إذا جاء رأس الشبر » فامر امرأي 

بدك » فإن كان قصده بذلك إطلاق الطلاق له بعد انقضاء الشبر » فله التطليق 

بعد أي وقت شاء » إلا أن يطرأ منع » وإن أراد تقذ الأمر برأس الشهر » تقبد 
الطلاق به » ولس له التطليق بعده » ولو قال : إذا مضى هذا الشبر فآمرها بيدك > 
فقتضاه إطلاق الاذن بعده» فطلقها بعده" متى شاء . ولو قال : أمرها بيدك إلى 
شر أو راء فك أن يطلتها إلى شبر » وليس له تطليقها بعده . . 

وه-ذه الأحكام في. حق الزوجة » كبي في حتى الأجني إذا جعلنا التفويض 
اليا توكلا . 


2 
قال : طلقي نفسك » فقالت : طلقت نفسي أو أنا طالق إذا قدم زيد » لم 
بقع الطلاق إذا قدم » لأنه لم يلكا التعليق » وكذا حي الأجني » وفيا وجه 

حكاه الناطي . 
)١(‏ في الأصل : بعد , 
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ولو قال لها : علقي طلاقك » ففعلت » أو قاله لأجني » ففعل » لم يصح » لأن 
تعليق الطلاق بحري بحرى الأيان » فلا يدخله نابة » وقبل : يصح . وقيل : 
إن علق على صفة توجد لاعالة » كطاوع الشمس » ورأس الشبر » صم أن هن 
هذا التعليق ليس يمين » وإن كانت محتملة الوجود كدخول الدار» لم يصح ٠‏ لأنه 
بين » والصحيح هر الأول » وبه فطع البغري . 


زر 
تفويض الإعتاق إلى العبد » كتفويض التطليق إلى الزوجة في الأحكام المذكورة , 
فل 
كا يجوز التفويض بصريح الطلاق » ويعتد من المفوض إلها بالمريح » 
تواقق لفظيها » إلا أن يقيد التفويض . 
فإذا قال : أيننى نفسك » أو بتى » فقالت : أبنت 00 بتت» ونوا » طلقت . 
وإن ل ينو أحدها » ل تطاق 5 
ولو قال : طلقي نفسك » فقالت : أبنت نفسي » أو أنا خلة أو برية » ونوت » 
طلقت على الصحبح . وقال ابن خيران » وأبو عبيد بن حربويه : لا تطلق . ولو 
قال : طلقى نفسك 3 فقالت لازوج طلقتك 4 ففه هذا الحخلاف ¢ وجري 
الحلاف في عكسه بأن يقول : س نفك »2 أو فوضت إلك أمرك », أو ملكتك 
نفك › أو أمرك بدك وينوي » فتقول : طلقت نفسي » قال القاضي حسين وغيره: 
ويحري فا لو قال لأجني : طلقا ¢ فقال : أبنتها » ونوى »أو قال : أبنها ونوى » 


- $A ب‎ 


ولو قال ها : أبيني نفسك ونوى . فقالت : أنا خلية ونوت » فإن قلا 
الصحيح » طلقت » وعلى قول ابن خيران » وجبان . أصحها : تطلق » لأن الاعتاد 
هنا على النة » واللفظ غير مستقل > خلاف اختلاف الصريح واككناية . ولو قال : 
طلقي نفسك بصريح الطلاق » أو قال : بكنابة الطلاق » فعدل عن الأذون فه 
إلى غيره » لم تطلق بلاخلاف . ولو قال : طلقي نفسك » فقالت : مرحت نفسي» 
طلقت بلاخلاف لاشتراكها في الصراحة . 


رح 
قال لها : اختاري نفسك ونوى تفويض الطلاق » ققالت : اخترت نفسي » أو 
اخيرت وئوت 4 وقعت طلقة . ولو قال 5 اختاري 8 بقل زق ) وتوى تفويص 
الطلاق » فقالت : اخترت © فقي و التيذيب ۾ أنه لابقع الطلاق حى تقول : اخيرت 
نفسي » وأسْعر كلامه بأنه لابقع وإن نوت » لأنه لس في كلامه ولا كلامها 
ما يشعر بالفراق » مخلاف قوله : اختاري نفك » فإنه يشعر » فانصر ف كلامها 
إله . وقال إمماعيل البوسنجي : إذا قالت : اخترت » ثم قالت بعد ذلك : أرمت : 
ولو قالت : اخترت نفسي ونوت » وقعت طلقة » وتكون رحعة إن كانت 
علا للرجعة 7 ولو قالك َ اخثرت زوحي أو النكام 1 تطلق . 
ولو قالت : اخترت الأزواج » أو اخترت أبوي » أو أخي 2 أو تمي » 
طلقت على الأصح سواء قال : اختاري نفسك أو اختاري فقط . 
ري 
- كان التفويض وتطلقها أو أحدهها بكناية فتنازعا في النبة » فالقول قول 
الناوي » سواء أثيتها أم نفاها . وقال الاصطخري : إذا 'دعت أنها نوت فأنكر 
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صدق » لأن الأصل بقاء النكاح » والصحبح الأول » لأن النبة لاتعرف إلا من الناوي . 

ولو اختلفا في أصل التخير » فأتكره الزوج » أو قال : خيرتك فل تختاري في 
وقت الاختيار » وقالت "١‏ : اخترت » فالقول قوله للأصل . 

قال ابن كج : ولو جعل أمرها إلى و كيل » فقال لها الو كيل : أمرك دك وزعم أنه 
وى الطلاق » وصدقته اارأة »> و كذبه الزوج » فالقول قول الو كيل على الصح-ح » 
لأنه أمبنه وقيل : القرل قول الزوج للأصل . 

ولو توافق الزوجان على تككذيبه » لم بقبل قول الوكيل . 


ب 
القول في اشتراط الفور في قبوه-ا إذا فوض بكناية » على ما ذحكرناء إذا 
زع 


قال : اختاري من ثلاث طلقات ما سْئت » أو طلقى نفك من ثلاث ماشئت » 
فلبا أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين » ولاتملك الثلاث . 
ر 
خير صممة » فاخةارت ©» ا تطلق 


لك 

:قال التولي : لو قال ثلاث هرات : اختاري وقال : أردت واحدة » لم 
بقع إلا واحدة 5 

. في الأصل : فقالت‎ )١( 
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رع 
ذكر إمماعل البوسشجي أنه إذا قال : اختاري نفك » أو طلقي نفك » 
فقالك : أختار أو أطلق » فطلقة للاستقبال » فلا بقع في الخال شيء . فإن قال : 
: بقع في شيء . فر 
أردت الإنشاء ¢ وقع في الخال ٠.‏ 
نمت : هذا يي قال » ولا خااف هذا قول النحويين » أن الفعل المضارع إذا 
تجرد > فالال أولى به » لأنه لس صرعاً في الال » وعارضه أصل بقاء النكاح 


دااع 


بت 

ذكر إمماعيل البوسنحي أنه لو خيرها وهي لاتعل » فاختارت اتفاقاً » خرج 
على الخلاف فيا لو باع مال أبيه على أنه حي فكان متا » والطلاق أولى بالنفوذ . 

وأنه لو قال لرجل :. أمر امرآني بد اله تعالى وبدك » يال » فإن قال : 
أردت أنه لاستقل بالطلاق » قبل قوله وم يكن ل أن يطلق » وإن قال : 
أروت أن الأمور كابا دد الله تعالى » والذي أثيته الله لي جعاته في يدك »2 قبل 
واستقل ذلك الرجل . وأنه لو قال : كل أمر لي عليك قد جعاته بيدك » فعندي 
أن هذا لس بتفريض صربح » وأنه لس لا أن تطلق نفسها ثلاثاً مالم ينو هو 
الثلاث . وأنه لو قال ها : اختاري الوم وغداً وبعد غد » فالمضاف إلى الزمن 
المستقبل بنبغي أن يكون على الحلاف » في أن التفوبض عليك آم تو كيل ؟ إن 
قانا : تلىك » لم تمل التراخي كالبيع » وإلا فهو كت وكيله بالبيع اليوم وغداً 


وبعد غد . فعلي هذا , له الرد في بعض الأيام دون بعض . 
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فصل 

قال : طلقي نفنك ونوى الثلاث » فقالت : طلقت نفسي ونوت الثلات » 
وقع الثلاث . وإن لم تنو هي العدد » فېل بقع واحدة أم الثلاث ؟ وجبان . 
أصحها : واحدة . ولو قال : طلقى نفسك ثلاثاً » فقالت : طلقت أو طلقت 
نفسي ولم تلفظ بالعده ولا نوته » 57 الثلاث » لأن قوها هنا جواب لكلامه » 
فهو كالعاد في الجواب » يخلاف ماإذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونوتيا » 0 المنوي 
لايكن تقد عوده في الجواب » فإن التخاطب بالافظ لا بالنبة . وفه احتال 
للإمام » أنه لابقع إلا واحدة . ولو فوض يكناية ونوى عدداً a‏ هي بالكناة 
ونوت العدد » وقع ما نواه . 

فاو نوی أحدها عددآ » والآخر عدداً آخر > وقع الأقل . ولو قال : طلقي 
نفسك ثلاثاً > فطلقت واحدة أو ثنتين » وقع ما أوقعته . ثم إن أوقعت واحدة 
فراجعبا في الال . قال البغوي في الفتاوى : ها أن تطلق ثانبة وثالثة » لأنه لافرق 
بين أن تطلق الثلاث دفعة » وبين قوها : طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة » 
فلا يقدح تخلل الرحعة بين الطلقتين . ولو قال : طلقي واحدة » فقالت 
طلقت ثلاث أو ثنتين » وفعت واحدة » والجج في الطرفين في و الأجني 

كما ذكرنا . 
تلت : وحكى صاحب «المهذب » وغيره وجآ في ال وكيل : إذا زاد أو نقص » 
لابقع فيه لأنه متصرف بالاذن ول يؤذن في هذا ` واشأعم 

ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً إن سُئت » فطلقت واحدة » أو قال : واحدة 
إن سنت » فطلقت ثلاثاً » وقعت واحدة كما لو لم بقل : إن ست . ولو قدام 
ذكر المشيئة على العدد فقال : طلقي نفسك إن شسْئت ثلاث » فطلقت واحدة » أو 


قال : طلقي إن تت واحدة » فطلقت ثلاث .. قال صاحب «١‏ التاخص » وسائر 
الأصحاب : لابقع » لأف مشثة ذلك العدد صارت ثرطأ في أصل الطلاق » 
وبلله التوفق . 

ال ركين الثالث : القصد إلى الطلاق + فرط أن يكون تقاصداً لحروف 
الطلاق معنى الظلاق » بولا كفي القصد إلى جروف الطلاق من غير قصد معناه » 
وتختل القصد بثلاثة أسباب .. 

الأول : أن لانقصد الافظ » كلامم تجري كلمة الطلاق على لسانه . ولو 
الستنقظ ام » وقد جرى على لانه 'لفظ الطلاق فقال : أجزت ذلك الطلاق أو 
أوقعته » فهو لغو . 

فرع 

من سبق لانه إلى لفظ 'الطلاق في عاورته » وكان بريد أن بتكام بكلمة أخرى » 
0 بقع طلاقه » لكن لاتقل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا وحدت قرنة 
تدل عليه . فإذا قال : طلقتك» ثم قال : سبق لاني ونا أردت : طلبتك » فنص 
الشافعي رجه الله تعالى » أنه لايسع امرأته أن تقل منه . وحكى الروباني عن 
صاحب «١‏ الخاوي » وغيره : أن هذا فيا إذا كان الزوج كما د خاها إن طت 
صدته بأمارة » فلا أن تقبل قوله.ولا تخاصه . وأن من ممع ذلك منه إذا عرف 
الحال » يجوز أن يقبل قوله ولا رشمد عليه . قال الروباني : وهذا هو الاختيار . 
ولو كانت زوحته تسمى طالقأ » وعبده يسمى حرأ » فقال لحا : يا طالق » وله : يا حر » 
فإن قصد النداء » فلاءطلاق ولا غتق . وإن قصد الطلاق والعتق » حصلا . وإن 
أطلق ولم بنو شتا » فعلى أيها يحمل ؟ وجبان . أصحها : على النداء وبه قطع 
البغوي . ولو كان حزوف امم امرأته تقارب حروف طالق »> كطالع وطالب » 
وطارق »© فقال : با طالق » ثم قال : أردت أن أقول : باطارق » أو با طالع 
فالتف الحرف بلساني » قبل قوله في الظاهر لظبور القرينة . 
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ومن صور سبق اللسان » ماإذا طبرت من المض أو ظن طبرها » فاراد 
أن يقول : أنت الآن طاهرة » فسبتق لانه » فقال : أنت الآن طالقة . 


المبرسم والمغمى عليه كالنام . 
ر 
الحا كي لطلاق غيره » كقوله : قال فلان : زوحتي طالق . والفقه إذا كرر 
لفظ الطلاق في تصويره ودر سه وتكراره ¢ لا طلاق عليه . 
زع 
قال : أنت طالق عن العمل . قال البوشنجي : لابقع الطلاق لا ظاهراً 
ولا باطنا . 
فضل 
الطلاق والعتق نفدان من المازل ظاهراً وباط » فلا تديين فيا » ونفذ 
أا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع المزل على الأصم ' 
وصورة المزل أن بلاعبما بالطلاق بان تقول في معرض الدلال والاستهزاء : 
طلقني » فقال : طلقتك » فتطلق » لأنه خاطبها قاصدا مختاراً » ولم بصرف الافظ 
إلى تأويل »> فلم تدين » مخلاف من قال : أردت طالق من وثاق : 
بل 
0 خاطب زوجته بالظلاق في ظامة أو حجاب ونحوما وهو بظنما أجنبية » تطلق 
عند الأصحاب » وفبه احتال للإمام . 


573 


وحكى الغزالي في و البسط » أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيشا 
الال نيم : طق ا » وكات زوت فم وهو لايعلم » 
فأفتى إمام الرمين بوقوع الطلاق . قال : وفي القاب منه شيء . 
ولك أن تقول : ينبغي أن لاتطلق » لأن قول : طلقتم لفظ عام وهو يقبل 
الاستثناء بالنة »م كما لو حلف لايم على زيد » فام على قوم هو فيهم واستثناه 
بقلبه » لم يحنث .. وإذا لم يعم أن زوحته في القرم » كان مقصوده غيرها . 
مر : هذا الذي قاله إمام الحرمين والرافعى » كلاها عجب منها » أما 
العحب من الراقعي » فلأن هذه المسألة لست dL‏ السلام على زيد » لأنه هناك 
عل به واستثناه » وهنالم يعلم بم EE‏ يقتي الجبع إلا ما أخرجه 
ولل مخرجما . وأما العجب من الإمام » » فلأنه تقد“م في أول ال ركن أنه يشترط 
قصد لفظ الطلاق معنى الطلاق » ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه » 
ومعلوم أن هذا الواعظ لم بقصد معنى الطلاق » وأيضاً فقد عام أن مذهب أصحابنا 
أو جمبورهم » أن النساء لايدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل . وقول : طلقتيم 
خطاب رحال "١‏ » فلا تدخل امرأته فه بغير دلل » فنبغي أثك لاتطلق لا 


ذكرته » لا لا ذكره الرافعي » فبذا ما تقتضه الأدلة والتأعم 


و 
نسي أن له زوجة »2 أو زواحه أبوه في صغره » أو و كبك في كبره وهو 
لابدري فقال : زوحتي طالق ا و خاطها بالظلاق » طلقت و الشافعي 
رحة الله عليه . وهذا في الظاهر . وفي نفوذه بأطناً وحبان بناهها المتولي على 
الإبراء عن الجهول . إن قلنا : لايصح » لم تطلق باطنا . 


. في الأصل : رجل‎ )١( 
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له 

إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لابعرفها » فقانها وهو لايعرفها © لم بقع طلاقه . 
قال المثولي : هذا إذا لم يكن له مع أهل ذلك اللسان اختلاط . فإن كات لم 
بصدق في المج وباق باطنا , وإذا 1 بقع الطلاق فقال : أردت ذه اللفظة 
معناها بالعربية » لم بقع على الأدح 5 0 

ولو قال : ل أعلم أن معناها قطع النكاح » ولككن نوبت بها الطلاق > 
وقصدت قطع النكاح ¢ ا بقع الطلاق »م لو خاطبها تكلمة لا معنى لا > وقال : 
أردت الطلاق . 

السبب الثافي : الإكراه . التصرفات القولة المحمول عليا بال كرام بغير حق » 
باطلة سواء الردة والبيع » وسائر المعاملات والنكاح > والطلاق والإعتاق وغيرها » 
وأما ها حل عله محق »> فهو صحيح »> فحصن من هذا أن إسلام المرتد والمربي 
مع ال كرام 4 جح © لأنه بحتى > ولا صح إسلام الذعي مكرها على الأصم 5 
واللي. بعد مشي المدة إذا أطلق بإكراه القافى > نفذ لأنه بحق » أو لأنه لس 
تة كو اه » فإنه لابتعين الطلاق . قال المتولي :- هذا 5 الطلقة الواح_دة » 
وأا ذا كرهه اللامام على ثلاث طلقات فتلفظ بها > فإن قلا : لاينعزل بالفسق » 
وقعت واحدة ولت الزبادة . وإن قانا : ينعزل. > ل بقع شيء م لو أكرهه 
غيره > وثببت التعويم بالرضاع مع الإكراه » وني امتناع القصاص وحد الزن 
في حت الزحل بالإکراه خلاف. في موضعه .. 


غا يندفع الطلاق بالإ كراه > إذا لم يظبر ما يدل على اختباره . فإن ظبر 
بأن. خالف. المكره » وأتى بغیر. ما حل عليه » e‏ بوقوع الطلاق » ولذلك 
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صور منها أن يكرهه على طلقة فطلق ثلاث » أو على ثلث » فبطلق واحدة » أو على 
طلاق زوحتين » فيطلق إحداهما » أو على أن يطلق بصريح » فطلق يكتابة أو 
بصريح آخر ل أو بالعفكس 3 أو على تنحيز الطلاق فعلقه » أو بالمكس » فلا عبرة 
بالإإكراه في كل هذه الصور » ويقع ما أتى به . 
ولو أكرهه على طلاق إحدى ''' زوجتيه » فطلق واحدة يعيئها » وقع على 
المذهب لأنه تار في تعبدنها . وحكى اولي فه خلافاً » ولو أكرهه على طلاق 
زوحة فطاق زوحتين » نظر إن قال له : طاق زوحتك <فصة »© فقال لها ولذرتا 
ممرة : طلقتك) » طلقتا » لأنه عدل عن كامة الإ كراه . وإن قال : طلقت حفصة 
وعمرة » أو : وطلقت عمرة » أو حفصة طالق وتمرة طالق » طلقت رة ولم تطلق 
حفصة » هكذا فصل البغوي والتولي وغيرها » و بفصل الإمام بين العبارتين » 
بل أطلق عن الأصحاب الحم بوقوع الطلاق على الضرتين . قال : وفيه احتال » 
إذ لاسعد أن يكون مختاراً في طلاق تمرة . 
فرع 
الإإكراه على تعلق الطلاق ¢ مدع اتعقاده 2 ملع نفوذ التنحيز : 
نزرئ 
إن ودى المكره بأن قال : أردت بقولي : طلقت فاطمة غير زوجتي © أو 


نوى الطلاق من وثاق »> أو قال في نفسه : إن شاء الله تعالى » لم بقع الطلاق . 
وإذا ادعى التورية » صدق ظاهراً في كل ما كان بديئ, فيه عند الطواعة . 


وإن ترك التورية » نظر إن كان غبباً لايحسن التورية » لم بقع طلاقه أيضاً » 
.وإن كان عالاً وأصابته دهثة بالإإكراه وسل السف » فكذلك . وإن لم تصه 
)١(‏ في الأصل : أحد . 
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دهشة » فوحبان . أحدها : يقع طلاقه » وهو اخشار القفال والغزالي » لإسعاره 
بالاختار » وأصحها : لا » لأنه عبر على اللفظ . ولا نة تشعر بالاختبار . 
ولو قصد المكره إيقاع الطلاق » فوحهبان . أحدها : لابقع ¢ لأن اللفظ 
ساقط بال كراه € والنسة لاتعمل وحدها : وأصحها : بقع لقصده بلفظه 1 وعلى 
هذا » فصر سح لفظ الطلاق عند الإكراه» كنابة » إن نوی وفع ¢ وإلا فلا . 
ر 
قال : طلق زوجتي وإلا قتلتك » فطلقها وقع على الصحبح > لأنه أبلغ في 
الإذن . وقبل : لابقع لسقوط حم اللفظ بالإكراه . كما لو قال لمجنون : 
به 
ال وکل في الطلاق إذا أكره على الطلاق ٠‏ قال أبو العباس الروباني : يحتمل 
أن يقال : بقع لصول اخشار المالك » ويحتمل أن لابقع » لأنه المباشر . قال : 
وهذا أصم ٠‏ 
ر 
في بيان الإكراه 
يشترط فه کون المكره غالاً قادرا على تحقق ماهدده به » بولاية > أو 
تغلب © وفرط هحوم » وكون المكره مغلوباً عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة » 
أو استعانة “١‏ بغيره » ويشترط أن يغلب على ظنه أنه إن امتنغ؛ ما أكرهه عليه » 
أوقع به المكروه . وقال أو إسحاق المروزي : لا إكراه إلا بأن ينال! باضرب . 


زه) في إحدى نسخ الظاهرية : استغاثة . 
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والصحيح الذي قطع به المبور » عدم اسُتراط تنجيز الذرب وغيره » بل كفي 
التوعد . وفها يكون التخريف به إكراهاً » سعة أوحه . 

أحدها : القتل فقط . حكاه الحناطي والإمام 

والثاني : القتل » أو قطع طرف » أو ضرب مخاف منه اللاك » قال 
أبو إسحاق . 

والثالث : قاله ابن أي هريرة وكثيرون : أنه باحق ما ستى أيضاً الضرب 
الشديد » والمبس » وأخذ الال ©» وإتلافه » ومذا قال أبو علي في « الإفصاح » 
وزاد عليه فقال : لو توعده بنوع استخفاف » وكان الرجل وجِهاً يغض ذلك 
منه » فهو إكراه . قال هؤلاء : فالضرب والمبس والاستخفاف » مختلف باختلاف 
طبقات الناس وأحواهم . والتخويف بالقتل والقطع وأخذ المال » لاختلف . وقال 
الملمرجسي : مختلف بأخذ امال » فلا بكون تخويف الموسر يآخذ خسة درام منه 
إكراهاً . قال الرويافي : هذا هو الاختيار » فبذه الأوجه هي الموجودة 
لمتقدمين من العراقيين وغيرمم . وأصحبها : الثالث > وصححه الشخ أبو حامد 
وابن الصباغ وغيرهها : 

والرابع : أن الإكراه لاحصل إلا إذا خوفه با سلب الاختار » ويجعله 
كافارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك © ولا يبالي » فعلى هذا الس 
لس بإ كراه . و كذا التخويف بالإيلام الشديد . قال الإمام : لكن لو فوتح به » 
احتمل جعله إكراهاً . 

والخامس : لابشترط سقوط الاختيار » بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل 
الإقدام عله حذراً ما تهدده به » حصل الإكراه . فعلى هذا » ينظر فا طله 
منه وما هدده به » فقد يكرن الثنيء كرام في مطلوب دورن مطلوب »؛ وفي 
. شخض دون شخص . فإن كان الإ كراه على الطلاق » حصل بالقطع وبالتخويف 
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بالبس الطويل » وبتخويف ذوي الروءة بالصقع في اللا »> وتسويد الوجه 
والطوف به في السوق . وقئل : لايكون التخويف بابس وما بعده إكراها » 
وطرد هذا الخلاف في التخويف بقتل الولد والوالد » والصحيح في المع » أنه 
إكراه . والأصم أن التخويف بإتلاف الال ليس إكراعاً على هذا الوجه » وإن 
كان الإكراه على قتل فالتخويف بالمس > وقتل الولد » وإتلاف المال ليس 
إكراهاً . وإن كان الإكراه على إتلاف مال » فالتخويف بجميع ذلك ! كراه . 
وقتل : لايكون التخويف بإتلاف المال إكواهاً في إتلاف المال . 


الوجه السادس : أن الإكراه إنمفا محصل بالتخريف بعقوبة تتعلق يبدن 
المكره » نحبث لو حتقبا تعلق به قصاص » فخرج عنه مالا يتعلق بدنه » كأخذ 
المال وقتل الوالد والولد » والزوجة » والفرب القيف »2 والحس المؤبد » إلا 
أن مخوفه حبس في قعر بثر يغلب منه الوت . واختار القاضي حسين هذا . 

الوجه السابع : لايحصل الإ كراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه » فبدخل 
فيه القتل: والقطع » والضرب الشديد » والتجويع والتعطيش » والحبس الطويل » 
ومخرج ما خرج عن الوجه السادس » ومخرج عنه التخويف بالاستيخفاف بإلقاء العمامة 
والصفع » وما تخل بالجاه . واستبعد الإمام من هذا الوجه » دخول الحبس وخروج 
قتل الولد » وأما التخويف بالنفي عن اللد » فإن كان فبه تفريق بينه وبين آهل » 
فكالبس الداتم » وإلا فوجهان . أصحها : إكراه »> لأن مفارقة الوطن سُديدة » 
ولهذا جعلت عقوبة لازاني » وجعل البغوي التخويف باللواط » كالتخويف داتلاف 
الملل » وتسويد الوجه . وقال : لايكون ذلك ! كراهاً على القتل والقطع . وفي 
كونه إكراهاً في الطلاق والعتاق وإتلاف الال » وجبان . 


مت : الأصم من هذا الخلاف اللمنتشر © هو الوجه الخامس » لكن في بعض 


= + = 


تفصله المذكور نظر . فالاختار أن يقال : الإكراء 7 «التأعم 
و 
لاحصل الإكراه بالتخريف بعقوبة آجة كقوله : لأقتلنك غ_دا » ولا بأن 
بقول 2 طلق امرأتك و إلا قتات نفسى »© أو كفرت › أو أبطات دومي أو صلاتي 3 
ولا بأن بقول مستحق القصاص : طلق امرأتك » وإلا اقتصصت منك . 


رب 
لو أخذه السلطان الظالم بسبب غيره وطالبه به فقال : لا أعرف موضعه » أو 
طالية ماله فقال : لا شيء له عندي » فم مه حتى نحلف بالطلاق فحلف به كاذياً » 
وقع طلاقه ذ كره القفال وغيره » لأنه لم بكرهه على الطلاق » وما توصل بالف 
إلى ترك المطالبة » بخلاف ما إذا قال له الاصوص : لانخليك حتى تحاف أن لاتذكر 
ما جرى » فحلف » لابقع طلاقه إذا ذكره» لأنهم أكرهوه على اللف بالطلاق هنا . 
زنك 
تلفظ بطلاق ثم قال : كنت مكرهاً وأنكرت » ل يقبل قوله إلا أن 
يكرن محوساً » أو كان هناك قرينة أخرى . 
ولو قال : طلقت وأنا صي »2 أو ثم » فقال أبو العباس الروناني : 
اتصداق بميئه . 
قال : ولو طاق في المرض » وقال : كنت مغشياً علي » لم يقبل إلا ببينة على 
أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت . 
تمت : هذا الذي قاله في النام » فيه نظر . واا عم 


. على هامش إحدى نسخ الظاهرية ما نصه : كذا في أصل المصنف خط بياض فليعلم‎ )١( 
. نقول : والبياض يقدر بنصف سطر تقريبا‎ 


ب إل ~~ 


السب الثالث : اختلال العقل : من طلق وهو زائل العقل بسبب غير متعد 
فه »> كجنون أو إنماء » أو أوجر “" خرا » أو أكره على شرا » أو لم بعال 
أن المشروب من جنس ما بكر , أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي 
ونحو ذلك »2 لم بقع طلاقه . ولو تعدى بشرب اجر فسكر » أو بشرب دواء 
يمن لغير غرض صحبح فزال عقله فطلق » وقع طلاقه على المذهب المنصوص في 
كتب الشافعي رجه الله . وحكي قول قديم » فأثبته الأكثرون » ومنعه الشيخ 
أبو حامد . ومن قال : لابقع : المزفي » وابن سريج » وأبو سبل الصعاوي » وابنه 
سبل » وأبو طاهر الزيادي *' وقيل : لابقع في شرب الدواء المذكور . وإن 
وقع في السكر . واختلفوا في حل اللاف » فالصحيح أن القولين جاريان في 
أقواله وأفعاله كلها » ماله وما عله . وقبل : إنها في أقواله كلها » كالطلاق والعتاق » 
والإسلام والردة » والبيع والشراء وغيرها . 

وأما أفعاله » كالقتل والقطع وغيرها » فكأفعال الصاحي قطعاً لقوة الأفعال . 
وقل : هما في الطلاق والعتاق والنابات © ولايصم بعه وشراؤه قطعاً » لأف 
العم شرط في المعاملات . وقبل : هما فا هو له كالنكاح والإسلام » أما ما عليه 
كالطلاق والإقرار والفمات »2 أو له وعليه » كلبيسع والإجارة » فصح قطعاً 
تغلظاً عليه . 

رع 

اختافت العبارات في حد السكران » فعن الشافعي رحمه الله : أنه الذي 
اختل كلامه المنظوم . وانكشف مره المكتوم . وعن المزفي : أنه الذي لايفرق بين 
الأرض والسماء » وبين أمه وامرأته . وقل : الذي يفصح با كان محتشم منه . 


. في الأصل : أجر . (,) في الأصل : الرنادي‎ )١( 


E 


وقبل : الذي يتابل في مشيته وهذي في كلامه . وقل : الذي لايعلم ما يقرل'" . 
وعن ابن صريج وهو الأقرب : أن الرجوع فه إلى العادة . فإذا انتهى تغيره إلى 
حاله بقع عليه امم السكر © فبو المراد بالسحكران . ولم برض الإمام هذه 
العبارات . قال : ولكن سارب الجر تعتريه ثلائة أحوال . 

إحداها : هزة” ونشاط يأخذه إذا دبت الخرة فيه ولم ستول بعد عليه » 
ولايزول العقل في هذه الالة » وريا احتد . 

والثانية : نابة السكر » وهر أن يصير طافحاً »> وسقط كالمغشي عليه » 
لايتكلم ولابكاد بتحرك . 

والثالثة : حالة متوسطدة بينها . وهي أن تختلط أحواله » فلا تنتظم أقواله 
وأفعاله » ويبقى تيز وفهم كلام » فبذه الثالثة سكر . وفي نفود الطلاق فيا 
الحلاف المذكور . وأما الالة الأولى » فنفذ طلاقه فيا بلا خلاف © لقاء العقل 
وانتطام القصد والكلام . وأما الال الثانبة » فالأصم عند الإمام والغزالي » أنه 
لابنفذ طلاقه إذ لا قصد له » ولفظه كافظ النام » ومن الأصحاب من جعله على 
الحلاف » لتعديه بالتسبب إلى هذه اطالة » وهذا أوفق لاطلاق الأ كثرين . 

الر كن الرابع : الحل وهو المرأة . فإن أضاف إلى كلها فقال : طلقتك » 
فذاك . وحذا لو قال : حسمك » أو حسدك » أو شخصك » أو نفسك » 
أو جثتك »2 أو ذاتك طالق » طلقت . 

ولو أضاف إلى بعضها شائعاً » طلقت أيضاً » سواء ك فقال : بعضك أو جزءك 
. طالق » أو نص على جزء معلوم كالنصف والربع » واحتجوا لذلك بالإجماع وبالقياس 
على العتق » فقد ورد فه « من أعتتى شقصاً . . ,ع " . 
ولو أضاف إلى عرض معين » طلقت سواء كان عضرا باطناً کالکہد والقاب 


)1( في الأصل : ما بفمل ٠.‏ 
6 هو جزء من حديث رواه البخاري ومسل عن أي هريره رضي الله عله . 
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والطحال » أو ظاهرآ كلد » سواء كان ما يفصل في الحاة كالشعر والظفر » أم لا 
كالاصبع » والاصبع الزائدة كالأصلية . وحكى الناطي قرلا ضعبفاً في الشعر » 
کا لا نقض الوضوء ¢ ولا سك ف اطراده ف السن والظفر ٠‏ 

فلت : بننها فرق ظاهر » فإن اتصال السن 1 كد من الشعر . وأما استرا كا 
في نقض ااوضوء وعدمه » فلعدم الاحساس »> ولأنها جزءان » فأشما اليد . 


اتام 


وإن أضاف إلى فضلات البدن كلريق » والعرق » والخاط » والبول » أو 
إلى الأخلاط كالبلغم » والمرتين لم تطلق على الصحبح "' . . وحكى الناطي 
والإمام وجا : وإن أضاف إلى الإن والني » لم تطلق على الأصح > لأنما متبيآن 
للخروج كالبول . 

ولو قال : جنك طالق » لم تطلق على المذهب . ونقل الإمام فيه الاتفاق » 
وحكى أبو . الفرج الزاز *'' فه وحبين » وأبعد منه وحبان حكاها الحناطي في 
قوله : الماء أو الطعام الذي في جوفك طالق . 

ولو أضاف إلى الشحم » طلقت على الأصم » وإلى الدم » تطلق على المذهب . 

ولو أضاف إلى معنى قائم بالذات » كالسمن والحسن »2 والقبح واللاحة » 
والسمع والبصير » والكلام والضحك » والبكاء والغم » والفرح > والحرحكة 
والسكون » لم تطلق . وحكى ”" الخناطي وجا في الحسن وال ر كة » والسكون 
والسمع والبصر والكلام » وهذا ساد ضعبف » ثم الوجه التسوية بينها وبين سائر 
الصفات . ولو قال : ظلك » أو طريقك » أو صحبتك » أو نفسك نفتح الفاء » 


. في إحدى النسخ : على الأصح‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الرار . (+) في نسخ الظاهرية : ونقل‎ 


-94- 


أو اسمك طالق » لم تطلق . قال المتولي : إلا أن بريد بالامم ذاتها ووجودها» 
فتطلق . ولو قال : روحك طالق » طلقت على المذهب . وحكى أبو الفرج الزاز 
فه خلافاً ميناً على أن الروح جسم أو عرض . ولو قال : حاتك طالق » فقال 
حماعة » منم الامام والغزالي : تطلق . وقال البغوي : إن أراد الروح » طلقت 1 
وهذا فه إِسُعار ,أنه [ إن ] أراد المعنى القائم المي » لاتطلق كسائر المعافي » 
وبهذا قطع أبو الفرج الزاز » ويشيه أن يكون الأصح عدم الوقوع . 
فرع 

إذا أضاف الطلاق إلى جزع أو عضو معين » ففي كبفية وقوع الطلاق وجبان . 
أحدهها : بقع على امضاف إله › > ثم بسري إلى باق البدن » كما يسري العتى . 
والثاني : حعل المضاف إلله عبارة عن الجخ » لأنه لاءتصور الطلاق في المضاف 
إلنه وحده » حلاف العتق » ولأنه لوقال : أنت طالق نصف ' طلقة » جعل 
ذلك عبارة عن طلقة . ولا بقال : بقع نصف طاقة م سري › ويشه أن دكرن 
الأول هو الأصح : 

وتظبر فائدة الحخلاف في صور . 

منہا : إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق » فقطعت ينها » ثم دخلت » 
إن قلنا بالثاني » طلقت » وإلا » فلا . 

ولو قال لمن لامين ها : ممينك طالق » فطريقان . أحدها : التخريج على 
هذا الحلاف . وأصحها : القطع بعدم الطلاق . وبه قال القافي حسين > 
والإمام »> لأنه وإن حعل البعض عبارة عن الكل » فلايد من وحود المضاف إليه 
لتنتظم الإضافة . فإذا لى يكن يكن »> لغت الإضافة » »الو قال ها : متك أو ذ كرك 
طالق . قال الإمام : وهذا يحب أن يكون متفقاً عليه ٠‏ 


5ق الأسل فا + 
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ومنها : قال المثولي : القول بعدم الطلاق في قوله : حسنك أو بياضك طالق, 
مبني على القول بالسراية » لأنه لايمككن وقوع الطلاق على الصفات . 
أما إذا جعلنا البعض عبارة عن الجلة » فجعل الصفة عبارة عن الموصوف . 


واتراعم 

ومنها : لو قال لأمته : بدك أم ولدي » أو قال لطفل التقطه : بدك ابنى » 
قال المتولي : إن جعلنا البعض عبارة عن المجلة » كاتف إقراراً بالاستلاه “ أو 
النسب » وإلا فلا . 

ر 

لو أضاف العتق إلى بد عبده أو رأسه » ففه الوجبان . وإن أضافه إلى حزم 
سائْع » قال الإمام : المذهب تقدم *" السراية » لأن العبد يمكن تبعض العتق 
فيه » ووقوعه عليه يخلاف الطلاق . وقبل : فه الوجبان » لأن إعتاقه بعض عبده 
غير متصور . 
تمت : لصور فا إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقمة بعضه وقلنا بالأظبر : 


إنه بنفذ » عتى المومر . واشاعطم 
ع 
لو أسْار إلى عضو مبان » ووصفه بالطلاق » لم تطلق . ولو فصلت أذنها ثم 
)1( ف الأصل : بالاستيلاء 3 
(؟) في الأصل : تقدير . 


كت 


ألصقت فالتحمت » أو سقطت شعرة ثم ىتت في موذع آخر وت » فأضاف 
الطلاق إليا » لم تطلق المرأة على الأصح . 

سمت : قوله : في موضع آخر اتبع فه الغزالي ولس هو شرطا » فلو نبتت 

في موضعبا » كان كذلك » ثم إن مسألة الشعرة قل أن توجد في غير « الوسط » 

يخلاف مساك الإذن » فإنها مشبورة بالوجبين » لكن أنكر إمام الحرمين تصورها 

في العادة » ولا امتناع في ذلك . واتتأعطم 


: 

قال لزوحته : أنا منك طالق » ونوى إيقاع الطلاق عامجا » طلقت . وإن 
لم ينو إيقاعه اها » فالصحيح الذي قطع به الور : أنها لاتطلق » وقيل : تطلق . 
قاله أبو إسحاق » واختاره القافي حين . فعلى هذا » لابد من نة أصل الطلاق 
لأن الافظ كناية لكونه أضف إلى غير عل . وأما على الأول © فتى نوى إبقاعه 
علا » كان ناوياً أصل الطلاق . 

ولو جرد القصد إلى تطلق نفسه وم يقتصر على نة أصل الطلاق © فالمذهب 
أنه لابقع قطعا . وقبل : على الوجبين . ولو قال . أنا منك بان » فلا بد من 
نة أصل الطلاق . وفي نة الإضافة إلها » الوجبان . وإذا نواها »وقع » وهكذا 
3 ا الكنانات » كقوله : أنا منك خلى أو بري . 

ولو قال : استبريء رهي منك » أو أنا معتد منك » أو مستاریء لمي 
ونوى تطلقها » ل تطاق على الأصح 7 

ر 
قال لعبده آنا منك حر“ ٠٠‏ أو. أعتقت 'نفني منك ونوى إعتاق العبد » أ 


يعتتق على الأصح » مخلاف الزوحبة » فإنها تشمل الاين » والرق مختص بالعبد . 


~۷ - 


رم 

قال ازوجته : طلقي نفسك » فقالت : طلقتك أو أنت طالق » فهو كقوله لها : 
أنا منك طالق » و كذا إذا قال لعبده : أعتق نفسك » فقال : أعلثقتك أو أنت حر» 
فبو كقول السد : أنا منك حر” . 

الر كن الخامس الولابة على امحل : فلو قال لطلقته الرجعية في عدتها : أنت 
طالق : طلقت . 

واللتاعة لابلحقها طلاقه » لا في عدتها ولا بعدها » ولو قال لأجنبة : إذا 
تكحتك فانت طالق » أو قال : كل امرأة أنكحها فبي طالق » کح »ل بقع 
الطلاق على المذهب » وبه قطع امور » وهو الموجود في كتب الشافعي رجه الله 
تعالى . وقل : في الوقوع قولان » حكاها الحناطي والسرخسي وغيرها »وتعلق 
العتق بالملك » كتعليق الطلاق بالنكاح بلافرق . ولو قال : لله على“ أن أعتق 
هدا العبد وهو لأجني © فهو لغو . ولوقال : لله على أن أعتقه إن ماك ,2 
فوجبان لأنه التزام في الذمة » لكين متعلق باك غيره . وأجرى الوجبان في قول : 
إذا ملكت عبد فلان » فقد أوصت به لزيد . ولو أرسل الوصبة وهو لا يلك شتا » 
حت على الصحبح کالنذر 7 وحکی الشيخ أبو علي وحبا ( أنها لاتصم 7 

فرع 

لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقاً بأن قال : إن دخات الدار فانت طالق 
ثلاث فعتق » ثم دخلت الدار » وإما مقيد بحالة ماك "١‏ الثالثة بأن قال : إذا 
عتقت فأنت طالق ثلاثاً > ففي صحة تعليق الثالثة وجبان . أصحها : الصحة وبه 

. في الاصل : مالك‎ )١( 


د 


قطع البغوي > وصك موجه لأنه يلك أصل النكاح » وهو فد الطلقات الثلاث 
يشرط الحرية » وقد وجدك) أنه لايلك في حال البدعة طلاق السنة » ويلك تعليقه . 
ويحري الوحبان في قوله لأمته : إذا ولدت فولدك حر وكانت حائلا عند التعليق . 
فان كانت حاملا حينئذ » عتق قطعاً . 
فصل 

علق طلاقبا بصفة كدخول الدار > ثم أبانها قبل الدخول أو بعده بعوض أو 
بالثلاث » ووجدت الصفة في حال البينونة ثم نتكحبها » ثم وحجدت الصفة نيا » أو 
ارتد قبل الدخول »> ثم وحدت الدفة ©» ثم أسلم وتكحبا » فوجدت الصفة ثانا » 
ل تطلق على المذهب وبه قطع الأصحاب . وقال الاصطخري : فه قولان . کا 
لو لم توجد الصفة حال البينونة » ولو علق عتق عده بصفة » ثم أزال ملكه ثم 
وحدت الصفة » ثم استراه > لم يثر وجود الصفة اعد ذلك على المذهب »› هذا 
إذا لم يكن التعلق بصغة د كما » فإن کان ما كترله : كلا دخلت فأنت 
طالق : فإذا وجدت الصفة في البينرنة » ثم جدد نكاحبا » ففي عود الصفة القولان ٠‏ 


أما إذا لم توجد الصفة حال الينونة » ثم وجدت بعدما جدد نكاحما > ففي 
وقوع الطلاق ثلائة أقوال . أظبرها : لابقع . والثاني : بقع . والثالث : إن 
كانت الينونة با دوت الثلاث » وقع وإلا ذلا . وتحري الأقوال في عود 
الإبلاء والظبار . 

فاذا قلنا بالأول وكانت الصفة مما لايمكن إبقاعه في البنونة كقوله : إن 
وطئتك فأنت طالق ثلاثاً » تخلص منا إذا أبانها ثم نكحبا » ولا بقع الطلاق بالوطء 
في النكاح الثاني » وبه أحاب القاضي الروباني » ويوضحه أنه لو قال : إذا بنت 


)0:0( في إحدى النسخ : بقيد . 


ات 


مني وتكحتك » ودخلت الدار فأنت طالق » أو قال : إن دخلت الدار بعدما 
بنت مني ونكحتك فأنت طااق » فالمذهب وبه قال القفال وامعتبرون : لا تطلق 
بالدخول بعد البينونة » وغلطوا من خرجه على اللاف » وعلى هذا القباس . فاو 
قال : إن دخلت الدار قبل أن أبينك فأنت طالق » وإن دخلتها بعدما أبنتك 
ونكحتك » فأنت طالق » صح التعلبق الأول » وبطل الثاني . ولو علق على صفة 
ثم طلقها رجعبة فراجعبها » ثم وجدت الصفة » طلقت بلاخلاف لأنه لبس نكاحاً 
محدداً » ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق . ولو علق عتى عبد بصفة » ثم أزال 
ملکه ببيع أو غيره » ثم, ملكه » ثم وجدت الصفة »> فقي نفوذ العتقى الخلاف 
في عود اليمين . ثم قبل : هو كالإبانة بالثلاث » لأن العائد ملك جديد من كل 
وجه لاتعلق له بالأول » كالنكاح بعد الثلاث . وقبل : هو كالإبانة ما دون الثلاث 
وبه قطع البغوي »2 لأنه لم يتخلل بين التعليق والصفة حالة تنع ملكه كم لو لم 
يتخلل هناك حالة مع نكاحه » ولا يكون كالإبانة بالثلاث إذا علق ذمي ١‏ 
عتق عبده الذمي » ثم أعتقه فنقض العبد » والتحق بدار المرب » ثم سي واسترق » 
فلكه سده الأول » لأنه تخلل حالة يتنع فيا الملك وهي حالة الحرب . 


0 ضرع 
اللاف ف وقوع الطلاق في النكاح الثاني »> يعبر عنه بالخلاف 5 عرد الطنث 


وبالحلاف في عود المين » لأن على قول لايتناول اليمين النكاح الثاني » ولا يحصل 
الحنث فيه . وعلى قول بتناوله ويحصل الحنث . 


من 


لابقع الطلاق في النكاح الفاسد . 


. في الأصل : فيا وفي‎ )١( 


= و - 


: 

إذا راجع الرجعية أو بانت منه هي أو غيرها بطلقة أو طلقتين » ثم جده نكاحها 
خبل أن تتكم غيره ¢ أو بعد نکاح ووطء الزوج الثاني » عادت إلبه بأ بقي 
من الطلقات الثلاث . 

ولو بانت بالثلات فنكحبا آخر ووطئها وفارقها » فنتكحها الأول © عادت إليه 
بالثلاث » لأنه لاممكن بناء الثاني على الأول » لاستغراق الأول . 

فصل 

الحر يلك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة » والعبد لايلك إلا طاقتين 
على المرة والأمة» والمدبر والمكاتب ومن بعضه حر » كالقن . ومتى طلق الر 
أو المد جميع مالك > تحل له المطلقة حتى ينكح زوجاً آخر » ويطأها ويفارقها 
كا سبق . 

ر 

طلق دمي زوحته طلقة » ثم نقض العبد فسبي واسترق 4 ونکح بأذن سيده 
تلك المرأة الطلقة » ملك علا طلقة فقط . ولو كان طلقا طلقتين وأراد نكاحبا 
بعد الاسترفاق » فوحبان . ,أصحها ويه قال ابن الحداد : تحل له ويلك علها 
طلقة » لأنا لم تحرم عله بالطلقتين » فطربان الرق لايرفع الل الثابت . وقيل : 
لا تحل له لأنه دقيق وقد طلق طلقتين . ولو طلق العبد طلقة ثم عتتى فراجعما > 
أو جدد نكاحبا بعد البينونة » ملك عليها طلقتين أخرين » لأنه عتى قبل استيفاء 
عدد الرقق . ولو طلقا طلقتين » ثم عتتى » لم تحل له على الصحبح . 

الت 
طلق العبد زوحته طلقتين » وأعتقه سده » فقد ذ كرنا أنه إن عتتى أولاً » 


- ۷١ د‎ 


فله رجعتها وتجديد نكاحها . وإن طلق أولا > فلاتحل له إلا بحلل . 

فاو أشكل السابق واعترف الزوجان بالاشكال » قال ابن المداد وال كثرون : 
لبس له رجعتها ولا نكاحها إلا بحلل . وقبل : تحل رجعتها والتجديد إن بانت » 
ولا يفتقر إلى علل لأن الأصل أن لاتحريم . 

ولو اختلفا في السابق »> نظر إن اتفقا على وقت الطلاق كيوم المعة » وقال : 
عنقت بوم اليس » وقالت : بل يوم السبت » فالقول قولها . وإن اتفقا أن العتى 
يوم ابمعة وقالت : طلقت يوم السبت فة.ال : بل يوم الس » فالقول قوله . 

وإن لم يتفقا على وقت أحدها وقال : طلقتك بعد العتق » وقالت : قله 
واقتصر عليه » فالقول قوله لأنه أعرف بوقت الطلاق . 
ع 

لو قالت المطلقة ثلاثاً : نكحني زوج وأصابني وانقضت عدفي منه ولم بظن > 
صدقها لأن الأولى أن لاينتكحبا . وهل يحب عليه البحث عن الال ؟ قال أبو إسحاق : 
لا يجب لكين بستحب . وقال الروياني : أنا أقول : يحب في هذا الزمان . 

نضل 

طلاق المريض في الوقوع » كطلاق الصحيح . ثم إن كان رجعاً » بقي التوارث 
ببنها مالم تنقض عدتها . فإن مات أحدها قبل انقضاء عدا ورثه الآخر » وبعد 
انقضائا » لابرئه . ولو طلقا في مرض موته طلاقا بائنآ » ففي ڪونه قاطعاً 
لميراث قولان . المديد : بقطع وهو الأظبر . والقديم » لابقطع » وحجة الديد 
انقطاع الزوجبة » ولأنها لو ماتت لم برها بالاتفاق . فإن قلنا بالجديد » فلا إشكال 
ولا تفربع لوضوح أحكامه . وأما القديم » فتفرع عله مسائل . منها : هل ثوث 


- Y۲ - 


مالم تنقض عدتها » أم مالم تتزوج » أم أبداً ؟ فه أقوال . فإن طلق قبل الدخول 
سقط القول الأول » وجرى الآخران . 

ولو أبان في مرضه أربع نوة » وتكم أربع] » ثم مات > فبل يكون 
الإرث للأولات لسبقين » آم للأخريات لأنبن الزوجات » أم بشترك الان ؟ فيه 
أوجه . أصحا : الثالث . وقال الإمام : وسسب اللاف ما في نوريث الزيادة 
على الأربع من الاستبعاد . فلو أبان امرأته ونکع أخرى » فلا وجه إلا توديثها . 
ولو أبان واحدة ونكح أربعاً أو بالعكس » جرى اللاف » وإنا ترث المبتوتة 
على القديم إذا طلقا لابسؤالما » فإن طلقا بسؤاها 00 اختلعت » أو قال : 
أنت طالق إن شئت » فشاءت » لم ترث على الصحبح . وقال ابن ألي هريرة : ترث 
وإن طلق بوَانا . ولو سألته فلم تطلق في الال » ثم طلقها أو سآلته رجعياً 
فأبانها »> ورثت لأنه فار" . 

ولو علق طلاقها في امرض عضي مدة » أو فعل نفسه > أو أجني » فيو فار 
وني الأجني وجه . 

وإن علق بفعلبا » فإن ل يكن لها منه بد > كالنوم والقيام والقعود والأكل 
والشرب والطبارة » والصلاة والصوم المفروضين » ففار . 
لت : وهذا في الأ كل الذي محتاج إلله . فإن أكلت متلذذة » أكلا بضرها 
فلس بقار" . قاله الإمام . واستداعم 
٠‏ وإن كان لحا منه بد » ففار إن لم تع التعليق » وإلا فلا . ولو عامت ثم 
نسنت » ففيه احتالان للإمام » والأسْبه أنه فار" . 

وإن علق طلاقہا في الصحة بصفة لاتوجد إلا في المرض كقوله : إذا مرضت 
مرض الموت ©» أو وقعت في النزع فأنت طالق » ففار : وإن احتمل وجودها 


في المرض وقبكه » كقوله : إذا جاء غد » أو قدم زبد » فأنت طالق » فحاء أو 
قدم وهو مريض » فليس بفار على الأظبر . 

ولو فسخ النكاح بعينها أو لاعنها » فليس بفار . وقبل : إن كان القذف في 
المرص » ففار . 
قلت : وقبل : إن الفاسخ فار . اتام 


ولو طلق العبد امرأته » أو الحر زوحته الأمة » أو المسلم ذمية » ثم عتق 
العبد أو الأمة > أو أسامت الذمية في العدة » فلا إرث لأا لم تكن وارثة يوم 
الطلاق » فلاتهمة . وكذا لو أبانها في مرضه بعدما ارتد » أو ارتدت ثم جمعها 
الإسلام في العدة » لأنما لم تكن وارثة يومئذ . ولو ارتدت بعدما أبانا في المرض» 
ثم عادت إلى الإسلام » فهو فار للتبمة . 

ولو قال ازوجته الأمة : أنت طالق غداً » فعتقت قبل الخد » أو طلقا وهو 
لايعم آنا عتقت » فليس بفار . وكذا لو ارتد في المرض قبل الدخول أو بعده 
وأصر إلى انقضاء العدة » ثم عاد إلى الإسلام ومات » لم يكن فارا على الصحبح » 
لأنه لابقصد بتبديل الدين حرمانها الإرث » وفه وجه ضعيف . وقبل بطرده فيا 
لو ارتدت هي حتى تجعل ''' فارة » فيرثها الزوج . 

وار آنان مامة في المرض » وارتدت وعادت إلى الإسلام في العدة » ورثت 
لأنها بصفة الوارئين يومي الطلاق والموت » وكذا لو عادت بعد العدة » إن قلنا: 
المتوتة ترث بعد انقضاء العدة . | 

ولو طلق الأمة في امرض » وعتقت واختلفا فقالت : طلقني بعد العتق فارث 
وقال الوارث : بل قله فلا إرث »2 فالقول قول الوارث بسميئه » لأن الأصل 
بقاء الرق . 


. في نسخة : حت لانجعل‎ )١( 
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ولو أرضعت زوجم الصغير في مرض موتها » فقبل : تجعل فارة فيرثها الزوج » 
والصحيم خلافه . 

ولو أقر في المرض » بأنه أبانها في الصحة » لم يمجعل فار ويصدق فيا قاله » 
وتحسب العدة من ومد 3 وفه وه للتبمة 4 والصحبح الأول 5 ولو طلق 
إحدى امرأته 14 م مرص مرص اموت فقال 0 عندت هذه » قبل قوله » ولم ترث . 
وإن کان قد ê‏ » فعين ف امرض واحدة » قال إسماعيل البو سنحي حرج 
على أن التعيين إبقاع للطلاق في المعنة » أم بان لحل الطلاق الواقع ؟ إن قلنا : 
بالثاني » ل ترث . وإلا فعلى قولي توريث المتوتة . 


قلت : إا ترث المتوتة على القديم إذا نشا تنحيز طلاق زوجته الوارثة 
بغير رضاها في مرض مخوف »2 واتصل به الموت ومات بسببه . فإن برأ من ذلك 
المرض » ثم مات » لم ترث فطعاً . ولو'مات بسبب آخر » أو قتل : في ذلك المرض » 
فقطع صاحب د المبذب » وغيره » بنا لا ترت على القديم . وقال صاحب د الشامل »: 


ودالت.مة» : ترث . دير 


الباى الثالتُ 
في تعدده الطلاق 
فه أطراف . 
[ الطرف ] الأول : في نة العدد . فإذا قال : طلقتك » أو أنت طالق 
ونوى طلقتين » أو ثلاث » وقع مانوی وكذا حي الكناية . 


مت : وسواء في هذا المدخول بها وغيرها . وانتاعم 


- ¥0 


ولو قال : أنت طالق واحدة بالنصب » ونوى طلقتين » أو ثلاث » فثلاثة 
أوجه . أصحبا : بقع ما نوى صححه البغوي وغيره . والثاني : لابقع إلا واحدة 
وصححه الغزالي . والثالث قاله القفال : إن بسط نة الثلاث على جميع الافظ > 
لم تقع الثلاث . وإن نوى الثلاث بقوله : أنت طالق » وقع الثلاث ولغا 
ذكر واحدة . 

وإن قال : أردت طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات : وقع الثلاث قطعاً ۾ 
وحكى الإمام طرد وجه فبه » لبعد الافظ والفيم » والمذهب الأول . 

ولو قال : أنت طالق واحدة بالرفع » فهو مبني على ما إذا قال : أنت واحدة » 
بحذف لفظ الطلاق » ونوى الثلاث » وفه وجمان . أصحها : وقوع ما نواه . 
والثاني : تقع واحدة فقط . 


س 
قال البغوي : ولو قال : أنت بان باثنتين أو ثلاث » ونوى الطلاق » وقع . 
9 إن نوى طلقتين أو ثلاثاً فذاك » وان ا ينو سيا » وقع الملفوظ به لان ها اتن 
به صريح في العدد كنابة في الطلاق . فإذا نوى أصل الطلاق » وقع العدد المصرح 
به . وإن نوی واحدة » فوجہان . آحدها : بقع ما صرح به من طلقتين أو ثلاث . 
والثاني » لا بقع إلا واحدة ٠‏ 


| زع 

أراد أن يقول ها : أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تام قوله : أنت طالق » م بقع 
الطلاق » وان ماتت بعد تامه قبل قوله : ثلائأ » فبل بقع الثلاث أم واحدة» أم 
لا بقع شيء ؟ ثلائة أوجه : قال البغوي : أصحها الأول وهو اختبار المزني . وقال 
اسماعيل البوسنجي : الذي تقتضيه الفتوى » أنه إن نوى الثلات بقوله : أنت طالق 
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وكان قصده أن يحققه بالافظ » وقع الثلاث وإلا فواحدة » وهكذا قال المتولي في 
تعبيره عن الوجه. الأول . 

وردتها وإسلامبا » إذا لم تكن مدخولاً بها قبل قوله : ثلاث » تكموتما » و كذا 
لو أخذ شخص على هه ومنعه أن يقول : ثلاثاً . 

ولو قال : أنت طالق على عزم الاقتصار عليه » لماتت فقال : ثلاثاً » قال 
الإمام : لا سك أن الثلاث لا تقع » وتقع الواحدة على الصحبح . 

رع 

اختلفوا في قوله : أنت طالق ثلاثاً » كيف سبل ؟ فقيل : قوله : ثلاثاً منصوب 
بالتفسير والتسيز . قال الإمام : هذا جيل بالحربة » ولا هو صفة اصدر محذوف » 
أي : طالق طلاقاً ثلاثاً . كقوله : ضربت زيداً سديداً » أي : ضرياً سُديداً . 

فصل 

قال : أنت طالق ملء الست أو اللبلد أو السماء أو .الأرض» أو مثل اليل » 
. أو أعظم من المل » أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة » أو أعظمه » أو أسْده » أو أطوله » 
أو أعرضه » أو طلقة كبيرة » أو عظيمة » لم بقع باللفظ إلا طلقة رجعة ٠.‏ 

ولو قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره » وقع الثلاث . ولو قال: عدد 
التراب » قال الإمام : تقع واحدة . وقال البغوي : عندي بقع الثلاث يا لو قال : 
عدد أنواع التراب . ولو قال : أنت طالق وزن درم » أو درهين » أو ثلاثة » 
أو أحد عشر درما . ولم ينو عدداً لم بقع الا طلقة . ولو قال : بامائة طالق » 
أو أنت مائة طالق » نقل الغوي » والمتولي : أنه بقع الثلاث لأنه في العرف كقوله : 
انت طالق مائة . ولو قال : أنت كثة طالق فبل تقع واحدة أم ثلاث ؟ 
وحبان . ولو قال : أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة ولم ينو عدداً » لم بقع 
إلا واحدة م قاله المثولي . 
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3 
قال : أنت طالق إن لم » أو أنت طالق إن » قال امماعيل البوسشنجي : ينظو 
إن قصد الاستثناء أو التعليق » فل ّمه » فلا أرى أن بقع طلاقه »> ويصدق إذا 
فسر به للقربنة الظاهرة » وإن لم يقصد الاستثناء ولا التعليق » وقع لأنه لو أتى 
بالاستثناء بلا نية » لم بقع » فنا أولى . 


الطرف الثاني في التكدرار : فه مسائل : 

احداها : قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق » نظر إن سكت بشما سكتة 
فوق سكتة التنفس ونحوه » وقع طلقتان » فإن قال : أردت التأكيد » لم بقبل 
ظاهرأ ودين » وإن لم يسكت وقصد التأ كبد قبل وم بقع إلا طلقة » وإن قصد 
الاستئناف » وقع طلقتان » وكذا إن أطلق على الأظبر . ولو قال : أنت طالق 
طالق » فقال القاضي -سين : بقع عند الإطلاق طلقة قطعاً وقال امور : لا فرق 
بين الافظين . ولو كرر الافظة ثلاثاً » وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى م بقع إلا 
واحدة . وإن أراد الاستئناف » وقع الثلاث وإن أطلق فكذا على الأظبر . ولو 
قال : قصدت بالثالثة تأ كيد الثانبة » وبالثانة تأكيد الأولى » وبالثالثة الاستثناف » 
رقع فان ظ 

ولو قصد بالثالئة تأكيد الأولى »> وقع الثلاث على الأصح » وقبل : طلقتان » 
ولا يقدح هذا الفصل السير . وإن قصد بالثائية الاستئناف » ولم يقصد بالثالثة شيئاً 
أو بالثالثة الاستئناف ولم يقصد بالثانية سيا » وقع الثلاث على الأظبر » وفي قول طلقتان . 

ولو قال : أنت مطلقة » أنت مسرحة » أنت مفارقة » فبو كقوله اء 
أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق على الأصح . وقبل : تقع هنا الثلاث ٠‏ 
قطعأ » حكاه الناطي . ولو قال : أنت طالق » وطالق » وطالق » وقال : قصدت بالثاني 
تأكيد الأول »ل يقبل في الظاهر » ويوز أن يقصد بالثالك تا كد الثاني لتساويه) > 
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ويحوز أن بقصد به الاستئناف » وإن أطلق »© فعلى القولين . ولو قال : قصدت 
بالثالك تا كىد الأول »لم يقبل . ولو قال : أنت طالق وأنت طالق » أو أنت 
طالق. بل طالق » أو أنت طالق ثم طالق » أو أنت طالق بل طالق بل طالق . 
فبو كقوله : طالق وطالق وطالق . ولو قال : أنت طالق » فطااتق »> فطالق » 
أو أنت طالق »ثم طالق ثم طالق » » فهو كقوله : طالق وطالق وطالق . ولو قال : أنت 
طالق وطالق فطالق » أو أنت طالق ©» ثم طالق » بل لاق أو أن 
طالق » فطالق ثم طالق ©» تعن اثلاث ولا مدخل لتأحكيد لاختلاف 
الألفاظ . ونص في و الإملاء» » أنه لو قال : طالق وطالق »> لا بل طالق . 
وقال : شككت في الثانة » فاستدر كت بقولي : لا بل طالق لأحقق إيقاع الثانية 
قبل ولم بقع إلا طلقتان » فجعل الأصحاب المسآلة على قولين : أحدها هذا » والثاني 
وهو المشبور وظاهر نصه في الختصر : لا بقبل ويقع الثلاث كسائر الألفاظ الماغايرة . 

وَل قال : أنت طالق وطالق »بل طالق من غير لفظ , لا » » فالمذهب وقوع 
الثلاث قطعاً يا سبق . وقل بطرد القولين . ش 

نز 

قال لها قبل الدخول : أنت طالق طالق » أو أنت طالق وطالق » أو طالق 
فطالق » أو أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » أو أنت طالق بل طالق 
وطالق .. لم بقع إلا طلقة لأا تبين بها » فلا بقع ما بعدها . وحكي وجه وقول 
قدم أنه كما لو قال ذلك لمدخول با على ما ستى » لأنه كلام واحد فاه قوله 
لما : أنت طالق ثلائا » والمذهب الأول » لان قوله : ثلاث » بيان للأول مخلاف 
هذه الألفاظ . 

ظ زع 
قال لمدخول ما : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » أو قال : 
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أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار » فدخات » وقع الثلاث » وإن قاله لغير 
المدخول با » فثلاثة أوجه » أصحها : تقع الثلاث أنضاً إذا دخلت . والثاني 3 
إلا واحدة . والثالك : إن قدم الجراء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن 
دخلت الدار . وقع الثلاث . وإن عكس فواحدة . وإن قال : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن دخلت الدار » فأنت طالق إن دخلت الدار » فأنت طالق » فدخلت » 
فإن قصد التأكد » وفع طلقة وإن قصد الاستئناف » وقع اثلاث . وإن أطلق » 
فعلى أا تحمل ؟ قال البغوي : فيه قولان بناء على مالو حنث في أبان بفعل 
واحد » هل تتعدد الكفارة ؟ وة.ال المتولي : يحمل على التأكيد إذا لم يحصل 
فصل © أو حصل واتحد اجس . فإن اختلف فعلى أا حمل ؟ وجبان . وإذا 
حمل على التأ كىد > فنقع عند الدخول طلقة أم يتعدد ؟ وجبان بناء على تعدد 
الكفارة وعدمه . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة » وإن دخلت 
الدار فأنت طالق طلقتين » قال ابن المداد والأصحاب : تطلق بالدخول ثلاثاً سوا 
كان مدخولاً بها أم غيرها لأن المع بقع دفعة . قال البغوي : و كذا في الصور 
المنقدمة لا فرق بين المدخول بها وغيرها » لأن على تقدير التعدد بيقع الحم 
حال الدخول . 

ول قل 5 إن خاد الدار فانت طالق » ثم طالق » لم بيقع بالدخول في 

0-0 بها إلا طلقة لأن « ثم » للتراخي . قال المتولي : و كذا لو أخر ارط 

نت طالق » ثم طالق إن دخلت الدار . 

المسألة الثانية : قال : أنت طالق ظلقة فطلقة » أو طالق فطالق » وقع 
طلقتان على المذهب . وقل : قولان . ولو قال : طلقة بل طلقتين » وقع الثلاث 
فإن كانت غير مدخول با » بانت بالأولى وم تقع الزيادة في الصورتين . 

المسألة اثثائئة : قال لمدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة » أو مع 
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طلقة » وقع طلقتان . وهل يقعان معاً بتام الكلام » أم متعاقبين ؟ وجاك . 
أصحها : الأول . فان قال ذلك لغير المدخول ها > ةت على الأول طلقتن » 
وعلى الثاني طلقة . 


ولو قال : طلقة تحت طلقة » أو تحتها بالقة » أو فوق طلقة © أو فوقبا 
طلقة » فقال الإمام والغزالي : حكمها 3 مع ۾ » وقال المتولي كلاماً بقتضي 
الجزم بأن غير المدخول بها لا بقع علا إلا طلقة » لأن وصف الطلاق بالفوقة 
والتحتة محال » فلغو وبصير كقوله : طالق طالق » وفي المدخول ما وجه 
أنه لابقع إلا واحدة »يم لايازم في الإقرار إلا درم » واختاره ابن كج والناطي . 
ولو قال لمدخول با : أنت طالق طلقة قبل طلقة » أو بعدها طلقة » وقع طلقتان . 


ولو قال لمدخول با : أنت طالق طلقة بعد طلقة ©» أو قبلبا طلقة » وفع 
طلقتان متعاقتان على الصحسح الذي قطع به الور . وفي كتاب ابن کج وحه 
أنه لايقع إلا واحدة » لاحتّال أن يكون المعنى : قبلها طلقة ملو كة أو ثابتة » قال : 
وهذا عند الاطلاق » ولو قال : أردت ذلك » صدق بمته لاعالة . فإذا قلنا 
بالصحيح © ذفي كيفية تعاقها وحبان . أحدها : تقع أولاً المنجزة »م المضمنة > 
وباغو قوله : قبلما »يما لو قال : أنت طالق أمس » بقع في الخال > وبلغو قوله : مس 
وأصحها : تقع أولاً الخمنة > ثم المنجزةء لأن المعنى يقتضي ذلك »> وليس الراد 
أن المضمنة تقع قبل كام الافظ » بل بقعان بعد تام اللفظ © فتقع الضمنة عقب 
اللفنظ © ثم المندزة في لحظة عقا . فإن قال ذلك لغير المدخول اء فأوحه . 
أصحها : بقع واحدة . والثاني : لا بقع شيء » والثالث 50000 
قلبا » ويصير كأنه قال : طلقتين وهو ضعيف © ولو قال للمدخول بها : 
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طالق طلقة » قبلما طلقة وبعدها طلقة » طلقت ثلاثاً . ولو قال : قبلها وبعدها 
طلقة > وقع الثلاث على الصحبح . وقبل : طلقتان » وبلغو قوله : قبلها . 

ولو خاطب غير المدخول بها بأحد هذين الافظين »> فېل بقع واحدة أ م لابقع 
شيءِ ؟ وجبان انا : الأول . ومتی قال : أردت بقولى : بعدها طلقة »أي 
سأطلقها بعد هذا طلقة » لم بقبل ظاهراً ودن » ولو قال : أردت بقولي : قبلها 
أن 0 آخر طلقها في نكاح آخر > فعلى ما سأتي إن شاء الله تعالى » فيا إذا 


قال : أنت طالق في الشهر الاضي » وفسر هذا . 
المسألة الرابعة : قال لمدخول بها : أنت طالق وطالق » وقع طلقتاتف 
على الترتب . 


ولو قال : أنت طالق ثلاث » فالصحسم وقوع ثلاث عند فراغه من قوله : 
ثلاثاً . وقدل : ثنتين بالفراغ [ من" ] وقوع الثلاث بقوله : أنت طالق . 
قال الإمام : وقئاس من قال : بقع طلقة » إذا أراد بقوله : أنث طالق ثلاثاً » 
ماتت قبل قوله : ثلاثً: أن بقع هنا طلقة بقوله : أنت طالق » ويتم الثلاث بقوله : 
ثلاثاً > لكنه ضعيف »لأنه لاخلاف أنه لو قال لغير المدخول با : أنت طالق ثلائاً 
وقع الثلاث » وذلك يبدل على أنها لاتقع مرتة . 

المسألة الامسة : قال لغير المدخول ا : أنت طالق خا » أو قال : إحدى 
عر » وقع الثلاث » ولو قال لحا : واحدة ومائة » م بقع إلا واحدة . ولو قال ١‏ : 
إحدى وعشربن ¢ فېل بقع الثلاث أم واحدة 9 وحبان لتردثد ها دين الصورتين ٠.‏ 
مت : الأصم » أنه تقع واحدة لأنه معطوف كقوله : واحدة ومانة ؛» حلاف 
إحدى عشرة » فاه و فو بمعنى المفرد . و 

)1( زيادة من إحدى فسخ الظاهرية . 
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ولو قال : طلقة ونصفاً » لم بقع إلا واحدة . 


س 
قال : أنت طالق واحدة » بل ثنتين أو ثلاثاً » فإن كانت مدخولاً ا » 
وقع ثلاث »> وإلا فواحدة . 


ولو قال : ثنتين بل واحدة » طلقت المدخول با ثلا » وغيرها طلقتين . 
ولو قال : أنت طالق واحدة بل لائ إن دخلت الدار »> فوجبان . أصحهما 
وبه قال ابن الحداد : بقع واحدة بقوله , أنت طالق » ويتعلق طلقتان بدخول 
الدار . والثاني : تعلق الثلاث بالدخول إلا أن يقول : أردت تخصص اشرط 
بقولي : بل ثلاثاً . فإن قاله لغير مدخول با » فعلى الوجه الأول تين بالواحدة 
الواقعة في الال » فإن نكما بعد ذلك ودخات » فقتل فه قولا عود الحنث > 
والمذهب » أنه لابقع قطعاً » لأنما إذا بانت كان التعليق بالدخول واقعاً في حال 
البنونة » فلغو . وعلى الوجه الثاني يعاق الثلاث بالدخول » فإذا دخات © فعلى 
الوحين السابقين © فيا إذا قال لغير المدخول با : إن دخات الدار فانت طالق 
وطالق » فعلى وحه : لابقع إلا واحدة »> وعلى الأص.ح : بقع الثلاث . ولو قال 
لغير المدخول ما : أنت طالق طلقتين » بل لاتا إن دخلت الدار » فعلى قول 
ان الحداد : بقع طلقتان ف الخال » ولايصم تعليق الثالثة . وعلى الثاني تتعلق الثلاث 


بالدخول » فإذا دخات »© ففي وجه بقع طلقة » وعلى 
زت 

قال : أنت طالق تطلقة »© قبلها كل تطليقة » أو بعدها كل تطليقة » قال 

إسماعل البوتحي : قياس المذهب أن يقال : إن كانت مدخولاً بها » وقع الثلاث 


لأصح ثلاث . 


مع ترتب بين الواحدة وباق الثلاث واه قران حا + بقع واحدة : 
والثاني َ لاشيء 8 


فرع 
عن أبي العباس الروياني 


لو قال : أنت طالق کالف > فإن نوی عددا » وقع » وإلا فواحدة » وأنه 
او قال : أنت طالق حنى تم ثلاث 2 فل تقع ثلاث » أم تحتبر نبته » فإن لم 
ينو > فواحدة ؟ فبه وجبان » ويقرب منه ما إذا قال : أنت طالق حتى أ كل 
ثلاث » أو أوقع عليك ثلاثاً » وأنه لو قال : أنت طالق ألواناً من الطلاق » تعتير 
نلله » فإن لم ينو » فواحدة . 

وأنه لو قال : با مطلقة : أنت طالق » وكان طلقا قبل ذلك » فقال : أردت 
تلك الطلقة > فبل يقبل أم بقع آخر ى ؟ وجبان . ذكر امماعيل البوشئجي : أنه 
لر قالت ل : طلقني وطلقني وطلقني » أو طقني طلقني طلقني > أو قالت : طلقني 
ثلاثأ » فقال : طلقتك » أو قد طلقتك » أو أنت طالق . فإن نوی عدداً » وقع » 
وإلا فواحدة » وأنه لو طلقا واحدة رجعية ثم قال : جعلتها لاتا » فمو لغو 
لا بقع به شيء . 

الطرف الثالك في الحساب »2 وهر ثلائة أنواع ٠‏ 

الأول : في حساب الضرب “ فإذا قال لها : أنت طالق واحدة في واحدة» 
أو طلقة في طلقة > سثل عن هراده » فإن قال : أردت طلقة مع طلقة » وقع 
طلقتان » وإن قال : أردت به الظرافة أو الحساب » أو لم أرد سا » وقعت 
واحدة . وإن قال : أنت طالق طلقة في طلقتين » أو واحدة في اثنتين » وأراد 
مع اثنتين > وقع الثلاث » وإن أراد الحساب وهو يعامه » وقع طاقتان » وإن 
جبله وقال : أددت ما يزيده الحساب » فطلقة على الأصع » وقال الصيرفي'! : طلقتان . 


. على هامش الأصل : الصيمري نسخة‎ )١( 
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00 الوجبان في قوله : طلقتك مثل ما طلق زيد وهو لا يدري م طلق 
وكذا لو نوی عدد طلاق زيد وم يتلفظ » وإن أطلق ولم ينو الحساب > 
ان 7 بعر فه »> ذطلقة » وكذا إن عرفه على الأظبر . وفي قول : طلقتان . 
وفي قول غريب ضعيف حكاه الشيخ أبو تمد وغيره : بقع ثلاث طلقات لتلفظه 
هن © ونيجيء هذا القرل فمن لانعرف الاب و ينو شا » ولو قال : أنت 
طالق واحدة في ثلاث »2 فإن قصد المساب © وقع الثلاث إن عرفه » وإلا فعلى 
الوجبين » وإن لم يقصد ف » فعلى التفصل واللاف اذ كورن . 


وإن قال : أنت طالق نتن في 5 ثنتين » فإن قصد المساب وهو بعرفه » وقع 
الثلاث » وإن لم يقصد سيا *» فبل بقع ثنتان » أم ثلاث ؟ فه الخلاف . ولو 
قال : أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة » وقعت طلقة » سواء أراد الحساب 

أم الظرف أم المعة » أم لم بقضد شنا . ولو قال : واحدة في نصف » فكذلك 
إلا أن بريد المعمة » فبة.ع طلقتان » وأو قال : واحدة وربعاً » أو نصفا في 


واحدة وربع ¢ وقع طلقتان إلا أن برد المعسة 4 فتقع وُلاث 5 
زز 

قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث > فيل بقع الثلاث » أم ثنتان » أم 
واحدة ؟ فه أوجه > أصحبا عند البغوي : الأول » ولو قال : ما بين الواحدة 
والثلاث » وقعت ظلقة على المذهب > وضىء قسه حلاف سق ف نظيره 
من الإفراد 1 

النوع الثاني : في تحزئة الطلاق . اعم أن الطلاق لا بتتعض » بل ذڪر 
بعضه كذ کر كله لقوته ¢ سواء چ بأن قال : أنت طالق بعص طلقة » أو 
حزءاً » أو سا من طلقة ©» أو بين فقال : نصف طلقة أو ربع طلقة » قال 


الإمام : وقوع الطلاق هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل » ولا بتخيل هنا 


- Ao - 


السراية المذكورة في قوله : بعضك طالق » لكن لايظهر بينها فرق محقتق . وفي 
كلام الشيخ أبي حامد وغيره » أنه يحوز أن يكون ذلك بطريق السرابة » ويحوز 
أن يلغى قوله : نصف طلقة » ويعمل قوله : أنت طالق . 


26 
إذا زاد في الأجزاء فقال : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة » أو أريعة أثلاث 
طلقة » وقع طلقتان على الأصح » وقبل : طلقة . وقل : ثلاث طلقات » حكاء 
الحناطي . وعلى هذا القاس » قوله : ,خمسة أرباع طلقة » أو نصف ولف طلقة . 
تمت : هذا اللاف فيا إذا زادت الأجزاء على طلقة » ولم يجاوز طلقتين» فإن 
جاوزت كقوله : خمسة أنصاف طلقة » أو سعة أثلاث طلقة وأشاهه » كارف 
الحلاف في أنه بقع طلقة أم ثلاث . وانتا عم 
ولو قال : لفلان على" ثلائة أنصاف درم » قبل بازمه درم أو درم ونصف 9 
وحبان ه أصحها : الثاني ١‏ 
ر 
قال : أنت طالق نصفي طلقة » لم بقع إلا طلقة » إلا أن يريد نصفاً من 
طلقة » ونصفاً من أخرى »> و كذا لو قال : ربعي طلقة » أو ثلث طلقة » وأسّار 


في « الوسيط » إلى اللاف في هذه الصورة فقال : الصحيح أنه بقع طلقة » 
والكتب ساكتة عن اللاف ء لكنه جار على مانقله الحناطي . 


لت : قد حكى الوجه الذي أشار إلبه في «الوسيط » عن « شرح المفتاح » . 


واندا عل 


A= 


ولو قال : : صف طلقتين » أو ثلث طاقن ¢ وقع طلقة على الأصح » وشل : 
طلةتان 4 فعلى هذا لو قال . أردت طاقة » دين ¢ وفي قوله ظاهراً وحبان . ولو 
قال : علي نصف درههين » قال الشسخ أبو علي : ٠.‏ لا بازم إلا درم جاع الأعنات 

لعدم التكميل . 

ولو قال : ثلث درهمين »2 فعله ثلثا درم بالاتفاق . ولو قال : : نصفي طلقتين 
أو ثاثي طلقتين » وقع طلقتان » ولو قال : ثلاثة أنصاف طلقتين » فبل بقع 
طلقان أم ثلاث ؟ وحم أن 4 آص | : الثاني 6 ويه قال ابن الحداد » وثقله الشسخ 
أبو على عن الأكارين . 

ولو قال : له علي" ثلاثة أنصاف درهين » ذفما بازمه الوحبان . ولو قال : ثلاثة 


أنصاف الطلاق ¢ قال المترلي : بقع ثلاث طلقات ¢ و تصرف الألف واللام إلى 
اجس ٤‏ وحکی الناطي وحمال ¢ أدرهما 5 بقع ثلاث › والثاني ء: . طلقة 8 


ر 

ا أنت ط الى نصف طلقة € ١‏ فلك ودبع وسدس طلقة › لابقع إلا 
طلقة » و لوم كوقن لفظة الطلقة فقال : ثلث طلقة » وربسع طلقة » وسدس طلقة » 
طلقت ثلاثاً على المذهب » وبه قطع 0 . وقال الغزالى : فيه وحبان . أحدها: 
هذا » والثاني : لابقع إلا واحدة » مكذا أطلقه الغزالي » وا نقل الإمام هذا 
الوحه » فا إذا نوی صرف هذه الأحزاء إلى طلقة وفسر كلامه به . 

ولو ل يدخل الواو » فقال : أنت طالق ثلث طلقة > دبع طلقة » سدس 
طلقة » لم بقع إلا طلقة لأنه إذا بدخل الواو » كان ابع منزلة كلمة واحدة » 
وهدا لو قال : 5 أنت طالق طالق < تقع | لا واحدة » ولو قال : طالق وطالق » 
وفع طلقتان : 
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لو زادت الأجزاء ولم يدخل الواو » فقال : أنت طالق نصف طلقة » ثلك 
طلقة » ربع طلقة » ففي « أمالي أبي الفرج » : أنه على الرجبين في قوله : ثلائة أنصاف 
طلقة . ولو لم تتغاير الأجزاء وتكررت الواو فقال ٠:‏ أنت طالق نصف طلقة ¿ 
ونصف طلقة » ونصف طلقة »> وقع طلقتان » ويرجع في اللفظ الثالث إلبه » أقصد 
التأكيد آم الاستثناف م لو قال : طالق وطالق وطالق . 

ولو قأل : أنت نصف طلقة » أو ثلث طلقة » فهو كقوله : أنت الطلاق , 

ولو قال : أنت طالق نصف ثلث سدس » ولم بقل : طلقة » وقع طلقة بقوله : 
أنت طالق . 


وح 

في فتاوى القفال » لو قال : طلقتك واحدة أو ثنتين على سبل الإنشاء » 
فختار ما شّاء من واحدة » أو النتين م لو قال : أعتقت هذا أو هذين . 

النوع الثالك : في التشريك » فإذا قال لأربع نسوة : أوقعت عللكن طلقة ¢ 
وقع على كل واحدة طلقة [ فقط ] " ولو قال : طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً » 
وقع على كل واحدة طلقة فقط » إلا أن بريد توزيع كل طلقة علهن » فبقع في 
طلقتين » على كل واحدة طلقتان » وفي ثلاث وأربع © ثلاث . 
قلت : هذا الذي ذكره هو المخصوص في « الأ › وبه قطع امور » وقال 
أبو علي الطبري : يحمل على التوزيع وإن لم ينوه . م 

ولو قال : أوقعت علسكن حمس طلقات » طلقت كل واحدة طلقتين » إلا أن 
بريد التوزيع » و كذلك في الست », والسبع » والثان . وإن أوقع تسعاً » طلقت 
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كل واحدة ثلاث . وإن قال : أوقعت بسكن لللقة »> طلقت كل واحدة طلقة . 
فإن قال : أردت بعضہن دون بعض » ن ولا ,قبل ظاهراً على الأصح » وقطع به 
جماعة:. قال الإمام والبغوي وغيرهما : الوجبان مخصوصان بقوله : أوقعت بينكن . 
أما قوله : علكن » فلا يقبل تفيره هذا قطعاً »بل يعمبن الطلاق . 


واعلم آنا قدمنا في قوله : نسائي طوالق عن ابن الوكيل وغيره » أنه يقبل 
تخصصه بعضن » وذلك الوجه بجيء هنا لا حالة » فكان قول الإمام وغيره تفريعاً 
على الصحيح هناك . وإذا قلنا : لا قبل في قوله : بتكن » فذلك إذا أخرج بعضبن 
عن الطلاق » وعطل بعض الطلاق » فأما إذا فضّل بعضهن كقوله : أوقعت بيتكن 
ثلاث طلقات » ثم قال : أردت طلقتين على هذه » وتوزيع الثالثة على الباقات » 
فقيل على الأصح المنصوص » وبه قطع ااشبخ أبو علي . والثاني حكاه ابن القطان : 
شترط استواؤهن » وحكى وجه » أنه يقبل تفسيره وإن تعطل بعض الطلاق حى 
لو قال : أوقءعت سكن أربع للقات » ثم خصصها بامرأة قبل » وهذا ضعبف . 
وحدث قلنا : لا 'بقبل » فذلك في نفي الطلاق عمن نفاه عنما“ أما إثباته على من 
أثبته علها » فشت قطعاً مؤاخذة له . 

ولو قال : أوقعت بينكن خمس طلقات » ليعضكن" أكثر ما لبعض » فيصدق 
في التفصل بلا خلاف » وفي تصديقه في إخراج بعضهن اللاف . 

ولو قال : أوقعت علمكن نصف طلقة » أو ثلا » وقع على كل واحدة طلقة , 
ولو قال : أوقعت يكن ثلث طلقة » وخس طلقة » وسدس طلقة » بى على 
الخلاف السابق فما إذا خاطب به واحدة . فإن قلنا : لا يقع به إلا واحدة « 
فكذا هناء فتطلق كل واحدة طلقة » وإن قلنا بالمذهمب : وهو وقوع الثملاث » 
طلقت كل واحدة ثلاث » لأن تغابر الأجزاء وعطفها » بشعر بقسمة كل جزء بينبن . 


. في الأصل :ما‎ )١( 
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وقال الإمام : ومحتمل أن تجعل م لو قال : أوقعت بتكن ثلاث طلقات » 
فتطاق كل واحدة طلقة . ولو قال : أوقءت بسكن طلقة وطلقة وطلقة » فجوز 
أن بقال : هو كقوله : ثلاث طلقات » تطلق كل واحدة طلقة » ويحوز أن يقال : 
تطلق كل واحدة ثلاثاً لإسُْعاره بقسمة كل طلقة . 


رع 

طلق إحدى امرأتة ثم قال للأخرى : أشر كتك معبا» أو حعلتك شر یکنا » 
أو سے كبي © أو مثلها » ونوى طلاقها » طلقت وإلا فلا » و كذا لو طلق رجل 
امرأته فقال آخر لامرأته : أشر كتك معا » أو أنت كبي » ونوى » طلقت . ولو 
كان تحته أربع » فقال لثلاث منهن : أوقعت علبكن أو بشكن طلقة » فطلقن 
واحدة واحدة » ثم قال ارابعة : أشر تك "“ معبن ونوى الطلاق » نظر إن أراد 
طلقة واحدة للتكون كواحدة منبن » طلقت طلقة » وإن أراد آنا نشارك كل واحدة 
طلقتها » طلقت ثلاثاً 0 أطاق نبة الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدداً » فوجبان : 
أصحها وبه قال الشخ أبو على : تطاق واحدة » وقال القفال : طلقتين » لأن 
التشر بك يقتفى أن يكون علها نصف ما علهين وهو طلقة ونصف © فتكمل . 
ولو قل على هذا التوجيه : تطلق ثلاث مثاہن » لم يكن بأبعد منه » ولو طلق اثنتين 
ثم قال الأخربين : أشر كتك معها ونوى الطلاق » فإن نوی کون كل منها كراحدة 
من الأوامين » طلقت كل واحدة هنها طلقة » وإن نوی كرون كل واحدة كالأوليين 
معأ في الطلاق أو أن تشارك كل واحدة منها كل واحدة من الأولين في طلقتيها » 
طلقتا طلقتين طلقتين . وإن أطاق »> طلقت كل واحدة طلقة على قولي القفال 
وأبي علي جمعاً » لأن القفال يشر كما فيجعل ''' لما نصف ما للأولين » وهو طلقة 
فتقسم وتكمل . 


. في الأصل : اشتركتك . (؟) في إحدى سخ الظاهرية : فيحصل‎ )١( 
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رن 
قال : أنت طالق عشرا » فقالت : تكفننى ثلاث © فقال : البافي اضرتك » 
للا بقع على الضرة شيء » لأن الزيادة على الثلاث لغو . ولو قالت : تکفیني واحدة 
فقال : الباقي لضرتك » وقع علا ثلاث » وعلى الضرة طلقتان إذا نوى "2 ذكره 
البغوي » ولو طلق إحدى امرأته ثلاثا ثم قال للثانة : أشر كتك معبا » قال الشاشي : 
بقع على الثانة طلقة » وتردد البوشنجي في طلقة آم ثلاث . 


اباب ا 
في الاستثناء 
الاستثناء ا معو د » وف القرآن والنة موود 4 فإذا قال : أت طالق 
ثلاث إلا اثنتين » طلقت طلقة . ويشترط لصحته سيان » أحدهها : أن تكون متصلا 
بالافظ » فإن انفصل » فو لغو » وسكتة التنفس والعي لا تمنع الاتصال . قال 
الإمام : والاتصال المشروط هنا أبلغ ما شترط بين الإيحاب والقبول » لأنه يحتمل 
بين كلام الشخصين ما لا حتمل بين كلام شخص واحد 4 ولذلك لا بنقطع الإيحاب 
والقبول بتخلل كلام بير على الأصح » وينقطع الاستثناء بذلك على الصحيح . 
وهل شترط اقتران الاستئناء بأول الافظ ؟ وجبان » أحدها : لاء بل لو بدا له 
الاستثناء بعد تام المستثنى منه فاستثنى » f>‏ بصحة الاستثناء » وحكى الشيخ أبو جمد هذا 
الوحه عن الاستاذ أبي اسحاق » وأصحها وادعى أبو بكر القارمي الإجماع عليه : 
أنه لا يعمل بالاستثناء حتى يتصل بأول الكلام . 
e‏ .5 الأصم ¢ وحه ثالك 6 وهو صدة الاستشناء دشر ط وحود الدة قبل فراغ 


امان وإن لم بقارن أوها دااع 


. في الأصل : نودي‎ )١( 
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59 ما ذكرناه من اتصال الافظ واقتران القصد بأول الكلام » محري في 
الاستثناء د « إلا » وأخواتها » وفي التعليق بمثيئة الله تعالى » وفي سائر التع قات الشرط 
الثاني » أن لا کون الاستثناء مستغرقاً » فإن أس حرق »ف فبو باطل وبقع امع 

عل 

الاستثناء ضربان . أحدها : استثناء ب « إلا » وأخواتها » والثاني : تعلق الطلاق 
والعتاق » وغيرها بمشيئة الله تعالى » قال الإمام : ولا يبعد عن اللغة آسمية كل تعلق 
استثناء » لأن قول القائل : أنت طالق » يقتضي وقوع الطلاق بغير قد » فإذا علقه 
شرط » فقد ثناه عن مقتضى اطلاقه »كا أن قوله : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة » 
بثني الافظ عن مقتضاه » إلا أنه اشتهر في عرف آهل الشرع تسمية التعليق بشيئة 
الله تعالى خاصة استشناة . 

الضرب الأول . فيه مسائل 

إحداها : قال ؛ أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً » فالاستثناء باطل لاستغراقه 1 


الثانية : إذا عطف بعض العدد على بعض فيالمتثنى أو المستثنى منه أو فيها » فل يجمع 
ينها > أم لا ؟ وحہان » أصحها : Y4‏ جع »> وبه قال ابن الخحداد » ولذا لو قال 
لغير المدخول با : أنت ظالق وطالق « لا بقع إلا واحدة »> ولا ينزل منؤزلة : 
أنت طالق طلقتين » فإذا قال : أنت طالق ثلاث إلا اثنتين وواحدة » أو إلا اثنتين 
وإلا واحدة » فعلى المع يكون الاستثناء مستغرقاً فبقع الثلاث » وعلى الفصل » 
مختص البطلان بالواحدة الي وقع بها الاستغراق » فتقع طلقة . 

ولو قال : إلا واحدة واثنتين » فعلى المع بقع ثلاث »2 وعلى الفصل يختص 
اللطلان بالثنتين » فيقع طلقتان . 

ولو قال : أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة » فعلى المع تکون الواحدة 
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مستئناة » فبقع طلةئان » وعلى الفصل »لا جمع فتكون الواحدة مستثناة من وأحدة » 
' فبقع الثلاث . وقبل : تقع الثلاث هنا قطعاً . 

ولو قال : أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة » صم الاستثناء على الوجبين . 
ولو قال : ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة » فعلى المع » بقع الثلاث » وعلى الفصل » 
بقع استثناء اثنتين دون الغا 1 ولو قال : أنت طااق واحدة وواحدة 4 وواحدة 
إلا وأحدة 4 أو أنت طالق طلقة 4 وطاقة ¢ وطلقة إلا طلقة » فعلى المع بقع 
طلقتان . كأنه قال : ثلاثاً إلا واحدة » وعلى الفصل › بقع ثلأف © لأله اس 
واحدة من واحدة » ولو قال : واحدة » وواحدة » وواحدة » إلا واحدة وواحدة 
وواحدة » وقع الثلاث على الوحبين 7 

ولو قال 8 واحدة » بل واحدة ¢ م واحدة إلا واحدة » فالاستثناء باطل » 
ولا جمع لتغاير الألفاظ . وقبل : بصم حكاه الخناطي » والصحيح المنع . ولو قال : 
أنت طالق ثلاث إلا واحدة وواحدة ؛ قال الش.خ أبو على : اتفق الأصحاب أنه 
جع بشها » و يصحان ولا بقع إلا ها بي بعد الاستثناءين وهشو طلقّة 4 وحكى 
ابن كج فيه وجبين » انیا : بقع ثلاث » ويحعل قوله : وواحدة عطف] على قوله : ثلاثاً 


قلت : هذا الوجه lh‏ ظاهر » وتعامله فد منة واشاطم 
المسألة الثالثة : ستى فى الاقرار أن الاستثناء من النفي إثبات » ومن الإثبات 


نفي »فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً » إلا اثنتين إلا واحدة » وقع طلقتان » وعن 
الحناطى » احتال أنه كقوله : إلاثنتين وواحدة » والصواب الأول . 


ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة » فمل بقع واحدة » أم اثنتان » أم ثلاث ؟ 
فيه أوجه » أصحبا : الأول » ولو قال : ثلاثا إلا ثلاث إلا اثنتين » ففيه الأوجه » لكن 


يك 


الأصم هنا : بقع طلقتان . ولو قال : ثلاث إلا اثنتين إلا اثنتين » وقعت واحدة 
قطعاً » ولغا الاستثناء الثاني . 

ولو قال : ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة» فبل بقع اثنتان أم ثلاث ؟ وجبان 
حكاهها الخناطي » ولو قال : اثنتين إلاواحدة إلاواحدة » فقمل: اثنتان» وقبل: واحدة . 

ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة » فقل اثنتان . وقل : واحدة » 
قال الحناطي : ومحتمل وقوع الثلاث . 

المسالة الرابعة : إذا زاد على العدد الشرعي © فبل بنصرف '" الاستثناء إلى 
الملفوظ به » أم إلى المماوك وهو الثلاث ؟ وجبان . أصحها : إلى الملفوظ به » وبه 
قال ابن الداد » وابن القاص » وقال أبو على بن أبي هريرة والطبري : إلى المماوك . 
فإذا قال : أنت طالق خا إلا ثلاث وقع طلقتان على الأول » وثلاث على الثاني . 

ولو قال : خا إلا اثنتين » وقع ثلاث على الأول » وواحدة على الثاني . ولو 
قال : أربعاً إلا اثنتين » وقع ائنتان على الأول » وواحدة على الثاني » ولو قال : 
أربعا إلا واحدة » وقع ثلاث على الأول »> واثنتان على الثاني » ولو قال : أربعاً 
إلا ثلاث » وقع على الأول واحدة» وعلى الثاني ثلاث » ولو قال : متا أو سبعاً 
أو أكثر من ذلك إلا ثلائاً » وقع الثلاث على الوجبين » واو قال : ست إلا أربعاً » 
فعلى الأول : بقع طلقتان » وعلى الثاني : ثلاث ولو قال : أربعاً إلا ثلاث إلا اثنتين » 
فعلى الأول : بقع ثلاث » وعلى الثاني : هو ''' كقرله : ثلا إلا ثلاثاً إلا اثنتين . 
ولو قال : خا إلا اثنثين إلا واحدة » فعلى الأول بقع ثلاث > وعلى الثاني 
طلقتان كقوله : ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة » ولو قال : ثلاث وثلاثاً إلا أربعاً » 


. في الأصل : يتصرف‎ )١( 
. (؟) في الأصل : وهو‎ 
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فإن حمعنا بين امل المعطوفة واعتبرنا الملفوظ » فكقوله : ست إلا أربعاً » وإلا 
طلقت ثلاثاً . 
به 

قال : أنت بائن إلا بات] ونوى قوله : أنت بائ الثلاث » قال اسماعيل 
البوشاحي : بى على أنه لو قال : أنت واحدة ونوى الثلاث » هل بقع الثلاث 
اعتاراً بالنية أم واحدة اعتاراً بالافظ ؟ فإن غلينا الافظ » بطل الاستثناء م لو قال: 
أنت طالق واحدة إلا واحدة 5 وإن غلمنا الدة 4 صح الاستثناء ووقع طلقئان ¢ 
وهدا هو الذي ر ححه ونصره 1 
تمت : الأول غلط ظاهر » فإنه لاخلاف أنه إذا قال : أنت بائن ونوى الثلاث » 
وقع الثلاث » فككديف ببنى على الخلاف في قوله : أنت واحدة ؟! وشاع 


وفي معنى هذه الصورة قوله : أنت بائن إلا طالقاً ونوى بقوله : بائن الثلاث . 
ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا طالقاً » صم الاستثناء كقوله : ثلاث إلا طلقة » 
وكذا لو قال : طالق وطالق وطالق إلا طالقاً ونوى التككرار فيه احّال . 


المسالة الامسة : لو قدم الاستثناء على المتثنى منه » فقال : أنت إلا واحدة 
طالق ثلاث ٤‏ حكى صاحب 2 المذدب ) عن دعص الأحيفات: ¢ أنه لانصح الاستئناء 
ويقع الثلاث » قال : وعندي أنه بصع فقع طلقتان . 

المسألة السادسة : قال : أنت طالق ثلاث إلا نصف طلقة » وقع الثلاث 
على الصحيح » وقيل : طلقتان . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة ونصفاً » 
فعلى الصحييح طلقتان » وعلى الثاني طلقة . ولو قال : طلقة إلا نصفاً وقع طلقة 
قطعأ » ولو قال : ثلاثة إلا طلقتين ونصفا » فإن قلنا بالثاني »فو كقوله : 
ثلاث إلا اثنتين وواحدة » وإن قلا باجح » فبل يقع ثلاث أم واحدة » فيه 


- ۹ - 


احتالان للإمام . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين إلا نصف طلقة »> وفع 
طلقتان . ولو قال : واحدة ونصفاً إلا واحدة » نقل الناطي وفوع طلقة . 
قال : ومحتمل وقوع طلقتين . ولو قال : أنت طالق ثلاث إلا نصفا » قال البوشنجي : 
يراجع » فإن قال : أردت : إلا نصفها » وقع طلقتان . وإن قال : أردت إلا 
نصف طلقة » طلقت ثلا » ويحيء فه الوجه الضعيف » وإن نم تكن نة فطلقتان. 


الضرب الثاني » التعليق بالمشدئة : فإذا قال : أنت طالق إن شاء الله » 
نظر إن سبقت الكلمة إلى لسانه لتعوده لها يما هو الأدب »2 أو قصد التبرك بذ كر 
اله تعالى » أو الإسارة إلى أن الأمور كبا بمشيثة الله تعالى ولم بقصد تعليقاً 
يحققأ »لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق . وإن قصد التعليق حقبقة » لم تطلق على المذهب » 
ومنهم من حکی قولاً آخر » والتفريع على المذهب . وكذا هنع الاستثناء انعقاد 
التعليق » كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار » إن شاء الله » أو إذا شاء الله » 
وبنع أيشاً العتى في قوله : أنت حر إن شاء الله » وينع انعقاد النذر واليمين » 
وصحة العفو عن القصاص »© والبيع وشا التضرفات: :. وضواء:قال: + أنت ‏ طااق 
إن طاء الله » أو إن شاء الله أنت ١‏ طالق » أو مى طاء الله » أو إذا شاء 
لله » قال ابن الصباغ : وكذا قوله : إن شاء الله أنت طالق » وفي هذه الصبغة 
وجه حكاه الناطي . ولو قال : أنت طالق إذا شاء الله [ أو أن اء ان ] "ا 
بفتح الهمزة » وقع .الطلاق في ا محال » وكذا لو قال : إذا شاء زيد » أو أن 
ساء زيد » ونقل الحناطي وجا » في أن شاء الله » أنه لابقع » وثالثها " أنه 
بفرق بين عارف النحو وغيره . واختار الروباني هذا . ولو قال : أنت طالق 


. في الأصل : فأنت : )؟) زيادة من نس الظاهرية‎ )١( 
. في نسخ الظاهرية : وثلثاً‎ )+( 


کا 


ماماء الله » قال التولي وغيره : وقعت طلقة لأا البقين . ولو قال : أنت طالق 
ثلاثاً وثلاثاً إن اء الث » أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله » أو واحدة وثلاثاً إن 
شاء الله » قال ابن الصباغ والمتولي : الذي يقتضه المذهب : أنه لابقع شيء > 
والوجه بناؤه على الخلاف السارق » أن الاستثتاء بعد الجلتين بنصرف إلهاء آم إلى الأخيرة 
فقط ؟ و كذا ذكره الإمام » وقد ذكرنا أن الأصح ءوده إلى الأخيرة » ويوافق 
هذا البناء ماذكره البغوي أنه لو قال : حفصة وعرة طالقتان إن شاء الله » فمل 
يرجع الاستثناء إلى عمرة فقط أم إلا ؟ وجبان » أصحها : الأول . ولو قال : 
أنت طالق واحدة واثنتين إن شاء اه » قال الإمام : هو على الوجبين » إل 
معنا المفرق »© لم بيقع شيء . ولو قال : أنت طالق واحدة ثلاث إن شَاء الله » 
أو أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شاء اث 2 لم تطلق » وفي معناه : أنت طالق أنت 
طالق إن شاء الله » وقصد التأ كد . 
ر 
قال : باطالق إن شاء الله » بقع الطلاق على الأصح © ولو قال : يا طالق » 
أنت طالق ثلاثاً إن ساء الله » وفعت طاقة بقوله : با طالق فقط » ولو قال : 
أنت طالق ثلاث باطالق إن اء الله » فبل بقع طلقة بقوله : يا طالق © آم ثلاث 
أم لابقع يء ؟ فيه أوجه » وبالأول قطع المثولي » ويشبه أن كرون هوا الأظين: 
وحكى الإمام عن القاضي والأصحاب اك.الث » ويؤيد الأول » أن البغوي وغيره : 
ذكروا أنه لو قال : أنت طالق ثلاثاً با زائية إن شاء الله » رجع الاستثناء إلى 


الطلاق »> ووحم حد القذف . 


لس :هذا الذي ذكره من ترجبح الأول هو الأصع»وقد قطع به جماعة غير المتولي. 
وانتذأعلم 


س الروضة | ج۸ - م۷ 


ر 
إذا قال : أنت طالق إن م يشا الله » أو إذا لم یشاپ الله 5 أو مالم شا اله > 
: تطلق على الصحيح باتفاق الور » وقال صاحب د التلخص » : تطلق » ولو 
قال : أنت طالق إلا أن بشاء الله » فوحبان . أحدها : لا تطلق »2 والثاني ۽ 
تطلق » وبالثاني قال العراقون ؛ وهو عي عن ابن ريج » ورححه البغري ۳ 
الأول هر الأصح 6) صرديحه الإهام وغيره 6 واختاره القفال » ونقله عن | نص '"' ] 
الشافعى رهه الله 0 
ر 
إذا قال : أنت طالق إن ل شا زيد » أو إن لم بدخل الدار » أو إن م 
بفعل كذا » نظر » إن وجد منه المشيئة أو غيرها ما علق عله في حاته » لم بقع 
الطلاق »> وإن لم توجد حتى مات » وقع الطلاق قبيل الموت إن م يحصل قل 
ذلك مانع ¢ فإن حصل مائع تتعذر معه المشكة » كحنون وحوه ¢ تنا وقوع 
الطلاق قببل حدوث الانع » وإن مات وشككنا في أنه هل وجد منه الصفة 
المعلق علها » ففي وقوع الطلاق وجبان » سواء كانت الصغة : أنت طالق إن لم 
يدخل زيد » أو إلا أن يدخل » والوقوع في الثانية أظبر منه في الأولى . 
ولو قال : أنت طالق اليوم إلا أن يشاء زيد » أو إلا أن تدخل الدار » 
فاليوم هنا كالعمر . 
واعلر أن الأكثرين قالوا بالوقوع فها إذا شككنا في الفعل المعلق عليه > 
واختار الإمام عدم الوقوع في الصورتين » وهو أوجه وأقوى . 


تقلت : الأصح عدم الوقوع » للشك في الصفة الموجبة لاطلاق . واتدا عم 


. زيادة من نسخ الظاهرية‎ )١( 
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قوله : أنت طالق إلا أن بشاء اث » أو إلا أن يشاء زيد » معناه: إلا أن 
يشاء وقوع الطلاق . م أن قوله : أنت طالق إن شاء الله » معناه: إف شاء 
وقوع الطلاق » فالطلاق معاق بعدم مشيئة الطلاق » لا يئه عدم الطلاق » وعدم 
ا الطلاق تحصل بأن يثاء عدم الطلاق » أو بأن لايشاء سينا أصلاء فعلى 
التقديرين بقع » ولا لابقع إذا شاء زيد أن بقع » وقال بعضهم : معناه: 
أنت طالق إلا أن بشاء زيد أن لاتطلقي » وعلى هذا » إن شاء أن تطلق » 

طلقت » وكذا ذكره البغوي » والصحيح الأول . 


إذا شك » هل طلق ؟ لم محم بوقوعه » وكذا لو علق الطلاق على صفة 
وسْك في حصرفا » كقوله + إن كان هذا الطائر غراباً » فأنت طالق » وشّك في 
كونه غراياً » أو قال : إن كان غراباً فزيئب طالق » وإن كان حمامة » فعمرة 
طالق » وك هل كان غراباً أم حمامة أم غيرها فلا 2 بالطلاق . ولو تىقن 
أصل الطلاق » وشك في عدده» أخذ بالأقل » ويستحب الأخذ بالاحتاط » فإن 
سك في أصل الطلاق » راحعبا لتقن الحل » وإن زهد فيا » طلقها لاحل لغيره 
بقن > وإن شك في أنه طلق ثلاثاً آم اثنتين ? لم ينكحبها حنى تكح زوحآ 
غيره » وإن شك هل طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيا ? طلقا ثلاث . 


ف 
تحته زنب وحمرة » فقال : إن كان هذا الطائر غراياً » فزينب طالق » وإلا 
فعمرة طالق » وأشكل حاله » طلقت إحداها » وعليه اعتز الما يع حتى يتبين الال » 
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وعليه البحث والبيان . ولو قال : إن كان غراباً فامرأني طالق » فقال رجل آخر : 
إن ۾ يكن غرااً فامرآتي طالق 2 لم 2< بوقوع الطلاق على واحد منها . 
ر 
قال : إن كان هذا الطائر غراباً » فعبدي حر » وقال آخر : إن لم يكن 
غراباً » فعبدي حر » وأشكل »> فلكل واحد منها التصرف فى عبده » فإن ماك 
أحدها عبد الآخر بشراء أو غيره » واجتمع عنده العبدان » منع التصرف فيها 
ويؤمر بتعبين العتق في أحدها » ما لو كانا في ملحكه وعلق التعليةين » وعليه 
البحث عن طرق السان ¢ وفي وحه : إما متنع التصرف ف الذي استرام » فلا 
يتصرف فيه حى بحدل البيان » ولا يتنع التصرف في الأول . 

فلت : هذان الوجبان ثقلما الإمام وآخرور ؛ ورححوا الأول » وله قطع 
المتولي » لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقين » أو جماهيرهم » بأن العتق 
يتعين في العبد المشترى > وحم بعتقه إذا تم تلكه ظاهراً » ولكن الأول أفقه . 


ام 


ولو باع أحدها عبده » ثم اشترى عبد صاحبه » قال في « البسيط > :لم أره . 


مطوراً » والقاس أن ينفذ تصرفه فيه » لأن بع الأول لواقعة انقضت » 
وتصرفه في الثاني واقعة أخرى » م لو صلى إلى جبتين باجتهادين . 


تلت : أما على طريقة ''' العراقبين التي نقاتم-ا » فعتق عليه الثاني بلاشك » 


وأما على الطريقة الأخرى » فبحتمل ماقاله في « البسيط » » ومحتمل بقاء الحجر 
في الثاني حتى يتبين الخال » وهو قريب من اللاف فيا إذا اشتبه 9" إناءات 


. في الأصل : طربق‎ )١( 
. (؟) في الأصل : أشبه‎ 
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فانصب أحدها » هل يمتهد في الثاني » أم بأخذ بطبارته » أم بعرض عنه » والأقس 
بقاء ال محر احتاطاً لاعتق »ولأن الأموال وغراماتها سد من القبلة وسائر العبادات» 
ولهذا لابعذر النامي والاهل في الغرامات » ويعذر في حكثير من العبادات »> 
ويؤيد ماذكرته أن إقدامه على لسع عبده كالمصرح بأنه لم يعتق » وأن الذي عتق 
هو عبد الآخر » وقد سيق أنه لو صرح بذلك » عتى عليه عبد صاحبه إذا ملكه 
قطعا » وقد ذكر الغزالي في « الوسبط » : احتالين » أحدهما : ماذكره في 
« السيط » . والثاني : خلافه وهو يؤيد ماقلله . وانتا عر 


هذا كله إذا ل بصدر مله غير التعلئق السايق 04 فان قال للآخر : حلثت 
فى يمنك » فقال : 0 أحنث » ثم ملك عبده » حم عله يعتقه قطعاً لإقراره حر بته »> 
ولا رجوع له بالثمن إن كان استراه وأر صدر هذان التعلقان من شر دكين في 
عبد » فسأتي حتكمه إن شاء الله تعالى في « كتاب العتق » . 

به 

قال : أنت طالق بعدد كل سُعرة على جسد إبلس » قال إمماعيل البوسنجي : 
قباس مذهينا : أنه لابقع طلاق أصلا » لأنا لاندري أعليه شعر أم لا ؟ والأصل 
العدم » وعن بعض أصحاب ألي حنبفة وقوع طلقة . 
رن : القاس وقوع طلقة » ولس هذا تعلقاً على صفة » فقال : شككنا 
فما بل هو تنحيز طلاق » وربط لعدده بشيء شككنا فيه » فنوقع أصل الطلاق > 
ونلغى العدد » فإن الواحدة لست بعدد » لأن أقل العدد اثتارت » فاختار 


وقوع طلقة والت عم 


- ١٠ د‎ 


فضل 

طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نيا » حرم عليه الاستمتاع بكل منها حى 
يتذكر » فإن صدقناه في النسيان › فلا مطالبة بالسان » وإن كذيئاه وبادرت 
واحدة وقالت : أنا المطلقة » لم يقنع منه في الجواب بقوله : نسدت » أو لا أدري » 
وإن كان قوله تملا » بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها » فإن نكل » حلفت 
وقضي باليمين المردودة . 

ضل 

قال لزوجته وأجنبية : إحدا ما طالق » وقال : نوبت الأجنببة » قل قوله 
بمينه على الصحبح المنصوص في « الاملاء » »> وبه قطع امور » وقبل : تطلق 
زوجته » قال البغوي في «الفتاوى » : لو قال : لم أنو بقلي واحدة » طلقت 
امرأته » وإما بنصرف عنما بالنبة » ولو حضرتا » فقالت زوجته : طلقنى » فقال : 
طلقتك › ثم قال : أردت الأجنسة « ل بقل » ذكره اللغوي : واه مع 
زوجته » كالأجنبة مع الزوجة . 

ولو كان معبا رجل أو دابة » فقال : أردت الرجل »© أو الدابة »ل بقبل . 
ولو كان امم زوجته زينب » فقال : زينب طالق » ثم قال : أردت جارقي 
زيب » فثلاثة أوجه » الصحيح الذي عليه المهور : أنه لابقبل » فتطلق زوحته 
ظاهراً ويدين »> وقل : يصدق بيمينه كالصورة السابقة »> وهذا اختيار القاضي 
أي الطب الطبري وغيره » والثالث » قاله إسماعيل البوسنجي : إن قال : زينب 
طالق » ثم قال : أردت الأجنسة »> قل »> وإن قال : طلقت زيب ©» م بقبل » 
وهذا ضعيف . ولو تكح امرأة نكاحاً صحيحاً » وأخرى نكحاً فاسداً » فقال 
لما : إحداج طالق › وقال : أردت فاسدة النكاح » فيمككن أن يقال : رث 
قبلنا التفسير بالأجندية » فبذه أولى » وإلا فوحبان . 


- ١هال‎ 


قال لزوحته : إحدا م طالق 4 فان قصد واحدة عنما 4 فبي المطلقة »> فعليه 
انها 8 وإن ازس اللفظ و بقصد معمنة 4 طلقت إحداها ما ويعمنها الزوج » 
وهذان القسمان يشتركان في أحكام » ويفترقان في أحكام » ثم تارة يفصل حكمما 
فى الحماة ٤‏ وتارة بعد ا موت . 

الحالة الأولى : حالة الحاة » وفيها مسائل : 

الأولى : ازم الزوج بالتبيين إذا نوى واحدة بعبنها » وبالتعين إذا لم ينو » 
ونع من قربانما حتى سين » أو بعين » وذلك بالحلولة بينه ودنها » وبازمه التبيين 
والتعين على الفور » فإن أخر » عصى > فإن امتنع » حبس وعزكر > ولا يقنع ٠‏ 
بقوله : نسدت المعئة » وإذا بين في الصورة الأولى » فللأخرى أن تدعي عليه أنك 
لها لأنه اختار بنثئه » هذا كله في الطلاق الا » فلو أيهم طلقة رجعية بينها » 
فبل بازمه أن بين أو يعين في الخال ؟ وجبان حكاها الإمام » أحدها : نعم » 
لصول التحريم » وأصحها : لا » لأن الرجعة زوجة . 

المسألة الثانية : بازمه نفقتها إلى الببان والتعيين » وإذا بين أو عبن » لاسترد 
المصروف إلى المطلقة » لأنها عبوسة عنده حبس الزوجة . 

الثالثة : وفوع الطلاق ف إذا نوی معنة عصل بقوله : إحدا كما طالق » 
'وتحتسب عدة من بسن الطلاق فيا من حين الافظ على المذهب المنصوص . وحكى 
قول مخرج : آنا من وقت الببان » قال الإمام : وهذا غير سديد . 

أما إذا لم ينو معينة » ثم عين » فبل بقع الطلاق من حين قال : إحدا كما 


. في الأصل : ولا بقع‎ )١( 


دل ۳ - 


طالق » أم من حين التعين ؟ وجبان » رجحت طائفة الثاني » منهم الشخ 
أبو على » ورجح الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطب والروباني وآخرون الأول . 
قالوا : ولولا وقوع الطلاق » )ا منع منها » وهذا أقرب . 
تت :هذا الذي قاله أبو امد وموافقوه » هو الصواب داتعم 

فإن قلنا : بقع الطلاق بالتعبين » فنه العدة » وإن قلنا : بالافظ > فيل العدة 
منه » أم من التعبين ؟ فه اللاف السابق »2 فيا إذا نوى معبنة . وال كثرون 
على أن الراجح » احتساب العدة من التعيين كيف قدر البناء » هذا كله في حباة 
الزوجين » وسنذ كر إن شاء اث آنا إذا ماتتا أو إحداها "“ تبقى الطالة 
بالتعين لسان الميراث » وحينئذ فإن أوقعنا الطلاق باللفظ » فذاك » وإن 
أوقعناه بالتعين » فلا سبل إلى إيقاع طلاق بعد الوت » ولايد من إسناده 
للضرورة » وإلى ها سند ؟ وحبان » أصحها عند الإمام : إلى وقت اللفظ فيرتفع 
الحلاف » وأرجحما عند الغزالي : إلى قببل الموت . 

المسألة الرابعة : لو وطىء إحداها » نظر » إن كان نوى معبئنة » في المطلقة » 
ولا يكون الوطء سانا »> بل تبقى المطالبة بالببان » فإن بين الطلاق في الموطوءة » 
فعليه الحد إن كان الطلاق بائئاً » وبازمه المبر للہا كونما المطلقة » وإن بين في 
غير الموطوءة» قبل » فان ادعت الموطوءة أنه أرادها »> حلف »© فان نکل وحلفت » 
طلقتا وعلله المبر » ولا حد للشبة . 

وإن ٺم يكن نوى معينة » فبل يكون الوطء تعبينآً ؟ وجبان » ويقال : 
قولان » أحدها : نعم » وبه قال المزني وأو إسحاق وأو الحسن المامرجسي » 
ورجحه ابن كج » والثاني : لا » وبه قال ابن أي هريرة » ورجحه صاحبا 


« الشامل » و و التتمة م . 
)1( في الأصل : أحدها . 


۱ - 


فلت : هذا الثاني » هو الأصم عند الرافعي في « الحرر » »> وهو التار . 
قال فى و الشامل » : وهو ظاهر نص الشافعي رمه الله » فإنه قال : إذا 
قال : إحدا كما طالق » ملع منهما »> ومن بقول : الوطء تعين » لاينعه وطء 
احا اتام 


فإن جعلنا الوطء تعدناً للطلاق » ففي كون سائر الاستمتاعات تعبيشاً وجهان 
بناء على الحلاف في تحر الربيبة بذلك » وإذا جعلنا الوطء تعييناً لطلاق في الأخرى » 
فلا هبر للموطوءة ولا مطالبة » وإلا فتطالب بالتعبين » فإن عين الطلاق في الموطوءة » 
فلها المير إن قلنا : بقع الطلاق بالافظ » وإن قلاا بالتعين » فحى الفوراني أنه 
لامر » وذكر فه احتالاً » وذكر ابن الصاغ وغيره تفريعاً على أن الوطء 
تعبين : أن الزوج لامنع من وطء أا شاء » وإما ينع منها إذا لم يجعل الوطء 
تنآ » ولا أطلق المبور المنع منها جمبعا » أشعر ذلك بأن الأصح عندم » أنه 
لسن م 

الغامسة : في ألفاظ الببان والتعين » فإن نوى معينة » حصل البيان بأرنف 
بقول مثيراً الى واحدة : المطلقة هذه » ولو قال : الزوحة هذه »> بان الطلاق 
في الأخرى » وكذا لو قال : لم أطلق هذه . 

ولو قال : أردت هذه بل هذه » أو قال : هذه وهذه » أو هذه هذه ©» 
وأشار إلها » أو هذه مع هذه » طلقتا » قال الإمام : وهذا فيا يتعلق بظاهر 
الحم > فأما في الباطن »© فلمطلقة هي الموية فقط » حتى لو قال : إحدا كما 
طالق ونواها » فالوجه عندنا أنها لاتطلقان » ولا يحيء فه الخلاف في قوله: أنت 
طالق واحدة » ونوى ثلاث » لأن حل إحدى المرأتين علا لا وحه له »> وه_اك 
بتطرق إلى الكلام تأويل . 

ولو قال : أردت هذه ثم هذه » أو هذه فبذه » قال القاضي حسين وصاحباه 


- ١٠١ه‎ - 


المتولي والبغوي : تطلق الأولى دون الثانية لاقتضاء الحرفين الترتب . وحكى 
الإمام هذا عن القاضي » واعترض بأنه اءترف بطلاق الثانة أيضاً » فلنكن كقوله : 
هذه وهذه € واطق هر الاعتراض ٠.‏ 


لتك : قول القاضي أظبر واتأع 


ولو قال : أردت هذه بعد هذه » فقياس الأول أن تطلق المثار إلا بائ ٠١‏ 
وحدها . ولو قال : هذه قبل هذه » أو يعدها هذه » فقاس الأول أن تطلق 
المثار إلا أولاً وحدها » وقياس الاعتراض » المع بطلاقها في الصورة » ولو 
قال : أردت هذه أو هذه » استمر الإام والمطالية بالببان . 


® 


ولو كان تحته أربع » فقال : إحداكن طالق » ونوى واحدة بعنها » ثم 
قال : أردت هذه بل هذه بل هذه » طلقن جميعاً » و كذا لو عطف [ بالواو 
فلو عظف ] '" بالفاء أو يثم » عاد قول القاضي والاعتراض . 

ولو قال وهن ثلاث : أردت أو طلقت هذه ©» بل هذه أو هذه » طلقت 
الأولى وإحدى الأخريين » ويؤمر بالببان » وإن قال : هذه أو هذه » بل هذه » 
طلقت الأخيرة وإحدى الأولين » ويؤمر بالببان . ولو قال : هذه وهذه أو هذه » 
نظر إن فصل الثاائة عن الأوليين بوقفة أو بنغمة > أو أداء » فالطلاق مردد بين 
الأوليين وبين الثااثة وحدها » وعلبه الببان » فإن بين في الثالثة » طلقت وحدها » 
وإن بين في الأولين أو إحداهها » طلقتا » لأنه جمع بينها بالواو العاطفة » 
فلا شترقان . 


وإن فصل الثانة عن الأولى » تردد الطلاق بين الأولى وإحدى الأخريين » 


. في الأصل : تئياً‎ )١( 
. (؟) زيادة من نسخ الظأهرية‎ 


- ۹ 


فان بن في الأولى » طاقت وحدها . وإن بين في الأخربين أو إحداهها » طلقتا 
جميعاً » وإن مرد الكلام ولي يفصل »© احتمل كون الثالئة مفصولة عنها » واحتمل 
كونها مضمومة إلى الثانة مفصولة عن الأولى » فسأل ويعمل با أظبر إرادته . 
ولو قال : هذه أو هذه وهذه » فإن فصل الثالثة عن الأولين » تردد الطلاق بين 
إحدى الأولين » والأخرى مطلقة وحدها . وإن فصل الأخربين عن الأولى » 
فالتردد بين الأولى وحدها » وبين الأخريين معأ » وإن سرد الكلام ول يفصل» فهها عتملان 
ولو قال وهن أربع وقد طلق واحدة : أردت هذه أو هذه [ لا |“ > بل 
هذه وهذه » طلقت الأخريان وإحدى الأوللين . ولو قال : هذه وهذه » بل 
هذه أو هذه » طلقت الأولبان وإحدى الأخريين . ولو قال : هذه وهذه 
وهذه أو هذه »> فإرت فصل الأخيرة عن الثلاث » تردد الطلاق بين الثلاث 
والرابعة . وإن فصل الثالثة عما قبلبا » طلقت الأوليان وإحدى الأخربين » وإن 
فصل الثانية عن الأولى » فبنبغي أن يقال : تطلق الأولى » ويتردد الطلاق بين الثانة 
والثالثة معا » وبين الرابعة وحدها » فعليه الببان . وإن سرد الكلام »> قال 
البغري : تطلق الثلاث أو الرابعة » ويؤمر باللبان . فإن بن في الثلاث أو 
بعضبن » طلقن جمعاً » وإن بين في الرابعة » طلقت وحدها . والوجه أن يقال : 
صورة السرد تحتمل احتالات الثلاث » فيراجع ویعمل مقتضى قوله کا سبق . ولو 
قال : هذه وهذه » أو هذه وهذه » فقد بفصل الأولى عن الثلات الأخيرة » وبضم 
بعضهن إلى بعض » فتطلق الأولى وبتردد بين الثانبة وحدها » وبين الأخربين معا . 
وقد بفرض الفصل بين الأولين والأخريين » والضم فبا » فتطلق الأوليان والأخريان . 
وقد يفرض فصل الرابعة عا قبلا فتطلق الرابعة » ويتردد الطلاق بين الثالة 
وحدها وبين الأولين معا . ومتى قال : هذه المطلقة » ثم قال : لا أدري أهي 


. زياده من نسخ الظاهرية‎ )١( 


ل ¥ سه 


هذه أم غيرها ؟ فتلك طالق بكل حال وتوقف الباقنات » فإن قال بعد ذلك : 
تحققت أن المطلقة الأولى » قبل منه » ولم تطلق غيرها . وإن عبن أخرى » ع 
بطلاقها » ولم يقبل رجوعه عن الأولى . والوقفة التي جعلناها فاصلة بين الافظين 
مع إجمال اللفظين » هي الوقفة البسيرة » فأما إذا طالت © فقطعت نظم الكلام 
بان قال : أردت هذه 3 قال بعد طول المدة : أو هذه وهذه » ق_ذا اكلام 
الثاني لغو إذ لاستقل بالإفادة » هذا كله إذا نوى عند اللفظ اليم واحدة معنة 
أما إذا 0 ينو فطولب بالتع.ين » فقال مشيراً إلى واحدة : 0 المطلقة » تعينت 
ولغا ذكر غيرها » سواء عطف غيرها بالفاء وم » أو بالواو أو د « بل » » لأن التعيين 
هنا لس إخباراً عن ساق » بل هو إنشاء اختبار 2 » ولس له إلا اخشار واحدة » 
وسواء قلنا : بقع الطلاق بالتعين أو بالافظ . 


المسألة السادسة : لو ادعت الي علق طلاتها بكون الطائر غراباً أا مطلقة » 
لزمه أن محلف حزما على نفي الطلاق »> كما لو ادعى نسيان المطلقة . ولو ادعت 
أنه كان غراباً وأنها طلقت » ازمه أن نحلف على الزم أنه لم يكن غرايبا »> 
ولا يكتفى بقوله : لا أعلم أنه كان غراباً أو نسيت الال » كذا ذكره الإمام » 
وفرق بيه وبين ما إذا على طلاقها بدخول الدار ونحوه وأنكر حصوله ©» فإنه 
حاف على نفي العلم بالدخول » لأن اللف هناك على نفي فعل الغير . وأما نفي الغرابية » 
فهو نفي صفة في الغير » ونفي الصفة كيوتها في إمكان الاطلاع علها . قال 
الغزالي في « البسبط » : في القلب من هذا الفرق شيء » فليتأمل » ويشبه أن 
يقال : إنما بازمه الخلف على نفي الغراية إذا تعرض لا في الواب . 

أما إذا اقتصر على قوله : لست بطلقة » فنبغي أن يكتفى منه بذلك كنظائره . 

الحالة الثانية : إذا طرأ الموت قبل الان أو التعبين » ففه صورتان . 


. ف الأصل : إخبار‎ (١) 


- 1A 


إحداهها : أن قوت الزوجتان أو إحداها » ويبقى الزوج » فتبقى المطالبة بالبيان 
أو التعيين . وقيل : إذا ماتتا » سقط التعين » وإن ماتت إحداهها © تعن 
الطلاق في الأخرى » ونب هذا إلى الشيخ أبي عمد وهو بعد » والصواب 
الأول » وبوقف له من تركة كل واحدة ميراث زوج »© حتى بين أو بعين » فإذا 
بين أو عين » لم يرث من ااطلقة إن كان الطلاق بائناً » سواء قلنا : بقع الطلاق 
عند الافظ أو عند التعبن » ويرث من الأخرى » ثم إل نوى معينة » فان » 
وقال ورئة الأخرى : هي التي أردتها » فليم تحايفه » فإن حلف فذاك > 75 
نکل »2 حلفرا ومنع ميرائها أضاً . وإن ل نو معنة » وعين ©» 1 بتوجه 
لورثة الأخرى دعوى » لأن التعين الى اختياره . وقال الشح أبو تمد تفريعاً 
على ما اختاره : برث من كل واحدة ميراث زوج وهو ضعبف . 

قال ابن کج : وإذا حلفه ورثة الأخرى التي عينها لانكاح » أخذوا جميع 
امبر إن كان بعد الدخول » وإلا أخذوا نصفه . وفي النصف الثاني » وجمان » 
أحدها : بأخذونه أيضاً علا بتصديقه » والثاني : لا » لأنها مطلقة قبل الدخول 
بزحمهم » ولو كذبه ورثة التي عبنها لاطلاق وغرضهم استقرار جمبع المبر إذا كان 
قل الدخول » فليم تحليفه وهم مقرون له بإرث لایدعه . 

الصووة الثانية : أن يموت الزوج قل السان أو التعين » ففي قا الوارث 
مقامه في الببان والتعبين قولان » وقبل : يقوم في السان فطعاً © والقولان "في 
التعين » وقل : لايقوم في التعبين والقولان في البيان » لأنه إخبار يكن الاطلاع 
عليه » حلاف التعين » فانه اختبار سُبوة » فلا يحلفه الوارت »> آما لو أسلم على أ كثر 
من أربع نسوة ومات » وقال القفال : إن مات والزوجتان حيتان © لم يقم 
الوارث قطعاً لا في البيان ولا في التعبين » إذ لاغرض له في ذلك » فإن الإرث 


لاختلف بزوجة وزوجتين » وإن ماتت إحداها » ثم الزوج » ثم الأخرى » وعين 


. في الأصل : فالقولان‎ )١( 
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الوارث الأولى لاطلاق » قبل قوله قطعاً » لأنه بضر نفه » وإن عبن الأولى 
للنكاح » أو مات الزوج وقد ماتتا » ففه القولان ©» ثم يعود الترتيب المذ كور 
في البيان والتعيين » والأظبر حبث ثبت قولان : أنه بقوم » وحبث اختلف في 
إثات القولين » المنع . 

فإذاقلنا: لابقوم» أوقلنا: يقوم» فقال : لاأعلم » فإن مات الزوج قبلها » وقف ميراث 
زوجة ببنها حتى بصطلحا » أو يصطلح ورئتها بعد موتها » وإن ماتتا قبل موت 
الزوج » وقف من تر كتها ميراث زوج » وان توسط موته سدنهم » وقف من 
2 الاو ميراث زوج » ومن تركة الزوج ميراث زوجة » حتى تحصل الاصطلاح . 

وإن قلنا: لايقوم » أو قلنا:يقوم الوارث مقامه » فإن مات الزوج قبلها» فتعين الوارث 
كتعينه "' وإن مات بعدهما » فإذا بين الوارث واحدة © فاورثة الأخرى تحلمفه 
أنه لايعلم أن الزوج طلق مورلتهم » وان توسط موته سنها » فين الوارث 
الطلاق في الأولى قبلناه»ولم نحلفه لأنه ضر نفسه > وإن بين في ال تآخرة »فلورثة 


الأولى تحليفه أنه لابعم أن مورثه طلقبا » ولورثة الثائة تحليفه على البت أنه طلقها . 
ر 
سهد اثنان من ورثئة الزوج » أن المطلقة فلانة » فيقبل سْهادتها إن مات الزوج 


قبل الزوجتين لعدم التبمة ٤‏ ولا بقل إن ماتتا قبله ¢ وإن توسط موثه »6 نظر 
إن سهدا بالطلاق للأولى قبل وإلا فلا . 


. في الأصل : لتعيته‎ )١( 
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سنال 

قال : إن كان هذا الظائر غراباً »> فعدي حر » وإن ا ڪن »2 فزوحي 
طالق » أو دخل حاعة » فقال : إن كان أول من دخل زيد » فعبدي حر » 
وإلا فزوجتي طالق » وأشكل الال » ففي وجه حكاه ابن القطان : يقرع بين 
العبد والزوجة » كما إذا مات الالف » فإن خرجت قرعة العبد » ثم قال : تبينت 
أن الحنث كان في الزوحة » لم ينقض العتق » وح بالطلاق أيضاً » والصحم الذي 
قطع به امور »© أنه لابقرع مادام الملف حا لتوقع اليان » لكن ينع من 
الاستمتاع بالزوجة » واستخدام العبد » والتصرف فه » وعله نفقة الزوجة إلى 
الان » وكذا نفقة العبد على الأصح . وقل : يؤجره الما ج » وينفق عليه 
من أجرته . فإن فضل شيء » حفظه حتى بين الخال . وإذا قال الزوج : حنثت 
في الطلاق » طلقت . فإن صدقه العبد » فذاك ولا مين عليه على الصحبح » وحكى 
الحناطي وحباً » أنه يحلف لا فه من حق الله تعالى » وإن كذبه وادعى العتتى » 
صدق السيد بيمينه » فإن نكل » حلف العبد » وح بعتقه » وإن قال : 
حنثت في العتى » عتتى العبد » ثم إن صدقته المرأة » فلا بين » وفيه الوجه 
المذكور » وإن كذيته » حلف » فإن نكل » حلفت وح بطلاقها . وقوله : 
م أحنث في بين العبد » في جواب دعواه » وفي غير الجواب كقوله : حنثت في يبن 
العبد » ولو قال : لا أعلم في أا حنئت » ففي « الشامل » وغيره » أنها إن صدقاه » 
بقي الأمر موقوفاً » وإن كذباه » حلف على نفي العلل » فإن حلف > فالأمر 
موقوف » وإن نكل » حلف المدعي منها وقضى ما ادعاه . 

وإن ادعى أحدهها أنه حنث في بيه » فقال في جوابه : لا آدري » لم يكن 
إقراراً بالحنث في الآخر » فإن عرضت عله المبن فحلف على نفي ما يدع.ه ؛ 
كان مقراً بالحنث في الآخر . وإن كان التعلق لطلاق نسوة » وادعين الحنث 
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ونكل عن اللمين » فحلف بعضهن دون بعض › f>‏ بطلاق من حلف دون من 
ل حاف . ولوادعت واحذة > وتكل عن اللمين » فحلفت > حي بطلاقها » وله أن 
يحلف إذا ادعت أخرى »2 ولا يجعل نكوله في واحدة نكولاً في غيرها . 

واعلم أن ما سق من الأمر بالسان أو التعيين »> والحس والتعزير علد 
الامتناع »> قد أشاروا إلى مثل هنا » لككن إذا قلنا : إنه إذا قال : لا أدري » 
جلف عليه ويقنع منه بذلك » بكون التضبيق إلى أن بين أو يقول : لا أدري » 
وحاف عليه » وهكذا ينغي أن يكون المج في إام الطلاق بين الزوجتين . 

س 

إذا مات الزوج قبل الببان » ففي قيام الوارث مقامه طريقان » أحدها : على 
الحلاف السابق في الطلاق المهم بين الزوجتين » والثاني : القطع بأنه لايقوم » 
لنهمة في إخباره بالحنث في الطلاق ليرق العبد وسقط إرث الزوجة » ولأن للقرعة 
مدخلا “١‏ في العتق » وسواء ثبت اللاف أم لا » فالمذهب أنه لايقوم . قال 
السرخسي في و الأمالي » : هذا الخلاف إذا قال الوارث : حنثت في الزوجة » 
فإن عككس » قبل قطعاً لإضراره بنفسه وهذا حسن . 


تلت : قد قاله أيضاً غير السرخسى » وهو متعين اشام 


فإن لم يعتير قول الوارث » أو قال : لا أعلم »> أقرعنا بين العبد والمرأة » 
فإن خرجت على العبد » عتق ويكون عتقه من الثلث إن كان التعليق في مرض 
اموت » وترث امرأة إلا إذا كانت قد ادعت النث في ينها وكان الطلاق بائنآ .. 
وإن خرجت القرعة على المرأة » لم تطلق » لحكن الورع أن تترك الميراث » 
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وهل برق العبد ؟ وحبان : أحدها : نعم » فتصرف فيه الوارث كيف اء . 
وأصحما : لا » لأن القرعة لم تؤثر فبا خرجت عليه © فغيره كذلك » وعلى 
هذا » بقى الابهام يي كان . وقال ابن آبي هريرة : لانزال نعد القرعة حى 
تخرج على العبد » قال الإمام : هذا القول غلط يحب إخراج قائلك من أحزاب 
الفقباء » وينبغي لقائه أن يقطع بعتق العبد » ويترك تضد.ع الزمان بالقرعة 
فالصواب بقاء الإمام » وان اعتبرنا قول الوارث » فقال : النث في العبد » 
عت وورثت الزوجة » وإن عكس » فلهرأة تحليفه على الت »© وللعبد أن يدعي 
العتق » ومحلقه أنه لابعلم حنت هورئه فيه . 


ونقل الناطي وجا عن ابن صريج » أنه إذا لم بين الورثة وقف حتى ونوا > 
وخلفېم آخرون > وهكذا إلى أن يحصل بان » ووجباً » أن الوارث إذا لم بين 
5 عايه بالعتق والطلاق » وهذان ضعفان » والصواب الذي عليه الأصحاب » ماتقدم 
وهو الإقراع إذا لم بين » وبلله التوفيق . 

فصل 

ذكر الإمام الرافعي رحه الله هنا مسائل منثورة تتعلق بحكتاب الطلاق » 
نقلتها إلى موضعبا اللائقة ما > وما ل أنقل مسائل » منها عن أبي العباس الرويافي : 
لو كان له اهرأتان > فقال مثير؟ إلى إحداهها : امرأتي طالق » وقال2: أردت 
الأخرى » فبل تطلق الأخرى » وتبطل الإشارة » أم تطلقان معأ ؟ وجمان ٠‏ 


فوت : الأرجح 0 الأول . واشأعل 


وذڪر إتماعيل الوسنحي > أنه لو قال لإحدى نسائه : أنت طالق » 
وفلانة أو فلانة » فإن أراد ضم النانة إلى الأولى » فها حزب »© والثالئة 


. في سخة : الأصح‎ )١( 
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حزب » والطلاق تردد بين الأولين والثالثة » فإن عبن الثالثة » طلقت وحدها » 
وإن عبن الأولين أو إحداها » طلقتا » وإن ضم الثائة إلى الثالثة وجعلها حزياً 
والأولى حزباً » طلقت الأولى وإحدى الأخربين > والتعيين إليه » وهذا الضم 
والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة ١‏ > والنغمة أ ذكرناه قربا في صغ 
التعيين » ف إن لم تكن قرينة » قال : فالذي أراه أنه إن كان عارفاً بالعرببة » 
مقتضى الواو اجمع بين الأولى والثانية في الج » فيجعلان حزباً » والثالثة حزبا » 
وإن كان جاهلا بها » طلقت الأولى بقن »وتخ مين 'الأخرين ٠‏ وأنة او جلت 
نسوته الأربع صفاً » فقال : الوسطى منكن طالق » فوحبان » أحدها : لا بقع فيء 
إذ لا وسطى » والثاني : بقع على الوسطبين » لأن الاتحاه لبس بشرط في وقوع 
اسم الوسطى . 

قلت : كلا الوجبين ضعيف » واتار ثالث » وهو أرلف يطلق واحدة من 
الوسطيين » يعينها الزوج » لأن موضوع الوسطى لواحدة . فلازاد . والتا عم 


وأنة لو قال لامرأته المدخول بها : أنها طالقان » ثم قال قبل المراجعة : إحدا م 
طالق ثلاث ولم ينو معينة » ثم انقضت عدة إحداها » فإن عين في الباقة »فذاك » 
وإن عين في الثانبة » بني على أن التعبين بيان للواقع » أم إيقاع ؟ إن قلنا بالأول 
صح » وإلا فلا . قال : والأول اسه بالمذهب . ولو انقضت عدا »لم يحز له 
التزوج بواحدة منها قبل التعين » وإلا إذا كحت زوجا آخر » وبلله التوفيق . 


اليان المارسس 
في تعليق الطلاق 


وهو جائز قباسأ على العتق » وقد ورد الشرع بتعليقه في التديير , 


. في الأصل : الوقعة‎ )١( 
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وإن علقه »ل يجز له الرجوع فيه » وسواء علقه بشرط معاوم الحصول © أو 


حتمك 2 لا بقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين . 

ولا ګرم الوطء قل وحود الشرط ووقوع الطلاق ۰ 

وإذا علق بصفة » ثم قال : عجلت تلك الطلقة المعلقة » لم تتعجل على الصحيح . 
وحكى الشبخ أو على وغيره وحم » أا تعجل . فإذا قلنا بالصحبح فأطلق وقال : 
عحلت لك الطلاق » سألناه » فإن قال : أردت تلك الطلقة » صدقناه بيمينه وم 
بتعحل شىء ¢ وإن أراد طلاقاً ممتدءاً » وقع طلقة ف الخال 5 
قلت : وإن لم يكن له نة › لم بقع في الخال شيء. واشأع 

ولو عقب لفظ الطلاق حرف شرط » فقال : أنت طالق إن » فنعه غيره من 

الكلام بأن وضع بده على فه » م قال : أردت أن أعلق على شرط حكذا » 
صدق بسميئه » وا حلفناه لاحتال أنه أراد التعلتق على يء حاصل » كقوله : إن 
كنت فعلت كذا وقد فعله . ولو قطع الكلام عتاراً بوقوع الطلاق . 

ولو ذكر حرف الزاء » ول يذكر شرط » بان قال : فأنت طالق » ثم قال : 
لأنه متهم > وقد خاطبها بصريم الطلاق » وحرف الفاء > قد يحتمل غير الشرط > 
رعا كن کو أن بقول : أما بعد » فأنت طالق . 

ولو قال : إن دخات الدار » أنت طالق يحذف الفاء » فقد أطلق البخوي 
وغيره » أنه تعليق » وقال البوشنجي : بأل » فإن قال : أردت التنجيز »حلم 
له »وإن قال : أردت التعلق » أو تعذرت المراجعة » حمل على التعليق . 

ولو قال : إن دخات الدار وأنت طالق بالواو » قال البغوي : إن قال : 
أردت التعلق » قبل » أو التتحيز » وقع » وإن قال : أردت جعل الدخول » 
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وطلاقهبا شرطين لعتق أو طلاق » قبل » قال البوشنجي : فإرل لم بقصد شيا 
طلقت في الال » وألغيت الواو » كم لو قال ابتداءاً : وأنت طالق . 
تيت : هذا الذي قاله الوسنجي فاسد كما ودللا » ولس كالقس عليه » 
والحختار » أنه عند الإطلاق تعليق بدخول الدار » إن كان قائك لا يعرف العرية » 
وإن عرفها » فلا يكون تعلقاً ولا غيره إلا بنة © لأنه غير مقبد عنده » وأما 
العامي ( فطلقه للتعليئق © ويفمم منه التعليق . دااع 

ولو قال : أنت طدالق وإن دخلت الدار » طلقت في الحال » وحذالو 
قال : وإن دخات الدار أنت طالق » ولم يذكر الواو في «أنت » . 


زع 
إذا علق الطلاق بشرط › ثم قال : أردت الايقاع في الخال » فسيق لافي إلى 
الشرط »2 وقع في الال لأنه غلط على نفسه . 
نسل 
أعلم أن هذا اللاب واسع حداً ولتايخص لمقصوده ف أطراف 
الأول : في التعلق بالأوقات » وفه مسائل . 
الأولى : قال : أنت طالق في شر كذا » أو غرة شر كذا 2 أو أوله » 
أو-رأس الشور ¢ أو ابتداءه » أو دخوله ¢ أو استقماله 4 أو إذا حاء شور كذاء 
طلقت عند أول جزء منه » فلو رأوا الال قبل غروب الشمس » لم تطلق 
حى تغرب : 
ولو قال 9 ف کک ¢ 2 ف أول يوم منه » طلقت ار 
من اليوم الاوك . ولو قال : أنت طالق في يوم كذا » طلقت عند طاو ع الفجر 
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من ذلك الوم » وحككى الناطي قرلاً » أن تطلق عند غروب الشمس من ذلك 
اللوم »> وطر"ده في الشبر أيضأ » وهو ساد ضعيف جداً . وعلى قباس هذا ما لو قال : 
في وقت الظبر أو العصر » ولو قال : أردت بقولي : في شبر كذا أو في يوم كذا 
وسطه أو آخره » لم يقبل ظاهرآ على الصحبح » وحكى ابن كج وغيره في قبوله 
وجا » وبدين قطعا . ولو قال : أردت بقولي : في غرته اليوم الثاني أو الثالك » 
فكذلك » لأن الثلاثة الأولى تسمى غرراً » فاو قال : أردت به المنتصف »ل بدين » 
لأنه لابطلق على غير الثلائة الأولى » وكذا لو قال : في رأس الشبر » ثم قال : 


أردت السادس عشر . 


الثانية : قال في رمضان : أنت طااق في رمضان » طلقت في الخال » ولو 
قال : فيأول رمضان » وإذا جاء رمضان » وقع في أول رمضان القابل . 


الثالثة : قال : أنت طالق في آخر رمضان » فبل بقع في جزء من الشهر »أم 
أول جزء من لللة السادس عشر © أم أول اليوم الأخير منه ؟ فيه أوجه » أصحما 
الأول » ولو قال : أنت طالق في آخر النة » فعلى الأول بقع في آخر جزء 
من السنة » وعلى الثاني في أول الشهر السابع . 


ولو قال : في آخر طبرك » فعلى الأول بقع في آخر جزء من الطبر » وعلى 
الثاني » في أول النصف الثاني من الطبر.. ولو قال : أنت طالق في أول آخر 
الشبر » قال اجمبور : بقع في أول اليوم الأخير . 


وقال ابن مرج ف أول الصف الأخير ¢ وقسال الصيرفي أو غيره و ف 
أول اليوم السادس عشر . 

ولو قال : أنت طالق في آخر أول الشبر › قال امور : بقع عند غروب 
الشمس في اليوم الأول . وعن ابن سريج »© بقع في آخر جزء من الخامس عشر . 
وقبل : عند طاوع الفجر في اليوم الأول » وهذا قطع المتولي بدلا عن الأول . 
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فقال : لو قال : أنت طالق أخر أول آخر الشبر » فن جعل آخر الشهر اللوم 
الأخير » قال : تطلق بغروب الشمس في اللوم الأخير » لأن ذلك البوم هو آخر 
الشبر » وأوله طلوع الفجر » وآخر أوله غروب الشمس »© ومن جعل الآخر على 
الندحف الثاني » فأوله لملة السادس عشر » فتطلق عند انقضاء الشبر على الوحبين . 

الرابعة : قال : أنت طالق في سلخ الشبر » فأوجه . 

أحدها : وبه قطع الشيخ أبو حامد ورجحه الغزالي : بقع في آخر جزء 
من الشير . 

والثاني وبه قطع المتولي والبغوي : بقع في أول اليوم الأخير . 

والثالث : في أول جزء من الشبر » فإن الانسلاخ بأخذ من حبنثذ . وقال 
الإمام : اسم السلخ بقع على الثلانة الأخيرة من الشبر »> فتحتمل أن بقع في أول 
حزء من الثلاثة 5 
ERNE‏ 

الخامسة : قال أنت طالق عند انتصاف الشبر » بقع عند غروب الشمس في 
اليوم الخامس عشر » وإن كان الشبر ناقصاً » لأنه اللفيوم من مطلقه » ذكره المتولي . 

ولو قال 8 صف افك الأول من الشير ٤‏ طاقت عر طاوع الفحر بوم 
الثامن ''' . واو قال : نصف دوم كذا »> طلقت عند الزوال لأنه المفهوم منه , 
وإن كات الوم بحسب من طلوع الفجر برعا » ويكون نصفه الأول أطول . 


)1( في الأصل : نوم الناس 5 
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السادسة : إذا قال : إذا عضى يوم فأنت طااق » نظر إن قاله باللبل ©» 
طلقت عند غروب الشمس من الغد » وإن قاله بالنهار > طلقت إذا جاء مثل ذلك 
الوقت من اليوم الثاني » هكذا أطلقوه . 
ظ ولو فرض انطاق التعليق على أول ار » طلقت عند غروب ثيمس يومه . 
ولو قال : أنت طالق إذا مفى الوم » نظر » إن قاله نهار » طلقت عند غروب 
شمه » وإن كان الباق منه يسيراً » وإن قاله ليلا > کان لغواً » إذ لانمار » ولا يمسكن 
الل على الجنس . ولو قال : أنت طالق الوم » طلقت في الال نجاراً كارت 
أو ليلا » قاله المتولي » ويلغو قوله : اليوم » لأنه لم يعلق ؛ وإما أوقع وسمى الوقت 
بغر اسمه . ولو قال : أنت طالق الشبر » أو السئة ©» وقع في الال . 

السابعة : قال : إذا مضى شر فأنت طالق » لم تطاق حتى يفي سر کامل . 
فان اتفق قوله في ابتداء املال » طلقت عضه تا أو اقم » وإلا فإن قاله للا » 
طلقت إذا مضى ثلاثون وما » ومن للة الادي والثلاثين تقدر ما كان سق من 
لية التعليق > وإن قاله : نارآ ١‏ كمل من الوم الادي والثلاثين بعد التعلق . 
ولو قال : إذا مضى الشهر » طاقت إذا انقضى الشبر اللالي » و كذا لو قال : 
إذا مضت السنة » طلقت عضي بقة السنة العربة » وإن كانت قلبلة . وإن قال : 
إذا مضت سنة بالتتكير » لم تطلق حى يفي اثنا عشر شبراً » ثم إن م يتكسر 
الشبر الأول » طلقت بمفي اثني عشر شرا بالأملة » وإن اتكسر به الأول » حسب 
أحد عشر شرآ بعده بالأهة » وكلت بقة الأول ثلاثين يوم من الثالك عشر . 
وفي وجه : أنه إذا اتكسر سر » اتكسر جع الشبور » واعتبرت سنة بالعدد » 
وقد سى مثله في السَّلم وهو ضعيف . ولو شك فها كان مضى من سر التعليق » 
لم بقع الطلاق إلا باليقين » وذكر الناطي في حل الوطء في حال التردد وجبين. 


() في الأصل : وإن قال نهار . 
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قلت : أصحها الحل . وشاع 
ولو قال : أردت بالسنة » السنة الفارسة أو الروممة » دن و يقبل ظاهر 3 
على الصحيح. . ولو قال : أردت بقولي : السنة سنة كاملة » دين ولم يقبل ظاهراً 
ولو قال : أردت بقولي سنة بقة السنة » فقد غلط على نفسه . 
الثامنئة ٠‏ : إذا علق الطلاق لصفة مستحلة عرفاً » كقرله : إن طرت أو صعدت 
السماء » أو إن حملت المبل » فأنت طالق » أو عقلا كقوله : إن أحبنت متا » 


أو إن اجتمع السواد والبياض »© فبل بقع الطلاق أم لاء أم بقع في العقلي دون . 
العرفي ؟ فيه أوجه » أصحبا : لابقع » أما في العرفي » فباتفاق الأصحاب وهو 


المنصوص » وأما في العقلي » فعند الإمام وجماعة خلافاً لامتولي » والمستحبل شرعاً 
كالمستحل عقلا » كقوله 9 إن فسخ صوم رمضان . 

أما إذا قال : أنت طالق أمس أو الشبر الماضي » أو في الشبر الماضي » 
فلك أحوال . 

أحدها : أن يقول : أردت » أن بقع في الال طلاق » يستند إلى أمس أو 
إلى الشبر الماضي » فلا شك أنه لاإستند » لكن بقع في الال على الصحبح . وقبل : 

الال الثاني : أن يقول : لم أوقع في الخال » بل أردت إبقاعه في الماضي » 
فا مذهب والنصوص » وقوع الطلاق في المال وبه قطع الأكثرون » وقبل : قولان 
انا : لابقع . 

الال الثالث : أن بقول ل أرد إنقاعه في الال ولا في الماضي »بل أردت 
آي طلقتها في الشبر الماضي في هذا النكاح وهي في عدة الرجعبة أو بائن الآن » 


. في الأصل : ظاهر‎ )١( 
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فيصدق مله » وتكون عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدقته » وبقى النظر 
ف أنه كان مخالطها أم لا ؟ وان حكذيته » فالعدة من وقت الإقرار . وعن 
القافى حسين : آنا إن صدقته » قبل »وإلا فالقول قربا في أنه أنثأ الطلاق » 
و<ينئد £ عليه بطلاقن ¢ والصحسح الأول ٠.‏ 

الحال الرابع : قال : أردت أفى طلقتها فى الشبر الماضى وبانت » ثم جددت 
نكاحبا » أو أن زوحاً آخر طلقها في نكاح سايق » قال الأصحاب : بنظر » إن 
عرف نكاح سابق » فطلاق فه » أو أقام بذلك بيئة وصدقته المرأة في إرادته > 
فذاك » وإن كذيته وقالت : إا أردت إنشاء طلاق الآن » حلف . 


وإن لم يعرف نكاح سايق » وطلاق في ذلك النكاح » وكان حتملا » فنبغي أن 
بقل التفسير به وان لم يقم بينة »> وللا يقع الطلاق وان كان كاذياً » وههذا 
لو قال ايتتداءاً : طلقك في الشبر الماضي زوج غيري » لام بالطلاق عله 
وإن كذب . 

الحال الخامس : أن قول ل أرد شت أو مات ولم يفسر ¢ أو حن ¢ أو 
خرس وهو عاجز عن التفبيم بالاشارة » فالصحيح وقوع الطلاق » ولو قال : أنت 
طالق للشبر الاضى » ففى ر اجرد » لاقاضي ألي الطبب : أنه بقع الطلاق في الخال بلا 
خلاف › کا لو قال : ارضى فلان » لكن الكلام في مثل ذلك يستعمل للتاريخ » 
واللفظ محتمل لمعافي المذكورة في قوله . 

المسألة التاسعة : قال : إذا مات أو إذا قدم فلان » فأنت طالق قبل بشبر » 
أو قال : أنت طالق قبل أن أضربك بشهر »> نظر إن مات فلان أو قدم » 
أو ضربها قبل مذي شر من وقت التعلق » لم بقع الطلاق . وقبل : بقع عند 
الغرب ¢ والصحيح الأول » وبه قطع امور » وتذحل اليمين . حى لو خربها بعد 
ذلك وقد مضى شرا أو أكثر 2 لم تطلق » والإمام احمال أنه لاتتد_ل لكون 
الفرب الأول ليس هو المحلوف عليه . 

وإن مات أو قدم أو ضرب بعد مضي من وقت التعليئق ¢ تسنا وفوع 
الطلاق قله يشبر » وتحسب العدة من يومئد . 


- ۱۲١ - 


ولو ماتث وبينها وبين القدوم [ دون ] شبر . لايرثها الزوج » ولو خالعبا 
قبل القدوم أو ارت » فان کان بين الخلع وقدوم فلان أكثر من سر » 
وقع اللع صا »> ولم بقع الطلاق المعلق . وإن كان بنا دون شر والطلاق 
المعلق ثلاث » فالخلع فاسد والمال مردود . 

ولو علق عتثى عبده كذلك ثم باعه » وبين الببع وموت فلان » أو قدومه أ كثر 
من سر » صح الببع © ولم يحصل الغتق 

المسالة العاشرة : قال : أنت طالق غد أمس » أو أمس غد على الإضا 
وقع الطلاق في اليوم لأنه غد أمس وأمس غد . 

ولو قال : أمس غداً » أو غداً أمس لا بالإضافة »> طلقت إذا طلع الفجر 
من الغد » وبلغو ذكر الأمس . هكذا أطلقه البغوي » ونقل الإمام مثله في 
قوله : أنت طالق أ غدأ » وأبدى فه نرقفاً » لأنه شمه : أنت طالق الشهر المافى. 
واو قال : أنت طالق اللوم غدآ» وقع ف الحال طلقة » ولا بقع في الغد و 
ولو قال : أردت اللوم طلقة وغدأ أخرى » طلقت كذلك إلا أن سين . وإن 
قال : أردت إيقاع نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدآ » فكذلك تطاق طلقتين . ولو 
قال : أردت نصف طلقة الوم ونصفها الآخر غداً » فوجبان » أحدها : بقع 
طلقة.ان أيضاً » وأصحها : لابقع إلا واحدة » لأن النصف الذي أخره تعجل » ومذا 
قطع المثولي . 

ولو قال : أنت طالق غد اليوم » فوجبان » أحدهما : بقع في الخال طلقة » 
ولا بقع ف غد شيء » ما سبق في قوله : اللوم غد » والثاني وهر الصحبح » وبه قال 
القاضي أبو حامد وصححه أبو عاصم : لابقع في الخال شيء » ويقع في غد طلقة » 
لأن الطلاق تعلق بالغد » وقوله : بعده الوم » كتعجيل الطلاق المعلق » فلا بتعحل . 
ولو قال : أنت طالق الوم وغداً »> وبعد غد » بقع في الال طلقة » ولايقع 
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في الغد ولا بعده شيء آخر » لأن اأطلقة في وقت مطلقة فبا بعده » ڪذا 
ذكره المتولي . 

ولو قال : أنت طالق الوم » وإذا حاء الغد » قال امماعل البوشنجي : يسأل . 
فإن قال : أردت طلقة الوم وتبقى با مطلقة غد » أو لم يكن له نة 2 لم بقع 
إلا طلقة » وإن قال : أردت طلقة الوم وطاقة غداً » أوقعناه كذلك إن كانت 
مدخولاً ما . 

ولو قال : أنت طالق الوم ورأس الشهر » فو كقوله : الوم وغداً . 

ولو قال : أنت طالق اللوم وفي الغد » وفيا بعد غد › قال التولي : بقع 
في كل بوم طلقة . قال: وكذلك لو قال : في الل وفي النهار » لأن المظروف 
بتعدد يتع_دد الظرف »© ولس هذا الدليل يواضح فقد بتحد المظروف © 
ويختلف الظرف . 

ولو قال : أنت طالق ,اليل والتهار » لم نط إلا" واهدة ‏ ولو قال :انث 
طالق اليوم أو غدآ» فوجبان » الصحبح : لابقع إلا في الغد لأنه البقين . والثاني: 
بقع في الال تغليباً للإيقاع > ولو قال : أنت طالق غداً أو بعد غد » أو إذا 
جاء الغد أو بعد غد ء قال البوشنجي : لاتطلق في الغد » قال : وعلى هذا استقر 
رأي ألي بكر الشاشي وابن عقيل ببغداد » وهذا بوافق الصحيح من هذين الوجيين 
السابقين . ولو قال : أنت طالق الوم إذا جاء الغد » فوجبان . أحدهما عن 
ابن سرج وصاحب « التقريب » : لا تطلق أصلا » لأنه علقه بجيء الغد > فلا يقسع 
قل » وإذا جاء الغد » فقد مضى الوم الزيجعله علا الإيقاع . والثاني : إذا جاء 
الغد » وقع الطلاق مستنداً إلى اللوم » ونكون كقوله : إذا قدم زيد » فأنت 
طالق اليوم . 


. ف الأصل : بواضع‎ )١( 


E 


تمن : الأصم لاتطلق » وبه قطع صاحب « التنبيه » وهو الأشه بالتعليق بمحال. 


واشماعم 
ولو قال : أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار » قال البوسْنجي : هو كقوله : 
أنت طالق اليوم إذا جاء الغد . ا 


المسألة الحادية شر 3 : إذا قال لمدخول بها : أنت طالق ثلاث » في كل 
سنة طلقة » وقع في الال طلقة 2 ثم إن أراد السنين العربية » وقعت أخرى في 
أول الحرم المستقبل م( وأخرى ف ول ا حرم الذي بعده 1 وإن أراد أن بين كل 
طلقتين فة 3 وقعت الثانة عند انقضاءه نه كاملة من وقت التعليق 04 والثالثئة 
بعد أنقضاء سنة كاملة رول ذلك » وهذا مفروض فا إذا امتدت العدة أو راحعبا 
فلو بانت وحدد نكاحها وهذه المدة باقة ( ذفي وفرع الطلاق قولا عود ۳ الحنثك 
فإن قلنا : بعود وكان التجديد في خلال السنة » تطلق في الال » وإن أطلق 
السنين » فمل ينزل على العربية أم على الاحقال الثاني ؟ فيه وجبان . أصحيا : 
الثاني » وإن قال : أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة أبام » أو في كل يوم طلقة ٬فإن‏ 
قالها بالنہار > وقع في الال طلقة » وبطاوع الفجر في الوم الثاني أخرى » وبطاوعه 
في الثالك أخرى . فلو قال : أردت أن بكرن بين كل طلقتين يوم دين » وفي 
قبوله ظاهراً وجبان © أقسسها : القبول » وإن قاله بالليل »> وقع ثلاث طلقات 
بطلوع الفجر في الأيام الثلاثة التالية لاتعليق . 

[ المسألة ] الثانبة عشيرة : قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم » فضى الوم 
و يطلقها ¢ فوحهان 6 قال ان سرج وغيره 1 للا طلاق ¢ وقال الشيخ أبو حامد 5 
تقع في آخر أظة من الوم » وهو إذا بقي من الوم زمن لایع التطلق . 
حم . هذا الثاني : أفقه » وهو الختار . داشاعر 


. في الأصل ؛: عدل‎ )١( 
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[ المسألة ] الثالئة عثيرة : قال : أنت طالق في أفضل الأوقات » طلقت ليلة 
القدر 4 ولو قال : أفضل الأيام 4 طلقت يوم عرفة » دفي وحه 4 يوم المعة عند 
غروب الشمس »© ذ كره القفال في « الفتاوى » . 


رس" : تخصصه ب «عندغروب الشمس » ضعيف أو غلط »© لأن اليوم يتحقق 
بطلوع الفحر » فإن تخل متخل أن ساعة الإجابة » قد قبل : إنها آخر الهار / 
فهو وم ظاهر لوحبين » أحدها : أن الصواب أن ساءة الإجابة » من حين مجلس 
الإمام عند النبر » إلى أن تقضي الصلاة »> كذا صرح به رسول الله بم في 
« صحيح مسل » » والثاني : أنه لم بعاق بأفضل أوقات الوم » بل الوم الأفضل » وامم 
اليوم الأفضل يحصل بطاوع الفجر . دا تأع 


[ المسألة ] الرابعة عشيرة : في و فتاوى القفال » . لو قال : أنت طالق 
بين اليل والنبار » لاتطلق مالم تغرب الشمس . 
تمت : هذا إذا كان نارآ » فإن علق للا »> طلقت بطلوع الفجر . اشام 


[ المسألة ] الخامسة عشسرة : في فتاوى القفال . لو قال : أنت طالق قبل موقي » 
طلقت في الخال » وإن قال : قبيل بض القاف وفتح الماء أو قبل بزيادة باء » لاتطلق إلافي 
آخر جزء من أجزاء حاته . ولو قال : بعد قل مولي ٤‏ طلقت في الال >لأنه بعدقيل مرته » 
ويحتمل أن لابقع » لأن مع مره قبل الموت . ولو قال : أنت طالق قبل أن 
تدخبي الدار » أو قبل أن أضربك ونحو ذلك ما لابقع بوجوده » قال إمماعيل 
اللوشّجي : محتمل وجبين » أحدها : وقوع الطلاق في الال » ڪقوله : قبل 
موتي أو موت فلان . وأصحها : لابقع حتى بوجد ذلك الفعل » فحيتئة بقع 
الطلاق مستتداً إلى حال الافظ » لأن الصغة تقتضي وجود ذلك الفعل » وربما 
لاجد » ولو قال : أنت طالق تطليقة قبلها يوم الأضحى » سالناه » فإن أراد 
الأضحى الذي بين يديه » لم تطلق حتى بجيء ذلك الأضحى وينقرض » ليكون 
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بل التطليقة » وإن أراد الأضحى الماضي طلقت في الال م لو قال : يوم السبت 
أنت طالق طلقة قبلا يوم المعة . 


تلت : فإن لم يكن له نية » لم بقع حتى بنقضي الأضحى الذي بين يديه 


داشا 


ولو قال : أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشبر »> فات أحدها قبل شر » 
م تطلق » وإن مات أحدها بعد مضي شير » » فوجبان » أحدها : تطلق قبل 
عت بشهر » لأنه وإن تأخر موت الآخر » فيصدق عله أنه وقع قبل موتا 
بشبر » والثاني : لا تطلق أصلا » لأنه في العرف لابقال : طلقت قبل موته 
0 » إلا إذا م يزد وم بنقص » وهذا الثاني خرحه لو نر المسألة » 
: أنت طالق قبل عبدي الفطر والأضحى بشبر » فعلى الأول تطلق أول 
0 > وعلى الثاني » لا تطلق 
يت - + ا الأول > والثافي غلط » ولا أطاق عليه امم الضعيف » 
وعجب من جرج مثل هذا أو بجحكيه ويسكت عليه اشام 


2 
في فتاوى القافي حسين : أنه لو قال : أنت طالق قبل ما بعده رمضان » 
وأراد الشبر ¢ طاقت ف آخر جرء من رحب » وإن أراد اليوم بلائه ¢ ففی 


آخر حرء من التاسع والعشر بن من سعبان ¢ وإن أراد رد البوم 4 فقبسل فحر 

بوم الثلاثين من سعبان » وإن قال : بعد ما قبه رمضان وأراد الشبر » طلقت 

عند استهلال ذي القعدة > وإن أراد الأبام » ففي اليوم الثاني من سوال . 
السادسة عشيرة : قال : أنت طالق كل يوم » فوجہان حكاها أبو العباس 


ا 5" 


الروباني »> أحدها : تطلق كل يوم طلقة » حتى يكمل الثلاث » وهو مذهب 
أبي حنفة » والثاني : لايقع إلا واحدة» والمعنى : أنت طالق أبداً . 


فرت : الأول أصم » لأنه السابق إلى الفهم وشاع 
ولو قال : أت طالق بوماً ورا لاع و شو سا ¢ وقع واحدة » وفال 
اللوشنجي : المفبوم منه وقوع ثلاث طلقات آخرهن في الوم الخامن . وإرتف 
قال ٤‏ ردت طلقة » شت حکمہا ف يوم دون يوم 4 أو تقع ف يوم دون 
لوم ¢ وقعت طلقة 
السابعة عشيرة : قال : أنت طالق إلى شبر © قال المثولي وغيره : بقع 
الطلاق بعد من لين © نايد إلا أن بريد تاجيز الطلاق وتوقيته » فقع في 
الخال مؤيداً » قال الوسنحي : ويحتمل أن بقع في الال عند الإطلاق . 
توت : هذا الاحتال ضعبف شاعم 
الثامئة عثسرة : قال : أنت طالق غدأ » أو عدي حر بعد غد » قال 
البوشنحي : يؤمر بالتعبين » فاذا عبن الطلاق أو العتتى > بعين في اليوم الذي ذكره . 
قال : ولو قال : أنت طالق أمس وقد تزوجبا البوم » كان الحم کا لو 
تزوجما قبل الامس . 
قال : ولو قال : أنت طالق طلقة » لاتقع عاك إلا غد » طلقت بمحيء 
الغد » كمالو قال : طلقة تقع علك غدا . قال : ولو قال : أنت طالق اللوم » 
وإن حاء رأس الشبر ©» طلقت في الال » ححكقوله : أنت طالق الوم وإن 
دحلت الدأر 3 1 


)1 حاء في إحدى نسح الظاهر ية ما نصه : قلت : ومن مسائل هذا الفصل 71 
هكذ| وجد في نسخة المصنف بباض لإلحاق مسائل . 


الات 


الطرف الثاني : في التعليق بالتطليق » ونفه ونحوها . قال الأصحاب : 
الألفاظ التي يعلق بها الطلاق بااشر والصفات « من » و « إن » و ر اذا » 
و دمتى )2و و می ما م »)د و ر مېا .)»و دكا »> و «١‏ أي »). 


كقرله : من دخات منكن » أو إن دخات » أو إذا دخلت © أومتى ء 
أو متى ما ء أو ما » أو كلا » أو أي وقت » أي زمان دخات »© فانت 
طالق . ثم إن كان التعليق بإثبات فعل » لم يقتض شيء منها الفور » ولم يشترط 
وجود المعلق عليه في المجلس » إلا اذا كان التعليق بتحصل مال » بان بقول : إن 
ضمنت لي » أو إن أعطيتني آلف » فإنه يشترط الفور في الفمان والإعطاء في بعض 
الصبغ المد كورة » كما سبق في كتاب الخلع » وإلا إذا علق الطلاق على مشيثتها 
فإنه تعتبر مشياتها على الفور كما سبق » وسأني إن شاء الله تعالى » ولا بقتضى 
شيء من هذه الصيغ تعدد الطلاق بتكرر الفعل » بل إذا وجد الفعل المعلق 5 
مرة » انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده ثانا إلا « كلا » فإنها تقتضي التحكرار 
بالوضع والاستعال » وحكى المناطي وجآ » أن «متى» » وه متى ماء يقتضان التكرار » 
ووحماً أن « مى ما » قتضة دون « می » » وها ساذان ضعبفان . 

فصل 

إذا قال : إن طلقتك › أو إذا طلقتك » أو مى طلقتك فانت طالق © ثم 
طلقها »> نظر إن کان مدخولاً ها » وقع طلقتان » إحداهها : المنحزة » والأخرى 
المعلقة » سواء طلق بصر يسح أو كناية مع النية » ولو طلقما طلقتين وقع ثلاث» الثالئة بالتعليق» 
ولو قال : لم أرد التعليق » إا أردت أني إذا طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة » 
دين ولم يقبل ظاهراً . 

ولو وكل فطلقها و كله » وقعت المنجزة فقط > لأنه لم يطلقما هو » وأما 
إذا لم يكن مدخولاً بها > فيقع ما نجزه وتحصل البينونة > فلا بقع شيء آخر » 


~ \YA ¬ 


وتنحل الممين » فلو نكحبا بعد ذلك وطلقبا » ل يحىء الحلاف في عود انث . 

ولو خالعبا وهى مدخول با © أو غيرها ©» لم يقسع الطلاق المعلق لخحص_ول 
البشرنة بالخلع « م إن حعلنا الخاع طلاقاً » انحات اللمين » وإن حعلناه فخا » 
لم قنحل » وحكى الناطي وجبأ » أنه بقع في غير المدخول ما وفي الع 
طلقتان وهو غريب ضعيف . 


ر 

الطلقة المعلقة بصفة » هل تقع مع الصفة مقترنة ها » أم ام مترتة على 
الصفة ؟ وجبان » أصحها والمرضي عند الإمام وقول الحققين : آنا معبا » لأن 
الشرط علة وضعية » والطلاق معلوها فبتقاربان في الوجود » كالعلة القيقبة مع 
معلولها . فمن قال بالترتيب قال : إا لم بقع على غير المدخول ما الطلقة الثانة في 
المسألة السابقة » لكونا بانت بالمنجزة . ومن قال بالأصم وهو القارنة » قال : 
إغا لم تقع في الثانة » لأن قوله : إن طلقثك » فأنت طالق » معناه : إن صرت 


مطلقة € و؛بحرد مصيرها مطاقة 4 بانت 3 


و 
يا أن تنجيز الطلاق تطليق بقع به الطلقة المعلقة بالتطلتى في المدخول بها »> 
فكذا تعلق الطلاق مع وجرد الصفة تطلتى . فإذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق » 
ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فدخات ©» وفع طلقتان » ويا أن التعليق 
بالدفة مع الصفة تطليق » فالتعليق مع الصفة إيقاع لاطلاق . فإذا قال : إذا 
أوقعت علمك الطلاق » فأنتطالق » ثم قال : إن دخات الدار » فأنت طالق » فدخلت » 


وقع طلقتان ' وقال الشخ أو حامد : لابقع إلا طلقة » وحكاه صاحيا 0 الميذب 3 
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و «١‏ التبذيب » » وزعم قائه أن لفظ الإيقاع بقتضي طلافاً بباشره يخلاف التطليق » 
والصحيح الأول . 

وا محرد الدفة © فلس بتطليق ولا إيقاع » لكننه وقوع » فإذا قال : 
إن دخلت الدار » فأنت طالق » ثم قال : إن طلقتك » أو إذا أوفعت علك الطلاق 
فأنت طالق » ثم دخلت الدار » لابقع المعلق بالتطليق أو الإيقاع » بل بقع 
طلقة بالدخول . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم قال : ان وقع 
عللك طلاقي » فأنت طالق » ثم دخات الدار > وقع طلقتان » وتطلءق الو كبل 
وقوع على J‏ : 1 0 لعاف , 

وأما جرد التعليق » فلس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع . 

وإذا قال : كلا وقع عللك طلافي » فأنت طالق » ثم طلقها » وقع ثلاث طلقات » 
فبقع بوقوع الأولى نة » وبوقوع ااثانة ثالثة . 


ولو قال : كلما طلقتك فأنت طالق » ثم طلقها »> وقع طلقتان على الصحيح 
والمثبور » وحکی ابن كج عن القاضي أي حامد وغيره وقوع ثلاث › وجعله 
الحناطي قولاً منوب إلى كتاب البوبطي . فإذا قلنا بالصحيم : لاتنحل المين 
لاقتضاء اللفظ التكرار . قال البغوي : لكن لاتظبر فائدة هنا » لأنه إذا طلقا 
أخرى »© كان بالنجزة مستوفاً لاثلاث »2 ولا تعود اليمين بعد استفاء الثلاث على 
المذهب » ولو قال : كلا طلقتك › فأنت طالق » ثم قال : أذا أوقعت علك 
.طلاقي » فانت طالق » ثم طلقها » طلقت ثلاث . 


ف 


قال ها : إذا أعتقت عبدي » فأنت طالق » ثم قال للعبد : إن دخات الدار » 
فأنت حر » ثم دخل » عتى وطلقت » لأن التعليق مع الدخول اعتاق م أنه 


- ۳*٠ دا‎ 


تطلق » ولو قدم تعايق التق » فقال : إن دخلت الدار » فأنت حر » ثم قال 
لاهرأته : إن أعتقت عبدي » فانت طالق © ثم دخل العيد » عتى ولم تطلق 
المرأة » فلو قال : إن دخات الدار » فأنت حر » ثم قال لها : إذا عتتى أو 
وقع عليه العتق » فأنت طالقى » ثم دخل » عتق وطلقت . 


رتك 

نمته حفصة وعمرة » فقال لخحفصة : إذا طلقت عمرة » فأنت طالق » ثم قال 
لعمرة : إذا دخات الدار » فأنت طالق » فدخلت » طلقتا جضعاً . 

ولو قال لعمرة : إن دخلت الدار » فأنت طالق »> ثم قال خفصة : إٺ 
طلقت عرة » فأنت طالق » ثم دخلت رة » طلقت ولم تطلق حفصة . 

ولو قال لخنصة : می وفع طلاقي على رة ¢ فأنت طالق ¢( وعلق طلاق عمرة 
بدخول الدار قبل تعليق حفصة أو بعده » ثم دخلت رة » طلقا . 

ولو قال لفصة : إن طلقت رة » فأنت طالق 4 م قال أعمرة : إن طلقت 
حفصة » فانت طالق »© ثم طلق حفصة » طلقت حفصة طلقتين » وجمرة طلقة . 

ولو طلق عمرة بدل حفصة » طلقتا طلقة طلقة فقط . 

ولو كان تعلق الطلاقين بصغة و إذا » أوه می » أو « مها » أو د كلا » 
فكذلك المواب » لأن التطليق لإ" يتكرر © ولا مزية لكلا . 


ولو قال لفصة : ان وقع طلاق على حمرة » فأنت ظالق » ثم قال لعمرة: 
إن وقع طلاقي على حفصة »> فآنت طالق » ثم طلق إحداها » طلقت طلةة منجزة 
وتقع على صاحبتما طلقة بالصفة » ثم يعود إلى النجز طلاقها طلقة أخرى بالوقوع 


. قي الأصل : لا‎ )١( 


على صاحبتها » ولو علق هكذا بصيغة « كلها » » ثم طلق إحداهها » لقنا ثلاث ثلانا , 
ولو قال لخفصة : إذا طاقتك » فعمرة طالق » ثم قال لعمرة : إذا طلقتك » 
فحقصة طالق » فقد علق بطلاق الاطة طلاق صاحمتها حلاف الصررة السابقة وحم 
هذم » أنه إن طلق يعد ذلك حفصة » طلقت طلقة فقط »> وطاقت عمرة بالصفة » 
ول تعد إلى حفصة طلقة أخرى »› لأن ن طلاقهبا معلق بتطلءق عمرة » ولم يطلق 
عمرة بعد ما علق طلاق حفصة تنحيزاً » ولا أحدث تعلقاً 5 
ولو طلق عمرة أولاً » طلقت طقة منجزة » وطلقت حفصة طلقة بالمفة »> 
وعاد بطلاقها إلى عمرة طلقة أخرى . 


م 
تحته أربع »> فقالت : كلا طلقت واحدة متكن » فالأخريات طوالق » 
طلق واحدة » طلقن طلقة طلقة » فإن طلق أخرى » طلقن أخرى أخرى » فإن 
طلق ئة » طلقن ثلاثا ثلاثا » ولو فال : كلها طلقت واحدة منككن , فأنتن طوالق » 
ثم طلق إحداهن > طلقت هي طلة قتين » والباقيات طلقة طلقة » فإن طلق ثائية » 
م ها وللأولى ثلاث ثلاث » ولاثالثة والرابعة » د طلقتان »© فإن طلق 
إحداها » تم لما أيضاً الثلاث . 


فرع 
له نسوة نكحهن مرتاً > فقال : إن طلقت الأولى » فالثانة طالق » وإن 
طلقت الثانية » فالثالثة طالق »> وإن طلقت الثالئة »> فالأولى طالق » فان طلق 
الأون ةى هي والثانية » دون الثالثة » وإن طلق الثائيسة » طلقت هي 
والثالثة » دون الأولى » وإن طلقت الثالثة » طلقت هي والأولى والثانة » وإن 
طلق واحدة لابعينها وهات قبل البيان » فإن كان الطلاقى قاطعاً للإرث » لكونه 


- ۳۲ - 


ثلاثاً » أو قبل الدخول » فلس لثانية الحاصة للميراث ٠١‏ لآنما مطلقة على كل تقدير 
والأولى والثالثة الحاصة > لأن احجّال عدم الطلاق قاتم في حتى كل منها » فبوقف 
الأمر إلى الاصطلاح . 
سن 
له أربع نسوة وعبيد » فقال : إرف طلقت واحدة من نسائي » فعبد من 
عدي حر » وإن طلقت ثنتين » فعبدان حران » وإن طلقث ثلاثاً » فثلاثة 
أعد أحرار 4 وإن طاقت أربعاً 4 فأربعة أعيد أحرار 4 ثم طلقبن فعا ارغ 
الآرتب » عتى عشرة أعبد » وهكذا ال إذا علق بصغة « إذا » أو «دمتى » 
أو 2 مها ¢ 2 وما لا بقتضى التكرار 4 أما إذا علق هذه التعليقات بلفظ «١‏ كلا » 
ثم طلقبن معا » أو على الترتيب © فبعتق خمسة عشر عبدأ » وقبل : عشرة « 
وقل : سبعة عشر © وقل : عشرون »© وقيل : ثلاثة عشر » حكاه القاضي 
أبو ااطيب في تابه « الجرد » » والصحيح الأول » واتفق الأصحاب على 
تضعيف ما سوام ¢ والرجوع ف ثعبن العسد إلمه : 
فصل 
في التعليق بنفي التطليق 
وف معناه التعليق بنفي دخول الدار والذغرب 4 وسائر الأفعال 4 فإذا قال : 
إن 1 أطلقك » فأنت طالق » لم بقع الطلاق حتى بحصل الاس من التطليق . 
ولو قال : إذا لم أنالقك » فأنت طالق » فإذا مضى زمن يمكنه أن يطلق 
فيه ¢ فلم بطلق » طلقت » هذا هو المنصوس ف الصورتين » وهو المذهب » وقل : 


() في سخ الظاهرية : في الميراث . 
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قولان فيها بالنقل ٩۷‏ والتخريج » ولو قال ؛ مى لم أطلقك , أو , مها » »2 أو 
أي حين » أو كا لم أفعل » أو تفعلي كذا » فأنت طالق » فضى زمن بسع 
الفعل ولم بفعل » طلقت على المذهب » كلفظ إذا » وأمار الحناطي إلى خلاف » 
وضبط الأصحاب هذا تفريعاً على المذهب » بأن أدوات التعليق كلها تقتضى الفور 
في طرف النفي » إلا لفظة « إن » > فإنا قتراخي » وفي قسمية هذا فور؟ وتراخآ » 
نوع توسع »> ولكن المعنى مفهوم » ولو علق النفي بلفظة « إن » » وقد بزمان » 
فقال : إن لم أطلقك الوم » فانت طالق » وقلنا بالمذهب » فإذا مضى الوم ول 
يطلق » f>‏ بوقوع الطلاق قبل غروب الشمس لصول المأس حننئذ » ولو قال : 
إن تركت طلاقك » فأنت طالق » فإذا مضى زمن يمكنه أن بطاق فيه فلم يطلق » 
طلقت » بخلاف طرف الافي » ولو طلقها في الال واحدة ثم سحت » لم بقع 
أخرى لأنه لم يترك طلاقما . قال البغوي : ولو قال : إن سكت عن طلاقك » 
فأنت طالق فلم يطلقها في الخال » وقع طلقة » وإن طلقبا في الال ثم سكت » 
وقعت أخرى بالسكرت » ولا تطلق بعد ذلك لانحلال البمين . 
رن 

قال : كا سكت عن طلاقك » أو كلا لم أطلقك » فانت طالق » ومضت 
ثلاثة أوقات تسع ثلاث طلقات بلا تطلق » طلقت ثلاثاً »> وهذه الصور في المدخول 
بها » فلو قال لغير المدخول با : كا لم أطاقك فأنت طالق » ومضت لظة لم 
يطلقبا » بانت ولا تلحقبا الثانة » فلو حدد نكاحها وقلنا : بعود الحنث ©» فضت 
لحظة » وقعت طلقة أخرى » ولو قال لامدخول ا عقب هذا التعليق بكلا : أنت 
طالق على ألف » فقبلت » بانت ولم تقع الثانية » فإن جدد نكاحها » عاد قولا 
عود الحنثك ٠‏ 


. في الأصل : بلمثل‎ )١( 
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رع 

إذا قلنا بالمذهب وهو الفرق بين م إن » و و إذا ¿ فقال : أردت بإذا 
معنى إن » دن » ويقبل أيضاً ظاهرا على الأصح » وحيث قلنا : في « إن » أو « إذا» إنه 
إذا مضى زمن بسع التطليق فم بطلق بقع » فأمسك رجل فه © أو أكرهه على 
الامتناع من التطليق » قال الناطي : مخرج على اللاف في حنث النامي والمكره » 
وحيث قلنا : لابقع الطلاق حى بتحقق الاس من التطليق . وللأس طرق 2 
أحدها : أن موت أحد الزوجين قبل التطلبق » ف بوقوع الطلاق قبل الموت . 

الثاني : إذا جن الزوج » لاحصل الاس لاحيّال الإفاقة » فإن اتصل بالموت > 
تنا حصول 0 وقت النون » فح بوقوع الطلاق قبيل المنون . 

الثالك : إذا فسخ النكاح سيب » ل يحصل البأس » لاحتال التحديد » لأن البر 
والحنث لامختص محال النكاح » ولذلك تنحل اليمين بوجود الصفة في الببنوئة » فإن 
مات أحدها قبل التجديد والتطليق » حلم بوقوع الطلاق قبل الانفساخ »> هكذا 
قاله الامام » وتابعه الغزالي وغيره . قالوا : ولا بتصور ذلك في الطلاق الرجعي » 
لمكن اجتاعه هو والانفساخ » فلو كان الطلاق بائ احكرنه ثلاث » أو قبل 
الدخول »2 لم كن إيقاعه قبل الانفساخ » لما فيه من الدور » فإنه لو وقع لما حصل 
الانفساخ » ولو لم يحصل الانفساخ لم حصل الأس » وإذا ل حصل الاس » لم بقع الطلاق ؛ 
فازم من وقوعه عدم وقوعه » وهذا من قبل الدكور الحكمي » وأما إذا حدد نكاحها 

بعد الانفساخ » فان طلقا ف الس اح الثاني 0 ل بفت التطلق »> بل قد حصل ©» 
وإن م بطلقہا حتى مات أحدها » بنى على قولي عود الحنث » إن قلنا : يعود » 
طلقت في النكاح الثاني قبل الموت > وشا ٩‏ النكاح على النكاح » وإن قلنا : 


)١(‏ في الأصل : وتبينا 
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لابعود انث » لم مكن إيقاع الطلاق قسل الموت › فح بوقوع الطلاق قبيل 
الانفساخ کا سبق . واعلم أن هذه الطرق الثلاثة » هي فا إذا كان التعليق بنفي 
التطليق » أما إذا علق بنفي الضرب وسائر الأفعال » فالجنون لابوجب الاس » 
وإن اتصل به الموت »2 قال الغزالي : لان شرت حون ف حقىق الصفة ونفها » 
كضرب العاقل على الصحيح » ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت » ولم يتفق الضرب » 
لم بقع الطلاق ولا يحم بوقوعه قبيل الببشرنة » يخلاف قوله : إن ل أطلقك » لأن 
الضرب بعد البينونة يمكن » والطلاق بعد البشونة غير مكن » وإذا كان التعليق 
بنفي الضرب ونحره من الأفعال > فعروض الطلاق كعروض الفسخ والانفساخ » 
لكن ينبغي أن سقى من الطلاق عده يكن فرضه »2 مستندا إلى قبل الطلاق » 
فأما في التعليق بنفي التطليق » فلا تفرض ''' البينونة بالانفساخ » لأنه لو 
طلقها بطلت الصفة المعلق علها » ويمكن أن تفرض في طلاق الوحكيل »2 فإنه 
لا تفوت الصفة . 


فمل 
« إن » الشرطية هي بكسر الهمزة » فان فتحت » صارت للتعليل » فاذا قال : 
أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الممزة » طلقت في الال » ثم الذي قاله الشخ 
أو حامد » والامام » والغزالي » والبغوي » ان هذا في حى من يعرف الاغة » 
ويفرق بين أن وإن »2 فإن لم يعرف 2 فبو لاتعليق . وقال القاضي أبو الطب : 
يحي بوقرع الطلاق في الال » إلا أن يكون الرجل من لايعرف اللغة ولا بيزء 
وقال : قصدت التعليق » فيصدق » وهذا أشْبه » وإلى ترجيحه ذهب ابن الصباغ » 


ونه قطع الماولي ۰ 


() في الأصل : بفرض . 
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فلت : الأول أصح ¢ ويه قطع الأكثرون اتتام 


وعلى هذا القباس طرق الإثيات » فاذا قال + أنت طالق إن دخات الدار » 
وإن دخات الدار فأنت ظالق » طلقت في الحال وإن لى تكن دخلت الدار» 
ولو قال : أنت طااتق إن طلقتك » f>‏ بوقوع طلقتين » واحدة بإقراره . 
وأخرى بابقاعه في الال » لأن المعنى : أنت طالق لأفي طلقتك » ولو قال : أنت 
طالق إذ دخات الدار » طلقت في الال » لأن «إذ» لتعليل أيضاً . فان كان 
القائل لاميز بين « إذ » و وإذاء » فيمكن أن يكون الحم م لو لم يز 


بين أن وأن 1 


س 

قال : أنت طالق طالقاً » قال الش.خ أبو عاصم : لابقع في الال شيء » 
لکن إذا طلقها وقع طلقتان » وااتقدير : إذا صرت مطلقة فأنت طالق » وهذا في 
المدخول با » ولو قال : أنت طالق إن دخات الدار طالقاً » فان طلقا قبل 
الدخول » فدخات الدار ظالقاً » وقعت المعلقة إذا لم تحصل: الشرئة بذلك الطلاق » 
وإن دخلت غير طالق »2 م تقع تلك المعلقة » ولو قال : أنت طالق فطالق إن 
دغلت الدار طالقاً » فبذا تعلق طلقتين بدخو لها الدار طالقاً » فان دخلت طالقاً » 
وقع طلقتان بالتعليق » ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقا » واقتصر عليه » 
قال البغوي : إن قال : نصبت على الال » ولم أتم الكلام » قبل منه » ولم بقع 
شيء > وإن أراد مابراد عند الرفع » وأن » وقع الطلاق إذا دخلت الدار . 


ر 


قال إمماعل الوشنحي : لو قال : أنت ط.الق حين لا أطلقك » أو حيث 


5 ۳۷ - 


لا أطلقك » ولم يطلقها عقبه » طلقت في الال على قاس مذهبنا » وحكذا لو 
قال : حين لم أطلقك » أو حيث ل أطلق » أو مالم أطلقك » ولو قال : أنت 
طالق إن لم أضربك »2 أو إن م أضربك فأنت طالق » وقال : أردت وقا » 
دن » سواء عين الساعة أو وقتأ قربا أو بيدا » وهكذا يكون المي في 


التعليق بنفي الطلاق وسائر الأفعال » وبل التوفق . 
الطرف الثالث : في التعليق بالمل والولادة » وفيه مسائل : 


الأولى : إذاقال : إن كنت حاملا فأنت طالق » فان كان امل بها ظاهراً » 
طلقت في الخال » وإلا فلا بوقوع الطلاق مع الشك » ثم بنظر » إن ولات 
قبل ستة أشر من حين التعليق » تبمنا وقوع الطلاق وكونا كانت حاملا حينئذ » 
وان ولات ل کر من أربع ستين » تحققنا أنها كانت حائلا بومئذ » فلا طلاق » 
وإن ولات لستة أسر 0 سنين فأقل » نظر “ إن كان الزوج بطؤها » 
وكاركت بين الوضع والوطء ستة أسبر فأ كثر » 1 ب قع الطلاق » وإن لم بطأها بعد 
التعيق أو وطئها و کان بين الوطء والوضع دون ستة 0 »> فقولان أو وجبان . 
أظبرهها : وقوع الطلاق لتبين الل ظاهرأ » وهذا حكمنا بثبوت النسب . والثاني : 
لابقع » لأن الأصل بقاء النكاح » والاحتّال قائم » ثم إذا لم يكن الجل ظاهراً 
عند ااتعلق »© فينيغي أن يفرق بين الزوجين إلى أن ترما » ولمتنع الزوج 
1 وطما » وهل التفريق واجب والاستمتاع حرام أم لا ؟ وجبان . أحدها: 
نعم » تغليباً للتحريم في موضع التردد » وبهذا قال الشبخ أبو حامد » والقاضي 
أبو الطب » وجماعة . وأصحها : لا » ولكنها مستحبات > لأن الأصل عد 
ا جل وبقاء الذعاح » وم لو قال : إن كان الطائر غراباً » وهذا هو نصه في 
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و الاملاء > وبه قال أبو إسحاق وغيره » وقطع به الخخاطي . واذا يستبرم) ؟ 
فه أوجه > أصحها : بحضة » والثاني : بطبر > وااشالك : بثلاثة أطبار > 
وتفصله بأتي إن شاء الله تعالى في و كتاب الاستبراء » . ولو حرى هذا التعليق في 

مرامقة لم تحض بعد > وأمكن كونها حاملا » فيشيه أن يقال : إن قلنا : الاستيراء 


بثلائة أقراء » ففي حقها بثلائة أشبر © وإن قلنا : بقرء » فبل يكفي في حقما 
شر « أم يشترط ثلاثة أشبر © فيه خلاف كاستيراء الأمة » والأصح هناك 
الاكتفاء دشر » والذي ذ كره البغوي هنا عن القفال ثلاثة أشبر حرة كانت أو 
أمة » لأن الجل لابظبر في أقل من هذه المدة . 
وأما الآبسة » فبل يعتير فيا مضي مدة كالعدة » أم يكتفى بدلالة اليأس ؟ 
وان » أصحها : الثاني » لأن المقدود ظبور الال . ولو كان قد استبرأ زوحته 
قل التعليق » فوجبان . أحدها : لابكتفى به يا لادّكتفى بدة العدة واستبراء 
الرققة قبل الطلاق والملك » وأصحها : يكتفى به » لأن المقصود معرفة حالها 
في الجل » فلا فرق بين التقدم والتأخر » يخلاف العدة واستبراء المماوكة » ثم إذا 
حرى الاستبيراء » لاعنع من الوطء بعده » فلو ولدت يعد الوطء واقتضى الال 
وقوع الطلاق » أوقعنام » وكان ذلك الوطء وطء شببة ©» يحب به المبر دون الد . 


رن 
قال : إن أحبلتك فأنت طالق » وكانت حاملا » ل تطلق » بل بقتضي "١‏ ذلك حلا 
حادثاً منه » فان و كانت حائلا » لم ينع من الوطء » فادا وطئا مره » 
منع حتى تحيض . 
ا ~~ 
() في الأصل : يقبض . 
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نص في « الإملاء » أنه لو قال لامرأته : إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة 
دينار وهي حامل في غالب الظن » طلقت إذا أعطته مائة ديئار » وله علها مبر 
المثل لفساد المسمى ووحه فاد اأسمی 4 بأن امل يبول لمكن التوصل اله 
ف الال » فأسبه إذا حعله عوضاً ١‏ 


المسألة الثائية : قال : إن كنت اللا فانت طالق » وإن لم تكوني حائلا » 
فنظر » إن عم آنا حائل بان كانت في سن لا يحتمل الجل » طلقت في الال » 
وإلا فلا ل في الال بالطلاق » بل ينظر » إن ولدت قبل ستة أسْهر من التعلق » 
ل تطلق » وإن ولدت لأ كثر من أربع سنين » حكمنا بوقوع الطلاق عند التعليق » 
وإن ولدت لستة أسْبر » فأ كثر » ولأدبسع سنين فأقل » فان وطما الزوج وكان 
بين الوطء والولادة ستة أسْبر فأكثر » طلقت على الأصح » وإن كان ينها دون 
عه مين أو م بطاء لم تطلق » لأا كانت حاءلا عند التعليق » وحرم وطؤها 
قبل الاستبراء على الأصيم . وقال القفال : لا بحرم » لكن يستحب أن لا يطأ . 
والقرل فيا بحب" به الاستبراء وفي الا كتفاء بالاستبراء السابق » على ما ذ كرنا في 
المسألة الأولى » وقيل : الاستبراء هنا بثلاثة أطبار قطعاً » والمذهب الأول : وإذا 
استبرأ حكمنا بوقوع الطلاق الظاهر الال » فإن كان الاستبراء بثلائة أطبار » فقد 
انقضت العدة » وان كان بقرء تّمت العدة » فإن ظمر بعد الاستيراء حمل ووضع » 
فحکمه ما سق . وأبدى الإمام وشخه احقالاً » أنها لا تطلق بالاستيراء » لأنه 
لا يضد "“ إلا الظن » والصفات المعلق بها » يعتبر فيها البقين . ولو قال : إذا استيقنت 
برادة رحك » فأنت طالق » لم تطاق عضي مدة الاستبراء » فكذا هنا , 
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المسالة الثالثة : قال : إن كنت حاملا بذ كر » أو إن كان في بطنك د كر 
فأنت طالق طلقة » وإن كنت حاملا بان » أو كان في بطنك أن » فأنت طالق 
طلقتين » فإن ولدت أحدها » وقع ما علقه » وإن ولدت خنثى » وقعت طلقة » 
وتوقف الأخرى » حتى سين جاله » وإن ولدت ذكر]ً وأنثى » طلقت ثلاثاً لوجود 
الصفتين » وتنقضي العدة في جميع هده الصور بالولادة » ويكون الوقوع عند اللفظ . 
وإن قال : إن كان حك » » أو إن كان مافي بطنك ذكرأ فأنت طالق طلقة » 
وإن كان أنثى فطلقتين » فإن ولدت ذكراً فقط أو أنثى فقط » وقع ما عاق » وإن 
ولات فا انق ل لقع ثيء »> وإن ولات ذكرين أو أنشين » فوحبان . 
أصحها : بقع » وبه قال الناطي والقاضي حن » لأن معناه : ما في البطن من هذا 
الجنس . والثاني : لا بقع » وبه قال الشبخ أب عمد » واليه ميل الامام » لأن مقتضى 
التتكير التوحيد » هذا عند اطلاق الافظ » فلو قال : أردت الحصر في الجنس » قبل 
وح بالطلاق قظعاً » ولو ولدت ذكرا وخنثى » أو أنثى وخنثى » فعلى الوجه 
الثاني : لا طلاق » وعلى الأول : إن بان الخنثى المولود مع الذكر ذكرآ > وقع 
طلقة » وإن بان أنثى » لا بقع شيء » وإن بان الختثى المولود مع الأنئى ذكراً » 
ل بقع شيء » وإن بان أنثى » وقع طلقتان . 


المسألة الرابعة : قال : إذا ولدت أو إن ولات فأنت طالق > فولدت حا 
أو متا » ذ كرا أو أنثى » طلقت إذا انفصل الولد تكله . قال ابن كج : ولو 
أسقطت ما بان فيه خلق آدمي » طلقت »© وان لم بين فه خلق الآدمي بتامه لم 
تطلق . ولو قال : إن ولدت ولداً فأنت طالق » فولدت ولدين متعاقبين » طلقت 
الأول . ثم إن كانا في بطن واحد » بأن كان بها دون ستة أسبر » انقضت عدتها 
الثاني » ولا يشكرر الطلاتق » وإن كنا من بطنين » فانقضاء العدة بالثاني ببنى علي 
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لوقه بالزوج » وهو لاحتى إن ولدته لأقل من أربع سنين » وهل تحسب هذه المدة 
من وقت الطلاق ءام من وقت انقضاء العدة ؟ قولان مذ كوران في العدة"' فان 
ای انقضت به العدة » وإن قال : كلها ولدت ولداً فأنت طالق » فهذا يقتضي 
التععرار » فإن ولدت أولاداً في بطن واحد » نظر » إن كانوا أربعة واتنفصاوا 
متعاقين » طلقت ثلاثاً بولادة ثلاثة »> وانقضت عدتا بولادة الرابع » وإن كانوا 
ثلاثة » طلقت بالأوليين طلقتين » وانقذت عدتها بالثالك » ولا تطلق بولادته طلقة 
ثالثة » هذا هو المنصوص في الأم» وعامة كتب الشافه فعي رجه الله » وقال ف 
د الاملاء > : بقع باأثالك طلقة ثالثة » وتعتد بعد ذلك بالاقراء » والمذهب عند 
الأصحاب هو الأول » لأن المرأة في عدة الطلقتين » ووقت انفصال ااثالك هو 
وقث انقضاء العدة » وبراءة الرحم EE‏ وقع الطلاق أوقع في فى تلك الال » لما سق 

أن الطلاق المعلق بالولادة بقع عند الانفصال » ولا يجوز أن بقع اطلاق في حال 
انقضاء العدة والبينونة » ولهذا لو قال : أنت طالق مع مولي »لم بقع الطلاق إذا 
مات » لأنه وقت التهاء النکاح . ولو قال لغير المدخول ا : إذا طلقتك فأنت طالق » 
ا أخرى لمصادةتها المينوئة » وأما نصه في و الاملاء » » ففيه طريقان » 
أحدها :لجل قولاً واحداً » ووجبوه دشن » أحدها : أن هذا الطلاق لا يتأخر 
عن العدة » بل بقارن آخرها » وإذا تقارن الوقوع وانقضاء العدة كفى »و 

بالوقوع تغليباً لاطلاق ولقوته » وهؤلاء قالوا : لو قال لارجعة : أنت طالق مع 
انقضاء عدتك »2 فه ي الوقوع القولان » لاف ما لو قال : بعد انقضاء عدتك . وعن 
الخضري " وغيده ربج قول فيا إذا قال : مع موقي : أنها تطلق في آخر جزء 
من حباته . الشيء الثاني عن الضري والقفال » بناء القرلين على القولين » في أن 
الرجعية إذا طلقت »هل تستأنف العدة ؟ إن قلنا : لا » لم تطاتي هنا و تازم العدة » 


افق شخ الظاعرية + المداد. .. 
(؟) في الأصل : الحصري وهو تصحيف . 
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وإن قلنا نعم » فبوقوع الطلاق ارتفعت العدة » ولزمت عدة أخرى هناك » فكذا 
هنا . وعلى هذا حكى الإمام عن القفال » أنه لا محم بوقوع الطلاق » وهي في بقبة 
من العدة الماضة »2 ولا بوقوعه في مفتتح العدة المستقبة » لكن بقع على منفصل 
الانقطاع والاستقال » وهو كقوله : أنت طالق بين الل والغار » بقع لا في جزء 
من اللبل » ولا من الهار . قال الإمام : ولا معنى لامنفصل » ولمس بين انقضاء العدة 
الأولى وافتتاح الأانبة لو قدرناها ز.-ان » ly‏ بوقوع الطلاق في غير زمان 
حال . قال : وقوله : بين اللبل والنهاد بقع الطلاق في آخر جزء من النبار » للتكون 
متصفة بالطلاق في منقطع النهار » ومبتدأ الابل . 


والطريق الثاني وهو الصحيح عد المعتيرين : القطع ما نص عليه في كتبه 
المثبورة» والامتناع من إثبات نص «الإملاء» قولاً» وأولوه من وحبين » أحدها: له على 
ما إذا ولدتهم دفعة في مشمة > وفي هذه الال بقع بكل واحد طاقة » وتعتد 
بالأقراء لأا لست حاملا وقت وقوع الطلاق » والثاني : له على ما إذا كان امل 
من زنا » ووطما الزوج » بقع يكل واحد طلقة » ولا تنقضي العدة يولادتهم . أما 
إذا أتت بولدين متعاقبين في بطن » والتعلق بصيغة « كلا » فبل تنقضي عدا بالثاني 
ولا بقع به طلقة أخرى »2 أم تقع أخرى ؟ فه هذا اللاف السابق . 

المسألة الامسة : قال : إن ولدت ولدآً » فأنت طالق طلقة » وإن ولدت ذ كرا 
فأنت طالق طلقتين » فولدت ذ كرا » طلقت ثلاثاً لوجود الصفتين » وإن قال : إن 
ولدث ذكراً فأنت طالق طلقة » وإن ولدت أنثى فانت طالق طلقتين » فولدت 
ذكراً » طلقت طلقة وشرعت في العدة بالأقراء » وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين 
واعثدت بالأقراء » وإن ولدت ذكراً انق » نظر »ان ولدتها معأ » طلقت ثلاثاً 
لوجود الصفتين معا وهي زوحة » وتعتد بالأفراء » وإن ولدت الذ كر ثم الأنثى » 
طلقت طلقة بالذكر » ولا بقع بالأنثئى ثميء على المذهب » وتنقضي با العدة . وعلى 
نصه في « الاملاء» » تطلق بلأنتى طلقتين أخربين » وتعتد بالأقراء» وإن ولدت 


PS 


الأنثى أولاً طلقت بها طلقتين » وهل بقع بالذكر ثيء ؟ فيه اللاف فإن أشكل 
ا حال » فلم بدر كيف ولدتها » أو علم الترتيب ولم بعلم المتقد”م » فعلى المذهب: بؤخذ 
بالبقين وهو وقوع طلقة » والورع تر کا عند احتال المعية حتى تنكم زوجاً غيره . 
وعلى نصه في «الاملاء» : تطلق ثلاث كيف كان » وتعتد بالأقراء . ولو ولات 
ذكرين وأنثى » نظر » إن ولدتهم معا » طلقت ثلاث » وإن ولدت الذكرين معا 
أو متعاقبين » ثم ولدت الأنثى »> طلقت بالولدين أو بأولما طلقة » وتنقضي العدة 
ولادة الأنثى على المذهب » ولا بقع بها شيء آخز . وإن ولدت الأنثى ثم الذكرين 
متعاقبين » طلقت بالأنثى طلقتين » وبالذكر الأول طلقة أخرى »> وثنقضي العدة 
بولادة الثاني » وان ولدنها ثم ولدتها معا » طلقت بها طلقتين » وتنقضي العدة بالذكرين » 
ولا بقع فيء آخر على المذهب . ولو ولدت ذكراً » ثم أنثى » ثم ذكراً » طلقت طلقة 
م طلقتين » وانقضت عدتها بالذكر الأخير . 


فرع 

قال : إن كنت حاملا بذ كر » فأنت طالق طلقة » وإن ولدت أنثى » فأنت طالق 
طلقتين » فان الث دعر انين وقوع طلقة عند اللفط » وانقضت العدة بالولادة » 
وإن ولدت أنثى > وقع بالولادة طلقتان » وتعتد بالأقراء » وإن ولدت ذ كرا وأنثى » 
نظر » إن ولدت الأنثى أولآ > وقع بولادتها طلقتان » وبولادته نتبين وقوع طلقة 
أولاً لكونها كانت حاملاً بذكر » وتنقضي عدتما عن اثلاث بولادة الذكر » وإن 
ولدت الذكر أولاً » تبين وقوع طلقة » وتنقضي العدة بولادة الأنثى » ولا بقع شيء 
آخر على المذهب » وإن ولدتها معا » فكذلك بتبين_وقوع طلقة » ولا بقع بالولادة 
شي ء على المذهب 5 1 

المسألة السادسة : قال لأربع نسوة حوامل : كلا ولدت واحدة منكن » 
فصاحباتها طوالق » فولدن جمعاً. فلبن أحوال » إحداها: أن بلدن معأ » فتطلتي كل واحدة 
ثلاث وعدة جمبعبن بالاقراء . 
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الحالة الثانية : أن يلدن مرتباً » فوجبان » أصحها وبه قال ابن الحداد : أنه إذا 
ولدت الأولى » طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة » فإذا ولدت الثانة » انقضت 
عدتها وبانت » وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة » وعلى كل واحدة من الأخريين 
طلقة أخرى إن بقنت عدتها » فإذا ولدت الثالئة انقضت عدتها عن طلقتين » ووقع 
على الأولى طلقة ثانية إن بقبت في العدة » وعلى الرابعة طلقة ثالثة > فاذا ولات 
الرابعة > انقضت عدتها عن ثلاث طلقات » ووقعت ثالثة ٠‏ على الأولى » وعدة 
الأولى بالأقراء » وفي استثنافها العدة لاطلقة الثانة والثالثة » الحلاف في طلاق الرجعية » 
والوجه الثاني وبه قال ابن القاص » واختاره القاضي أبو الطب » أن الأولى لا تطلق 
أصلا » وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة » وننقضي عددهن بولادتهن » 
لأن اثلاث في وقت ولادة الأولى صواحما » لأن المع زوجاته » فطلقن طلقة 
طلقة » فإذا طلقن » خرجن عن كونهن صواحب الأولى » وكون الأولى صاحبة هن » 
فلا تؤثر بعد ذلك ولادتمهن في حقبا » ولا في حق بعضبن » ومن قال بالأول » 
قال : ما دمن في العدة فبن زوجات وصواحب »ولهذا لو حلف بطلاق زوحاته » 
دخلت الرجعية فه . 

الحالة الثالثة '' : أن تلد ثنتان معاً [ ثم ثنتان معا ] . فعلى قول ابن الجداد : 
تطلق كل واحدة من الأولبين بولادة الأخرى طلقة » وكل واحدة من الأخريين 
بولادة الأولين طلقتين » فإذا ولدت الأخربان » ظلقت كل واحدة من الأوليين 
طلقتين 'آخربين » ولا بقع على الأخربين شيء آخر » وتنقضي عدتما بولادتما على 
المذهب » وعلى نصه في « الاملاء » : بيقع على كل واحدة منها طلقة ثالثة وتعتدان 
بالأقراء » وعلى قول ابن القاص : تطلق كل واحدة من الأولين طلقة » وكل 
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واحدة من الأخربين طلقتين فقط » وتنقضى عدة الأخريين بالولادة » وتعتند 
الأوليان بالإقرار على الوجبين . 

الالة الرابعة : أن تلد ثلاثاً منبن معاً » ثم الرابعة » فقع على الرابعة 
ثلاث طلقات بلا" خلاف » وتطلق كل واحدة من الأولبات على قول اين الداد 
ثلاثاً » منها طلقتان بولادة اللتين "' ولدتا معبا " » وثالثة بولادة ”4 الرابعة إن 
رقن 6١‏ في العدة » وعلى قول ابن القاص : لاتطلق كل واحدة من الثلاث إلا 
قول ابن اداد : تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى » ثم تنقضي عدنهن 
بولادتمون » فلا بقع عليين شيء آخر على المذهب » وعلى نصه ف ١‏ الإملاء » : بقع 
على كل واحدة طلفتان أخريان » ويعتددن بالأقراء » والأولى تطلق بولادتهن ثلا . 
وعلى قول ابن القاص : لابقع على الأولى شيء » وبقع على كل واحدة من 
الباققات طلقه فقط . 


الحالة الخحامسة : أن تلد ثنتان على الترتب » N‏ اق ين 
الأولى ثلاث بولادتهن » وعلى كل واحدة من الباقات طلقة بولادة الأولى . 
فإذا ولدت الثانة »> انقضت عدبا » ووقعت على كل واحدة من الأخريين طلقة 
أخرى » فإذا ولدت الأخربان » انقضت عدنها بولادتها » ولا بقع على واحدة 
منها شيء بولادة صاحبتها على المذهب »2 هذا قياس ابن الداد » وعلى قول ابن 
القاص م: لابقع على الأولى شيء » ولا على كل واحدة من الباقبات إلا طلقة » ولو 
ولدت ثنتان معا » ثم ثنتان مرتاً » فعلى قباس ابن الداد : تطلق كل واحدة 
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من الأولدين بولادتها طلقة » وكل واحدة من الأخريين طلقتين . فإذا ولدت الثالثة 
انقضت عدتبا » وطلقت كل واحدة من الأولين طلقة أخرى إن بقتا في العدة > 
وطلقت الرابعة طلقة ثلئة » فإذا ولات » انقضت عدتها » وطلقت كل واحدة من 
الأولين طلقة ثلثة إن بقيتا في العدة » وعلى قياس ابن القاص : لاتطلق كل واحدة 
من الأولين إلا طلقة » ولا كل واحدة من الأخربين إلا طلقتين . 


زر 
قال ابن الداد : ولو قال للأربع : كلها ولدت كل واحدة منکن فصواحہا 
طوالق » ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة » ثم ولدن على الترتيب » فالأولى 
مطلقة التنجيز » وتنقضي عدتها بولادنها » ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة » وهي 
مطلقة بالتنج.ز » و تنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها »> وتطاق كل واحدة من الثالثة 
والرابعة ثلاثاء واحدة بالتتجبز » واثنتان بولادة الأولين » وعلى قياس ابن القاضي : 
لابقع على ا جع إلا النحزة . 
رع 
قال الأربع : كا ولات واحدة منكن فأنتن طوالق » فقد على بولادة كل 
ن طلاق الوالدة وغيرها » فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاث » وإن ولان مرتباً » 
طلقت الأولى ثلاثا » طلقة بولادة نفسها » وثانة بولادة الثانزلة » وثالثة بولادة 
الثالثة إن بقبت في العدة » وتعتد بالأقراء و تطلق الثانة بو لادة الأولى » ولاتطلق 
بولادة نفسها على المأهب » وتنقضي عدتا » وعلى نصه في « الإملاء » : تطلق أخرى 
وتعتد بالأقراء » وتطلق الثالثة بولادة الأولين » وهل تطلق بولادة نفسما ثالثة ؟ 
فه الحلاف » والرابعة » تطلتق بولادة الأوليات ثلاثا » وتنقضي عدتما بولادتها 4 
ولابقع بولادتها شيء على الأوليات لبشرتهن . 


- 1١14190 


خض 

قال الأريع : كما ولات ثنتان منکن » فالأخريان طالقان » فولدن هرتاً » 
' تطلق واحدة بولادة الاو » لأنه علق بولادة ثنتين © فإذا ولدت الثانة » 
طلقت الثالئّة والرابعة طلقة طلقة » ولابقع على الأولبين شيء » لأن المعلق به طلاق 
ثنتين بولادة أخربين . وإذا ولدت الثاائة » فوجهان » أصحها : لاتضم الثالثة إلى 
الثانة » ولابقع بولادتها طلاق حى تلد الرابعة » فإذا ولدت » فعلى قئاس ابن الداد : 
تطلق الأوليان طلقة طلقة » ويعتدان بالأقراء » وتنفضي عدة الأخربين بولادتها » 
وعلى قباس ابن القاص : لاتطلق الأولمان بولادة الأخربين » والوجه الثاني » أن 
الثالثة تضم إلى الثانية » وتطلق بولادتم) الأولى طلقة » والرابعة طلقة ثانة » ثم 
إذا ولدت الرابعة » طلقت الثانبة » وطلقت الأولي طلقة ثانة . 


2 


تحته امرأتان فقال : كلا ولدت واحدة منكى) فأنتا طالقان » فولدتا مرتاً » 
ود بولادة الأولى علها طلقة » وعلى الأخرى طلقة » فإذا ولدت الثانئة » وقع 
غل الاو طلقة أخرى إن بقست في العدة > وتنقضي عدة الثانبة » ولايقع علا 
طلاق آخر على المذهب » ولو ولدت منها زيلب يوم الس » وعمرة يوم الجعة » 
ثم زينب يوم السبت » وتمرة بوم الأحد » وقع بولادة يومي اجيس والجعة على 
كل واحدة طلقتان »> وتنقفي عدة زينب بولادتها يوم الست › ولا بقع علها شيء 
آخر على المذهب > وبقع على جمرة طلقة ثالثة » وتنقضي عدتها بولادتها يوم الأحد» 
ولو قال : كلا ولدمًا فأنتا طالقان » فولدت إحداها ثلاثة أولاد في بطن »2 ثم 
الثانة كذلك > م تطلق واحدة منها بولادة الأولى » لأن التعليق بولادتها جميعاً » 
فاذا ولدت الثانبة ولد » طلقت كل واحدة طلقة » فاذا ولدت اشاي » طلقت 
كل واحدة طلقة ثانية » فاذا ولدت الثالك » طلقت الأولى طلقة ثالثة » ولاتطلق 
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الثانة » وتنقضي عدتبا عن : طلقتين على المذهب » وفه نصه في د الإملاء » . ولو 
ولات أحدها ولداً “مم الأخرى ولداً ¢ ثم الأولى ولداً € وفكدا إل أن وليثت 
كل واحدة ثلائة في بطن ¢ فولادة الثانة ولدها الأول ¢ بقع على كل واحدة 
طلقة » وبولادتها الثاني ¢ بقع على كل واحدة طلقة ثانة ¢ ثم إذا ولدت الأولى 
الولد الثالك » انقضت عدتبا > وإذا ولدت الثانية الولد الثالك » هل بقع علها 
طلقة ثالثة » أم لا وتنقضي عدتبا ؟ فيه خلاف المذهب و ١‏ الإملاء» » ولو ولدت 
إحداها ولدأ » ثم الثانة ثلائة على للترتب © ثم الأولى ولدن » فولادة الثانة 
الولد الأول » بقع على كل واحدة طلقة » ولا بقع بولادتها الولد الثاني والثالث 
شيء 4 وتنقهي بالثالكث عدتها ¢ فاذا ولدت الأولى لى الولد الثاني » انضمث ولادتها 
إلى ولادة الثانية الولد الثاني »> فيقع على الأول طلقة ثانة » فاذا ولدت الثالث 
انقضت عدتبا » ولل بق بقع بقع عليها نيء آخر على المذهب . وعلى نصه ف « الإملاء» : 
بقع ثالثة بذم هذه الولادة إلى ولادة الثانة الولد الثالث . 

المسألة السابعة : قد سى أن الطلاق المعلق بالولادة » إا يقع إذا اتفصل, 
الولد بتامه » فاو خرج بعضه ومات الزوج أو المرأة » لم بقع الطلاق »> وورشه 
الباق منها المت 4 ولو قال : إن ولدت » فعبدي حر » فخرج بعص الولد » وباع 
العد حنئذ 00 ثم ولدت » لم يعتتى العبد » ولو انفصل الولد قبل انقضاء 
الخار » عتق العبد » لأنه له العتق في زمن الخار . 

الثامنة : في فتارى القفال : أنه إذا قال : إن كنت حاملا » فأنت طالق » 
فقالت : آنا حامل » فإن صدقها الزوج » حم بوقرع الطلاق في الال » وإن كذها » 
لم تطلق حتى تلد » فان لما النساء » فقال أربع منبن فصاعداً : إا حامل » لم 
فطلي لان الطلاق لابقع بقول النسوة . ولو علق الطلاق بالولادة » فشهد بها أربسع 
لسوة لم بقع الطلاق وإن ثبت النسب والمبراث ¢ لأنها من توابع الولادة 
وضروراتبا ¢ مخلاف الطلاق 5 
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التاسعة : قال : إن كان أول ولد تلدينه من هذا لحل ذكراً فأنت طالق » 
فوادت ذكراً ولم يكن غيره » قال الشيخ أبو على : اتفق أصحابنا على أنه بقع 
الطلاق » ولس من شرط ,ونه أولاً أن تلد بعده آخر » ولا الشرط أرب 
الل لوو واكك ؛ : وجه ضعيف : أنه لابقع شيء » والأول 
يقتضي آخر » ا بقتضي الآخر أولاً . 


قلت : الصواب ما نقله الشبخ أبو علي . قال لله تعالى : ( إن هؤلاء لقولون 
إن هي إلا موتتنا الأولى ) . وهؤلاء المذكررون كانوا يقولون : لبس هم إلا موتة . 
وقال الإمام أبو إسحاق الزجاج : معنى الأول في اللغة : ابتداء الشيء» فال : ثم 
يحوز أن يكون له ثان » ويجوز أن" لا يكون » وقد بسطت آنا الكلام في 
إيضاح , هذا بدلائله في « تبذيب اللغات » . واش اعم 


واو قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكراً » فانت طالق واحدة » ون كان 
أنثى فطالق ثلاثاً » فولدت ذكراً وأنثى » نظر » إن ولدت الذكر أولاً »طلقت 
واحدة وانقضت عدتها بولادة الأنثى » وإن ولدت الأنثى أولاً » طلقت ثلا 
وانقضت عدتها بالذكر » وإن ولدتها معأ »ل بقع شيء » لأنه لايرصف واحد منها 
بالأولة > وهذا لو أخرج رجل دينارا بين المتسابقين " » وقال : من جاء ملكا 
أولاً » فهو له > فجاءا معأ » لم يستحقاشيئاً . قال الشبخ أبو علي : ويحتمل أن 
تطلق ثلاثاً » لأن كلا منها يوصف بانه أول ولد إذا لم تلد قله غيره » ولأنه 
لو قال: أول من رد آبقي » فله دينار » [ فرده اثنان ]" استحقا الدينار . قال : وعرضته 
على الشيخ يعني القفال » فلم يستبعده'؟ » ولو لم بعلم »> أولدتها معا » أو مرت »لم تطلق 


. في الأصل : إياج . (؟) في الأصل : المتبابعين‎ )١( 
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لاحتال المعية ١‏ » ولو علم الترتيب ولم بعلم السايق » وقعت طلقة لأنه البقنن » 
ولو قال : إن کان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق » وإن كان أنثى فضرتك 
طالق » فولدتي) مرت » ولم بعل السابق » فقد طلقت إحداها »> فوقف عنها > 
ويؤخذ بنفقتها حتى تين المطلقة منها . ولو قال : إن كان أول ولد تلدينه ذ كرا 
فأنت طالق » وإن أن » فعبدي حر » فرلدتها مرتاً » و بعلل السابق ¢ 
قال الشيخ أبو ء لى : يقرع بين المرأة والعبد » فإذا خرجت القرعة على العبد > 
ار ا 
زے 

قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة © وإن ولدت أنثى فطلقتين » 
فولدت متا ودفن ولم يعرف حاله » فبل ينبش لبعرف ؟ محتمل وجبين © فال 
أبو العباس الروياني . 
عت : الراجم النبش . واشاعم 

الطرف الرابع : في التعليق بالحيض . قال : إذا حضت حيضة فأنت طالق » 
لم تطلق حتى تحبض ثم تطبر » وحينئذ بقع سني . ولو قال : إن حضت فانت طالق» وم 
يبين ول يزد عليه » لم يعتبر تام اليضة » ومتى يحي بالطلاق ؟ فيه طريقان » المذهب وبه 
قطع المبور : بقع برؤية الدم » فإن انقطع قبل يوم وللة وم بعد إلى حسة عشر > 
تبينا أنه لم بقع . والطريق الثاني » على وجبين . أحدها : هذا » والثاني » وهو الراجح 
عند الإمام والغزالي : لا - بوقوع الطلاق حتى ''' يخي يوم ول » فحينئد تبين 
وقوءه من حين رأت الدم . قال الإمام : وعلى هذا هل '" بحرم الاستمتاع بها 


. في الأصل : المعينة . (۲) في الأصل : حين‎ )١( 
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ناجزاً ؟ حكمه ما لو قال : إن كنت حاملا فأنت طالق وقد سبق . ولو قال : إن 
طبرت » أو إذا طبرت فأنت طالق » طلقت في أول الطبر . ولو قال : إذا طبرت طبرآ 
وعدا قفارت طالق » قال الحناطي : تطلق إذا انقضى الطبر ودخلت في الدم » وحكى 
يها :آنا تطلق إذا مضى جزء من الطبر » والصحسم الأول . ثم قوله : إن 
حضت » أو إذا حضت » بقتضي حبضاً مستقبلاء فاو كانت في الال حائضاً » لم تطلق 
حتى تطبر ثم تحيض . ولو قال والثار مدركة : إذا أدركت الؤار » فأانت طالق » 
فهو تعليق بالإدراك المستانف في العام المستقبل » وعلى هذا قباس سائر الأوصاف » 
إلا أنه سأتي في وكتاب الأمان » إن شاء الله تعالى . ان استدامة الر كوب واللبس 
لبس ور كوب » فلسكن المج كذلك في الطلاق . وفي «الشامل » و «التتمة» 
وحه : أنه إذا استمر الحض بعد التعلئق ساعة ¢ طلقت »> ويكون دوام الحض 


حيضأ » والصحيح م سبق ٠.‏ 
فرع 


قال : كما حضت فأنت طالق » طلقت ثلائثاً في أول ثلاث حيض مستقلة » 
وبكون الطلاق بدعياً . ولو قال : كلا حضت حضة فأنت طالق » طلقث ثلاث 


ف انتهاء ثلاث حرص مسقل 4 ویکون طلاق سد 8 


44 
قال : إن حضت حضة »فأنت طالق » وإن حضت حضتان » فأنت طااق » 
فإذا حاضت حيضة » وقع طلقة » فإذا حاضت أخرى » طلقت ثانية > ولو قال : 
إن حضت حضة فأنت طالق » ثم إن حضت حضتين » فأنت طالق »© فإمًا تقع 
الثانية إذا حاضت بعد الأولى حيضتين » ولو قال : كاما حضت حيضة فأنت طالق » 
وکا حضت حضدين ¢ فأنت طالق »> فحاضت مرة » طلقت طلقة » وإذا حاضت 


أخرى » طلقت ثانية وثلثة . 
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وه 
قال لامرآته : ! ن حضتا حضة فان طالقان » فثلاثة أوجه » أصحا : 
بلغى قوله : حبضة » فإذا ايتدأ بها الدم » طلقتا . والثاني : إذا تمت الحمضتان » 
طلقتا » وهذا احتال رآه الإمام . والثالك : أنه لغو ولا تطلقان وإن حاضتا » 
ويحري اللاف في قوله : إن ولدتا ولدأ » فعن ابن القاص : أنه لغو . وعن 
غيره » أنه كقوله : إذا ولدها . قال الناطي : فإن قال : إن ولدةا ولداً 
واحدا » فأنتا طالقان » فإنه محال » ولا بقع الطلاق » وعلى الوجه الذي بقول : 
بقع بالتعليق على تحال » بقع هنا في الال وإن لم تلدا . 
فصل 
علق طلاقبا على حمضها » فقالت : حضت » فأنكر الزوج » صدقت يمينها » 
وكذلك المي في كل ما لا يعرف إلا منبا » كقوله : إن أضمرت بغضي "' فأنت 
طالق » فقالت : أضمرته » تصدق يمينا » وح بوقرع الطلاق 1 3 علق 
زناها » فوحبان » أحدها : تصدق فه »© لأنه خفي تندر معرفته » فأسْبه الحيض » 
وأصحها عند الامام وآخرين : لاتصدق كالتعليق ونحوه » لأن معرفته ممكنة > 
والأصل النكاح » وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لابكاد يطلع عليها . ولو 
علق بالولادة » فادعتها » فأتكر وقال : هذا الولد مستعار » م يصدق على الأصح » 
وتطاله " بالبينة كسا الصفات . ولو علق طلاق تيرها مجحيضها » لم بقبل قرفا 
فه إلا بتصديق الزوج . ولو قال : إذا حذت » فأنت وضرتك طالقان » فقالت : 
حضت وكذبا فحلفت »© طلقت ولم تطلق الضرة على الصحيح . وعن صاحب 


. في الأصل : وله واحد . (0) في الأصل : بعضي‎ )١( 
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« التقريب » : طلاق الضرة أيضاً . ولو قال لما : إن حضتا فأنتا طالقان » فو 
تعليق لطلاقها على حضها حيعاً »> فإن حاضتاً معأ أو مرتباً » طلقتا > فإات 
كذييا »> صدق بيميئه » ولم تطلقا » وإن صدق إحداها فقط » طلقت المكذية 
يمنا على حيضها » ولا تطلق المصدقة . وعلى قول صاحب « التقربب » 
تطلقان . ولو قال لفصة : إن حضت فعمرة طالق » وقال لعمرة : إن حضت 
فحفصة طالق » فقالتا : حضنا » فإن صدقها » طلقتا » وإن كذبها » لم تطلقا « 
وإن كذب إحداها » طلقت المكذية دون المصدقة . 


فرع 
نحته ثلاث نسوة » فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق » فقلن : حضنا » وصدقبن » 
طلقن » وإن كذبون أو كذب ثنتين » لم تطلق واحدة منبن » وإن مكذب 
واحدة فقط » طلقت فقط . 
زر 
فال لأربع نسوة : إن حضتت » فأنتن طوالق ¿ فقلن : حضض ا » وصدقهن » 
طلقن » وإن كذبين » أو كذب ثنتين أو ثلاث ودل € ل تطلق واحدة منبن » 
وإن كذب واحدة فقط » طلقت فقط » وعلى قباس صاحب و« التقريب » : 
تطلقن » و كذا في صورة الثلاث . 
ى 
قال لأربع : كلا حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق » فاذا حاض ثلاث 
منبن » طلقن كلبن ثلاث [ ثلاث ] وإن قلن : حضنا » فكذيهين وحلف » طلقت کل 
واحدة طلقة » لأن يمنه "' تكفي في حيضها . ولو صدق واحدة فقط » طلقت 


. في الأصل : هينبا‎ )١( 
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طلقة » وطلقت المكذبات طلقتين طلقتين . ولو صدق ثنتين » طلقا طلقتين 
طلقتين » وطلقت المكذبتان ثلاثاً لاتا » ولو صدق ثلاثاً » طلق المع ثلاثاً ثلاث . 
رع 
قال : كلما حاضت واحدة ملک منكن فصراحببها طوالق » فقلن : حضنا » وصدقبن » 
طلقن ثلاثاً ثلاثاً » وإن كذ دون > لم بقع ثيء » وإن صدق واحدة 2 لم بقع 
SS‏ 
وطلة ت المكذبات طلقتين طلقتين » وإن ص.دق ثلاث » » طلقن طلقتين طلقتين > 
وطلقت المكدية ثلاث . 
فرع 
قال : إذا رأيت الدم » فأنت طالق » فعن أبي العباس الروياني » وجبان » 
أمحها : حل على دم الحض »© لأنه المعتاد . والثافي : على كل دم > فعلى 
الأول : لاتعتبر رؤيتها حققة » بل المعتبر العلم كرؤية املال . 


ر 


ذكر إمماعل البوشتجي »© أنه لو قال : أنت طالق لاتا » في كل حيض 
NT ETS‏ 
وة في أول الحض الثاني » وثلثة في أول النالك . وأنه لو قال : 
نصف حضة » فأنت طالق » وعادتما ستة أيام مثلا » فإذا مضت ثلاثة أيام » 


. بالطلاق‎ f 
فرع‎ 
ذكر الإمام إشكلاً على وقوع الطلاق » بتصديق الزوج لها » وقال : بم يعرف‎ 
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الزوج صدقها ؟ و كيف بقع الطلاق بقوله : صدقت ولس هو إقراراً > فيؤاخدذ 
له ؟ وغانته أن بظن صدقبها بقر ان ¢ ومعاوم أنه لو قال 9 عتا تقول : حضت 
وأنا أجوز كذيبا وأظن صدقها » - بوقوع الطلاق » فلككن حكذلك إذا 
أطلق "" التصديق » إذ لاسند "له إلا هذا . قال : ومسمعت بعض أ كار العراق 
مح عن القاضى أبي الطب »© عن الشبخ أي حامد » تردداً في وقوع الطلاق » 
وهذا الإشكال قال : وسبيل الواب عا أطبق عله الأصبجات » أن الاقرار ححة 
شرعبة كاللمين » واليمين ستند إلى قرائن يفد الظن القوي » كم تحلف المرأة على 
نة الزوج في الكنايات » فلا بعد أن ستند الإقرار إلا » فلبحي به ۳ 


ر 


إذا صدقناها في الولادة » فإما بقل قوها في حقبا دون غيرها كما قلنا في 
الميض . فلو قال : إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر » فقالت : ولدت وحلفت » 
طلقت على هذا الوجه » ولم بعتت العسد قطعاً » ولو قال لأمته : إذا ولدت 
فأنت حرة وامرأني طالق » فقالت : ولات » عتقت ولم تطلق الزوجة . ولو 
قال : إذا ولدت فامرأقي طالق وولدك حر » وكانت حاملا بمملوك له ءلم تطلق 
الزوجة ولم يعتق الولد بقوها : ولدت » لأنه لبس في حقها . 


ر 
ذكر القفال تفريعاً على أنه لايقبل قولها : زنست »© إذا © علق الطلاق بزناها » 


وله اجات أنه ليس ها تحافه على أنه لايعل 5 وت ¢ ولكن إن أدعت وقوع 
الفرقة » حلف أنه م تقع فرقة » و كذا في التعلتى بالدخول وسائر الأفعال . 


)١(‏ في الأصل : طلق . ( 6 ف اھ د 
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الطرف الامس : في التعليق المشيئة . أما تعليقه بمشيئة الله تعالى » فق 
بانه » وأما التعليق بمشيئة غيره » فنظر » إن علق بشيئة الزوجة مخاطة » فقال : 
أنت طالق إن ئت »© اشترط مشياتها في ملس التراجب » كما سبق في « كتاب 
الم » فإن أخرت » لم تقع © وفبه قول شاذ ذكرناه في « كتاب الخلع » . 
ولو قال لأجني : إرى شئت” فزوجتي طالق » فالأصح أنه لايشترط مشيئته على 
الفور » وقيل : كالزوجة » ورجحه المولي . ولو علق بممشيثتها لا مخاطبة » فقال : 
زوجتي طالق إن شاءت »© لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح > وقيل : يشترط 
قوها : ست في الال إن كانت حاضرة » وإن كانت غائة » فتبادر بها إذا بلغبا 
الجر . ولو قال : امرأقي طالق إذا شاء زيد » لم يشترط الفور بالاتفاق . ولو 
قال : إن سنت وشاء فلار »2 فانت طالق » اشترط مشياتها على الفور »> وفي 
مشيئة فلان الوجبان » أصحها : لايشترط الفرر . 

فصل 

علق شتا أو مشيثة غيرها » فقال المعلق مشيئة الزوج : شئت”* إن ئت > 
أو إن شاء فلان » فقال الزوج أو دن + كلت + أو قال ٠+‏ شك غا 6 لم 
بقع الطلاق » لأنه علق على مشيثة بجزوم بها » وم تحصل . وحكى الناطي وجب : 
أنه رصح تعليق المشيثة » ويقع الطلاق إذا قال الزوج : سْئت » وهذا غريب 
ضعيف . ولو شاء المعلق بشيكته بلسائه وهو كاره نقلبه » طلقت في الظاهر » وفي 
الباطن وجات » قال أبو يعقوب الأبوردي : لابقع » كم لو أخبرت بالحيض 
كاذية » وإلى هذا مال القاضي حسين » وقال القفال : بقع »© قال البغوي : وهو 
الأصم » لأن التعليق في الحققة بلفظ المشيئة . 


تمع : قال الرافعي في و المحرر » : الأصح الوقوع باطناً دااع 
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ولو وجدت الإرادة دون اللفظ » لم تطلق على قول القفال » وعلى قول 
الأسوردي وحہان 9 
ر 
علق بمشدئتها وهي صبة »› أو بمشدئة صي فال شن 6 او قال 2 سنت ٭ 
م تطلى على الأصح » وقل : تطلق إن شات وهي ميزة » کا لو قال ها 
أنت طالق إن قلت : شْئت »© أما لو علق ممشيئتها وهي بحنونة أو صغيرة لاميز » 
أو بمشيئة غيرها » وهو ببذه الصفة » فقالت : مئت » فلا تقع بلا خلاف . ولو 
قال المعلق بمشيئته : سْئت وهو سكران » خرج على الخلاف في أنه كالصاحي أو 
الحنون » ولو علق بمشدئة أخرس »> فقال بالاسارة : سئت »© طلقت » وإن علق 
بمشدئة ناطق » فخر س ¢ وأسار بالمشئة ٠‏ طلقت على الأصم 
راك 
قال : أنث طالق. إذا شقت © فبو كقولة : إن شتت »وإن: قال .دق شتت > طلقت 
مى سّاءت » وإن فارقت المجلس . 
ر 
إذا علق مشيثتها » فإن أراد أن يرجع قبل مشيثتما » ل يكن له كد اثر التعلقات . 
فر 
قال : أنت طالق إن شاءت اللائكة » لم تطلق » لأن هم مشيئة” » وحصوها غير 
معاوم 4 ولو قال : إن ساء امار 4 فكقوله : إن صعدت السماء ¢ ولو قال : إن 
شتت أناء فى سا وقع . 
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له 
قال لامرأته : إن سنا فان طالقان » فشاءت كل واحدة طلاق نفسها دون 
ضرتها » قال امماعيل البوشنجي : القباس وقوع الطلاق » لأن الوم منه تعليق كل 
واحدة بمشيثتها » وفي « التتمة » ما بقتضي تعليق طلاق كل واحدة با لمشمتين . 


به 

ذكر البغوي »أنه لو قال : أنت طالق كيف سْئت » قال أبو زيد والقفال : 
تطلق ساءت أم لم تشأ » وقال الشبخ أبو على : لا تطلق حتى توجد مشيئة في 
ا جلس » إما مشيئة أن تطلق » وإما مشيثة أن لا تطلق » قال البغوي : و كذا الحم 
في قوله : أنت طالق على أي وجه ئت . ولو قال : أنت طالق إن سئت 
أو أببت » فقتضى الافظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين : المشيئة أو الإباء »م لو قال : 
أنت طالق إن تمت أو قعدت » ولو قال : أنت طالق » سْئت أو أبيت » طلقت 
في الال » إذ لا تعلق في هذا . 

فصل 

قال : أنت طالق ثلاث » إلا أن بشاء أبوك أو فلاف واحدة ©» فشاء 
واحدة » فثلاثة أوجه » أصحبا : لا بقع شيء » كا لو قال : أنت طالق إلا أن 
بدخل أبوك الدار » فدخل . وعلى هذا لو شاء ائنتين أو ثلاث » لم بقع شيء أيضا » 
لأنه شاء واحدة وزاد » والثافي : أنه إذا ساء واحدة وقعت » والثالث "١‏ » بقع طاقتان » 
وتقديره : أنت طالق ثلاثاً إلا أن بشاء أبوك أن لا يقع واحدة مها » فلا يقع > 
فإذا قلنا بالأول » فقال : أردت المراد بالثاني » قبل » وإن قلنا : بالثافي » فقال : أردت 


. في الأصل : والتالي‎ )١( 


دهت 


معنى الأول » » قبل أا على الأصم ذ فلا بقع شيء » ولو قال : أنت طالق واحدة 
إلا أن بثاء أبوك » أو إلا أن نشائي ثلاثاً » فإن اء أو شاءت لاتا » ل بقع 
ذيء تفر بعاً على ات . وإن ا ثا ددا © أو سات واحهدة أو نتان » وقدت 
واحدة . ولو قال : أنت طالق تلاثا إن شت فقالت : شْئت واحدة أو ثنتين » 


: 0 قال : أنت طالق واحدة إن ست »© فقالت : ست ننن 


أو لائ » وقعت الواحدة . 


نر 
ل ES ٠‏ . وقبه وجه ضعيف ح.كاه 
E‏ قال : أنت طالق لولا أبواك لطلقتك . قال الأصحاب : لا تطلق » 
لأنه أخبر أنه لولا حرمة 55 لطلقها » وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقها » كقوله : 
وا لولا أبوك اطلقتك . قال المتولي : إنما لا تطلق إذا كان صادقاً في خبره » 
فإن كان كاذب » طلقت في الباطن » وإن أقر أنه كان كاذياً » طاقت في الظاهر أيضاً . 


و 
قال : أنت طالق إلا أن بشاء أو يبدو لي » قال البغوي : بقع في الال . 
رن 
قال البغوي : لو قال لها : أحي الطلاق » أو اهري » أو أريدي » ا ارضى » 
واد اد تليكها الطلاق » فبو كقوله : ساني أو اختاري » فاذا رضدت أو أحبت » 


أو آزادت »> وقع الطلاق » هذا لفظه . وقال البوشنجي : إذا قال : ساني ١‏ 
ونوى وقوع الطلاق بمشيئتها فقالت "' : سْئت > لا تطلق » وكذا لو قال : 


. في الأصل ؛ فقال‎ )١( 


لاا ىل"( - 


أو أريدي » لأنه استدعى منبا المشيئة ولم يطلقها » ولا علق 0 
ولو “قدار أنه تفريض » فقوا : سنت لس بتطليق » وهذا أقوى . ولو قال : 
رضت أو أحببت أو أردت الطلاق » فأنت طالق » فقاات : رضت أو 0 

و أردت » طلقت . ولو قالت : سْنْت » قال البوسنجي : يذغي أن لا بقع » و كذا لو 
قال : إن كنت » فقالت : أحببت أو هويت › ل لفظي المشيثة والحة 
بقتضي ما لا بقتضه الآخر . وهذا يقال : الانسان بشاء دخول الدار » ولا يقال : 
حه » ودب ولده » ولا لسوغ لفظ المشدئة فه. 


رع 
قال : أت طالق إلا أن برى فلان غير ذلك » أو إلا إن دشاء أو بريد غير 
ذلك » أو إلا أن بدو لفلان غير ذلك » فلا بقع الطلاق في الال » بل بقف الأمر 


على ما ببدو من فلان » ولا ختص ما يبدو منه بالججاس . ولو مات فلان وفات 

ما حعله مانعاً من 1 وقوع الطلاق قبيل شۇ 
بت 

وکر البو سنيدي : أنه لو قال ۽ أنت طالق إن لم يشا فلان » فقال فلان :م 

00 الطلاق . وكذا لو قال : إن م رثا فلان طلاقك الوم » فقال فلان في 

N. لا أشاء » وقع الطلاق » وقياس التعليق ينفي الدخول وسائر الصفات أن‎ ٠ 

0 : إنه وإن ل ثا في الال » فقد دشاء بعد › فلا بقع الطلاق الا إذا حضل 

الاس » وفاتت المشيئة . وفي صورة التقيد بالوم » لا بقع إلا إذا مضى الوم خالاً 


عن المشيئة » ويحوز أن بوجه ما ذكره البوشنجي بان كلام المعاى مول على تافظه 
يعدم المثيثة » فإذا قال :لم أشأ » فقد تحقق الوصف . 


)١(‏ في الأصل : لا 'يقا 


ا الروضة/ ج۸ -م١١‏ 


الطرف السادس في مسائل الدور : فإذا قال لها : إذا طلقتك » أو إن طلقتك » 
أو مق طلقتك » أو مها طلقتك ؛ فأنت طالق قبل ثلاث » ثم طلقا » فثلاثة أوجه 
أحدها : لا بقع علها طلاق أصلا » علا بالدور وتصحيحاً له » لأنه لو وقع المنجز 
لوقع قبل ثلاث » وحيئئذ فلا بقع النجز للبينونة » وححنئذ لا :بقع الثلاث » 
لعدم شرطه وهو التطلءق , والوجه الثاني : بقع المنجز فقط . والثالك : بقع ثلاث 
تطليقات » المذحزة » وطلقتان من المعلق . وقبل على هذا : بقع المعلقات دون المنحزة › 
قال الامام : وهو بعيد » ثم الوجبان الأولان يحربان في المدخول ما وغيرها » 
زا الثالث » فختص بالمدخول عا » فإن غيرها لا يتعاقب عليا طلاقان . ولو قال 
ارقيق : إن أعتقك » فانت حر قبل » ثم أعتقه » عتتى على الوجه الثاني دون الأول » 
ولو قال : إذا طلقتك » فانت طالق ثلاث قبله بوم » وأمبل يومأ ثم طلقا » ففه 
الحلاف » ولو طلق قبل قام يوم من وقت التعليق > وقع الماجز بلا خلاف » ولا بقع 
شيء من المعلق » لأن الوقوع لا سبق الافظ . ولو قال : متى طلقتك » فأنت طالق 
قبله بشبرين أو سنة » فإن طلقا قبل مضي تاك الدة © وقع النجز فقط 
بلا حلاف » وإن مضت تلك المدة » فعلى الوجه الأول » وإن كانت غير مدخول 
ا بقع شيء ؛ وإن كانت مدخولاً بها » فإن كانت عدتها منقضة في تلك المدة 
لو أوقعنا طاقة من الوقت الذي ذ كره »بقع شيء أبضاأ » وإن لم تكن منقضة » 
وقع علا طلقتان > وعلى الوجه الثاني : إن لم يكن مدخولا اء وقع ما نجزه» 
وإن كانت مدخولاً بها » وكانت عدا منقضية في تلك المدة » فكذاك » وإن كانت 
غير منقضية » وقع طلقتان . ولو قال : أنت طالق اليوم ثلاثاً إن طلقتك غداً 
واحدة » ثم طلقها غدا واحدة » ففنه الأوجه » وإذا كان التعايق بالتطليق يها صورناه 
في هذه المسائل » فلو كان قد علق طلاقها بدخول الدار ونحو ه قبل التعليق بالتطليق » 
ثم دخلت الدار » بقع المعاق بالدخول بلا خلاف » لأنه ليس بتطليق » وكذا لو وكل 
وبلا يتطلقها » لأنه م يطلقها الزوج © لما وقع علها طلاقه , 


> ۲ = 


اما إذا قال : إن وقع عليك طلافي » فأنت طالق قله ثلاثاً » فسواء طلق بنفسه 
أو بو كل » هذا ذكره الإمام والمتولي » ولو علق طلاقبا بدخول الدار » ثم قال : مى 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبل ثلاثا » أو قال : إن حنثت في بيني انت طالققبه ثلانئم 
دخل الدار » فبل بقع المعاق بالدخول إذا فرعنا على الوجه الأول ? وجبان . أحدها: نعم 
لأنها مين منعقدة قل الدور » فلا يلك إبطالها »> وأصحها : لا » وبه قال القاضان > 
أبو الطب والروياني الدود » ويتصور حل البمين » ولهذا لو قال : إذا جاو رأس 
الشبر فانت طالق ثلاث » كان له إسقاطه » بأن يقول : أنت طالق قبل انقضاه 
الشبر بوم » وعلى هذا الوجه » هذا الطريق أسبل في دفع الطلقات الثلاث من 
لحلع وإيقاع الصفة في حال البينونة . ولوقال : أنت طالق ثلاثا قبل أت 
أطلقك واحدة » ثم طلقبا واحدة » فعلى الوجه الأول : لابقع شيء » و كذا لو 
طلق ثلاثاً أو ثنتين لاسْتال العدد على واحدة » وإذا مات أحدها » يحم بوقوع 
الطلاق قبل الموت »ا لو قال : إن م أطلقك فأنت طالق » قاله المتولي » وعلى 
الوجه الثاني : بقع المنجز . ولو قال : إذا طلقتك ثلاث » فأنت طالق قبلا طلقة » 
فطلقها ثلاثاً » فعلى الوحه الأول : لابقع شيء » وعلى الثاني : بقع الثلاث . ولو 
طلقا واحدة أو ثنتين » وقع المندز بلا خلاف » ولو قال : إذا طلقتك فأنت 
طالق قله طلقتين » وهي غير مدخول بها » فطلقها » لم بقع على الأول شيء » وعلى 
الثاني : بقع النحز » وإن كانت مدخولاً ا » وقع طلقتان على الوجبين . 


رز 
قال : إن آلبت منك » أو ظاهرت منك » فانت طالق قبل ثلاثاً » فإذا آلى 
أو ظاهر مہا »> لم تقع الثلاث قله » وفي صحة الظبار والإيلاء الوجبان » إن 
صدحنا الدور » لم يمحا » وإن أوقعنا الطلاق النجز صحا © واختاره الغزالي في 
كتابه د غابة الغور في دراية الدور » القطع بالصحة » و كذا الك لو قال : 
إن لاعنتك » أو حلفت بطلاقك » فأنت طالق قل ثلاثا » أو قال لارجعية : إٺ 


۳ 


فأنت طالق قبل ثلاثاً » وإذا وجد منه التصرف المعاق عليه » ففي نفوذه الوجبان . 
قاله الشيخ أبو على والقاضي حسين والأصحاب > ولو قال : إن فسخت الد-كاح 
بعبي أو بعيبك »2 فأنت طالق قبل ثلاثاً » أو قال : إن استحققت الفسخ بذلك 
أو بالاعسار » أو إن استقر مبرك بالوطء » أو إن استحققت النفقة » أو القسم » 
اة هذه الاستحقاقات »> نفذ الفسخ وتبين "“ الاستحقاق » ولا نقول بابطاها 
للدور » وإن ألغينا الطلاق اللحز » والفرق أن هذه فسوخ وحقوق » ثبتت عليه 
قبرأ » ولا تتعاق مباشرته واختباره » فلا يصاح تصرفددافعاً لها ومبطلا لق غيره » 
يخلاف الطلاق » ولو قال : إن انفسخ نكاحك » فأنت طالق قبل ثلاثاً » ثم ارتد 
أو استراها » انفسخ الاح قطعاً » ولابقع الطلاق . 


رع 

قال : إن وطئت وطءاً مياحأ » فأنت طالق قبل » ثم وطبًا » ل تطلق قل »2 إذ 
لو طلقت لم يكن الوطء مباحأ » وسواء ذكر الثلاث في هذه الصورة أم لا . قال 
الإمام وغيره :ولا خلاف في هذه الصررة » بل موضع اللاف إذا انحسم بتصحيح 
المين الدائرة باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعبة » وهنا لا تحسم" ولو 
قال : إن طلقتك طلقة رجعبة » فأنت طالتى قلا ثلاثاً أو طلقئين » فطلقها » ففه 
الحلاف . ولو طلقا ثلاثاً أو خالعبا» أو كانت غير مدخول ما » فطلقها واحدة » 
أو ثنتين » وقع المنجز » لأنه إا علق الثلاث بالطلقة الرجعية . وفي هذه الصور 
ما نحزه لس برجعي. ولو قال : إن طلقتك طلقة رحعمة » فأنت طالق قله واحدة 
وهي همدخول بها » فلادور » فإذا طلقا » طلقت طلقتين . ولو قال للمدخول ما: 


- 54د 


مق طلقتك طلاقاً رجعباً » فأنت طالق ثلاث » ول يقل : قبله » ثم طلقبا » وقع الثلاث 
ولادور . وحكي عن ابن سريج : أنه لابقع شيء » قال ااشخ أبو علي : هذا 
غلط من ناقل أو تاسخ » وان مربج أجل من أن يقول هذا » قال الإمام : 
والمحي عن ابن مريج © متجه عندي . ولو قال : اذا طلقتك طلقة رجعية » فأنت 
طالق معا ثلاث » فإذا طلقبا » فوجبان بناة على الوجبين في قوله لغير المدخول با : 
أنت طالق طلقة معبا طلقة » هل بقع طلقتان أم طلقة ؟ إن قلنا : طلقتان معأ » 
فهنا لابقع ثيء » بناة على تصحيسح الدور » وإن قلنا هناك : لابقع إلا وأحدة » 
وقع هنا الثلاث يم لو لم يقل : معبا . 


ر 

اختلف الأصحاب في الراجم من الأوجه الثلائة في الدور » فالمعروف عن 
ابن مسريج الوجه الأول » وهو أنه لابقع الطلاق » ويه اشترت المسألة بالسريحية 
ويه قال ابن الحداد والقفالان » والشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطيب » واختاره 
الشبخ أبو علي وصاحب « المذب» » والغزالي » وعن المزفي أنه قال في كتاب 
و المثون + © ورأيت في يعض التعالق » أن صاحب د الإفصاح » حكاه عن 
نص الشافعي رضي ان عنه » أنه مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه » واختاره 
الإمام أبو بكر الامماعيلي » وأبو عبد الله الحسين . الوجه الثالث » وهو وقوع الثلاث 
إذا نمز واحدة » وذهب إلى وقوع المنحزة فقط : ابن القاص » وأو زيد » وهو 
مذهب أبي حشفة » واختاره ابن الصباغ والمتولي » والشريف ناصر العمري > 
وللغزالي تصنفان في ااك 3 مطول ف تجح الدور 6 سماه 1 غابة الغرر ف 
دراية الدور » ©» وگتصر ف إرطاله معام و الغود في الدور » » رجام فه عن 


تصححه » واعتذر فيه جما سبق منه » ويشبه أن تكرن الفتوئ به أولى . وذ كر 
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ار ويافي بعد اختاره تصحيح الدور © أنه لا وجه لتعلم العوام المسألة لفساد الزمان . 


تمت : قد جزم الرافعي في « اجرد » بترجيح وقوع النحزة فقط » م 
أسار هنا إلى اختاره . عر 


خضل 

إذا صححنا الدور » فقال : متى وقع طلاقي على حفصة » فعمرة طالق قل ثلاثاء 
ومق وقع طلافي على خمرة » فحفصة طالق قبله ثلاثاً » ثم طلق إحداهها » ل تطلق 
هي ولا صاحيتبا »> فلو ماتت رة ثم ظلقت حفصة » طلقت » لأنه لابازم واخالة 
هذه "' من إثات الطلاق تفه » ولو قال زيد لعمرو : مى وقسع طلاقك على 
زوحتك » فزوجتي طالق قله ثلاثاً > وقال تمرو ازيد مثل ذلك » بقع طلاق 
واحد منها على زوجته » مادامت زوجة الآخر '" في نكاحه » ولو قال ازوحته: 
- هت دخات الدار وأنت زوجي © فعبدي حر قله » وقال لع_ده : متى دخلت 
الدار وأنت عبدي ؛ فامر أقي طالق قبل ثلاثا » ثم دخلا الدار معأ » ل يعتق العيد » 
ولا تطلق هي © قال الإمام : ولا يخالف أبو زيد في هذه ااصورة » لأنه لس 
فيها سد باب التصرف »2 فاو دخلت المرأة أولا » ثم العبد » عتتى ولم تطلق هي 
لأنه حين دخلت لم يكن عبد له » فلم تحصل صفة طلاقما . ولو دخل العبد أو 
ثم دخلت » طاقت ول بعتق . ولو قال لحا : متى دخات الدار وأنت زوجتي » 
فعبدي حر . وقال له : متى دخلت الدار وأنت عبدي » فزوجي طالق » و 
بقل في الطرفين : قبله » فدخلا معأ » عتق وطلقت » لأن كل منها عند الدخول 
إلصفة الشروطة . ولو دخل ثم دخلت أو عكسه » فالسم كا في الصورة السابقة 
بلا فرق . 


. ف الأصل : هذا . (؟) في الأصل : زوحته‎ )١( 
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و 

قال لها : متى أعتقت أمتي هذه وأنت زوحتي » فبي حرة » ثم قال : مى 
أعتقتبا » فأنت طالق قبل إعتاقك إياها ثلاثة أيام » ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاثة أيام » 
عتقث الأمة لأنما أعتقتها وهي زوحة » ولا تطلق المرأة » لأنما لو طلقت » اطلقت 
قل الإعتاق بثلاثة أيام » وحينئذ ركون الطلاق متقدماً على الافظ » وذلك متنع . 
فاو أمبلت ثلاثة أيام ثم أعتقبا » لم تعس » لأنه إنما أذن لها في الإعتاق بشرط 
أن تكون زوحة له » ولا تطلق أيضاً لأنه معلق بالعتق » وبلله التوفيق . 

الطوف السابع : في أنواع [ من ] التعليق ونحوه : فن ذلك التعليق باللف؛ 
قال ابن سريج وتابعه جور الأصحاب : اللف ما تعلق به منع من الفعل » أو 
حث عليه » أو تحقق خير وجلب تصديق » فإذا قال : إذا حلفت » أو إن 
حلفت بطلاقك » فأنت طالق » ثم قال : إذا طلعت الشمس » أو إذا جاء رأس 
الشبر » فأنت طالق » لم يقع اطلاق المعلق بالف بالطلاق » لأنه ليس في هذا 
التعلتق هنع » ولاحث » ولا غرض نحقيق » وكذا لو قال : إذا حضت »2 أو 
إذا طبرت » أو إذا سْئت فأنت طالق > فكذلك حكمه ء وحكى الفوراني وجا 
أن هذا كله سمى حلفا » وهذا ساد » والصواب الأول . ولو قال بعد التعليق 
الل : إن غربتك » أو إن كلت فلانا » أو إن خرجت من الدادء أو إن 
لم تخرجي > أو إن م أفعل كذا » أو إن لم يكن هذا ما قات فانت طالق » 
وقع في الال الطلاق املق بالملف © لأن هذا حلف »2 ثم إذا وجد الضرب أو 
غيره ما علق عليه » وقعت طلقة أخرى إن بقبت في العدة » ولو قال : ثب 
قدم فلان فأنت طلالق » وقصد منعه وهو يمن متنع تخلفه » فبو كقوله : إن دخلت 
الدار . وكذا لو قال الزوج : طلعت الشمس » فكذبته » فقال : إن 0 تطلع 
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فأنت طالق » فو حلف » لأن غرضه التحقيق » وحلما على التصديق » وإن قصد 
بقوله : إن قدم فلان » التوقت » أو كان فلان من لا متشع تخلفه كالسلطان » 
أو قال : إذا قدم الحجيج فأنت طالق » فلس هذا حلفا » وما جعانا التعليق به 
حلفا» فلا فرق بين أن بعلقه بصيغة « إن» أو صبغةدإذاء » اعتباراً بأنه موضع منع وحث 
وتصديق وقل : إن كان بصغة و إذا » فهو توقبت ولس محلف » والمحيح الأول » 
وما لم يجعل التعليق به حلفاً کطاوع القن وقدوم اجيج »© فلافرق فه بين 
صغة « إن »و إذا » . وقل : إن علقه بصغة « إن » كارك حلفا لأنه 
رفه عن التوقيت بالعدول عن كامة التوقيت » وهي « إذا » » فإنها ظرف زمان» 


والصحبح الاوك 


فرح 

قال : إن أقسمت بطلاقك » أو عقدت يمني بطلاقك » فبو كقوله : إن حلفت 
بطلاقك . ولو قال : إن لم أحلف بطلاقك » أو إذا م أعلف بطلاقك » فأنت طالق » 
فکمه كم سبق في طرف الإثبات » والذهب أن لفظة ٠‏ إن » لاتقتضي الفور 
والبدار إلى الحلف » ولفظة « إذا » تقتضه . فإذا قال : إذا لم أحلف بطلاقك 
فأنت طالق » ثم أعاد ذلك مرة ثانبة وثالثة » نظر » إن فصل بين ارات بقدر 
ما يمكن فه الخلف بطلاقها وسكت فيه » ولم يحلف عقسب الرة الثالثة > وقلع 
الطلقات الثلاث » وإن وصل الكامات » لم بقع بالأولى ولا بالثانة شيء » وبقع 
بالثالثة طلقة »© إذالم يحلف عقبها بطلاقها . ولو قال : كلا لم أحلف بطلاقك 
فأنت طالق » ومضی زمان يمككنه أن يحاف فيه فلم يحلف » طلقت طلقة . فإذا مضى 
مثل ذلك ولم محلف » وقعت ثانية » وكذلك الثالثة . ولو قال : إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق » ثم أعاد هذا القول مرة ثانية وثالثة ورابعة » فإن كانت 
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امرأة ا ما ¢ وقع باارة الدائية طاقة » وتنحل اللمين الأولى € م بقع 
بالثالثة طلقة يحم اللمين الثانية وتنحل » وبقع بالرابعة طلقة ثالثة حك اليمين ااثالثة 
وتنحل اثلثة » وتكون الرابعة ينا منعقدة » حتى بقع بها الطلاق إذا حاف بطلاقما 
في نكام آخر » إن قلنا : يعود الحنث بعد الطلقات الثلاث وإن لم يكن مدخولاً 
ها » وقع طلقة بالمرة الثانية » وبانت ما » تنحل اليمين الأولى » وتبقى الثانية 
منعقدة »© وفي ظبور أثرها في النكاح الجدد » اللاف في عود الحنث »2 والثالثة 
والرابعة وافعتان في ح ال البدنونة ¢ فلا تنعقدان ¢ ولا شحل 5 سء ٠.‏ ولو قال 
لغير المدخول ما : إذا كامتك فأنت طالق » وأعاد ذلك مراراً » وقع بالمرة الثانية 
طلقة 4 وهي مين منعقدة » وتنحل بالثالثة € لأن التعلئق هنا بالكلام 04 والكلام 
قد يكون في البدنونة » وهناك التعليق بالاف بالطلاق » وذلك لاتكون في حال البشوئة 
ال الصعاوكى : لاتنعقد المين الثانة في مأل الكلام » لأا تبين بقوله : 
إن كلتك »2 فيقع قوله : فأنت طالق في حال البدنونة » وتلغو الثالثة والرابعة » 
والصحيح الأول » لأن قوله : إن كلتك فانت طالق » كلام واحد . 
س 

قال لامر أتبه : إذا حلفت بطلاقك) » انتا طالقان » وأعاد هذا القول مراراً » 
فان كان دخل مما » طلقتا ثلاث ثلائا » وإن لم يدخل بواحدة منها » طلقتا طلقة » وبانتا » 
وفى عرد انث باليمين الثائية الحلاف »> وإن دخل بإحداهها » طلقنا جميعاً بالمرة 
الثانة » وبانت غير المدخول با » وبالمرة الثالثة لاتطلق واحدة منهاء لأن شرط 
الطلاق الخلف مما > ولايصح الحلف بالبائن . فإن تكم التي بانت » وحلف بطلاقما 
وحدها » طلقت المدخول ما إن راجعبا » أو كانت بعد في العدة » لأنه حصل 
الشرط وهو اللف بطلاقبا . وفي طلاق هذه الحددة الخلاف فى عود انث . 
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ري 

قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك) » فعمرة منكىا طالق » وأعاد هذا مراراً» 
لم تطلق عمرة » لأن طلاقہا معلق بالحلف بطلاقها معأ » وهذا حلف بطلاقبا وحدها » 
وكذا لو قال بعد التعليق الأول : إذا دخلتا الدار فعمرة طالق » وانا تطلق 
ممرة إذا حلف بطلاقها جميعا » إما في يبن أو هنين . ولو قال : إت 
حلفت بطلاقكا » فإحدا م طالق » وأعاد ذلك مراراً » لم تطلق واحدة منها . فاو 
قال بعد ذلك : إن حلفت بطلاقها فان طالقان » طلقت إحداها بالتعلق الأول » 
وعلمه السان »> ولو قال : إن حلفت بطلاق إحدام فأنتا طالقان » وأعاد مرة 
ثانية » طلقتا معا 1 

رع 

قال : أبا امرأة لم أحلف بطلاقها منك » فصاحبتها طالق . قال صاحب 
« التلخص » : إذا سكت ساعة يمكنه أن محلف فما بطلاقه) » طلقتا . قال 
الشسخ أبو علي : عرضت قوله على القفال وشارحي « التلخص » فصوبوه . والقباس 
أن هذه الصغة لاتقتضي الفور » ولابقع الطلاق على واحدة منها بالسكوت » إلى 
أن يتحقق "' الاس عن الملف بوته أو ٠‏ ونما » إذ لس في عبارته تعرض لاوقت » 
بخلاف قوله : متى لم أحلف . وثابعه الإمام وغيره على قوله » واستبعدوا كلام 
صاحب «١‏ التلخص » . 

فصل 

قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق » وإن أكات نصف رمانة » فأنت طالق » 

فأ كات رمانة » طلقت طلقتين . ولو كان التعلدق بصيغة « كايا » طلقت لاتا » لأنما 


أ كلت _رمانة ¢ واصف رمانة هر تن ٠.‏ 
)١(‏ في الأصل : يحفق . 
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ضل 

عه اريع و قال : من شر تي منکن بکذا » فبي طالق » فشرته واحدة 
بعد أخرى » طلقت الأولى فقط »© لأن اللشارة الخير الأول . ولو شاهد هو 
الخال قبل أن تخبره » فاتت البشارة © ولو بشره أجني ثم ذكرته له إحداهن » 
تطلق . وحكى الفوراني وحاً » أن البشارة لا تختص بار الأول © بل 
هي كقوله : من أخيرتني يكذا 4 حك کر إن شاء الله تعالى » والصحيح 
الأول » ولو لشرته امرأتان فعا > فالنقرل أنيا تطلقان » وفه نظر © فإنه لو 
قال : من أكل منکا هذا العف » فبي طالق فأ كلتاه » لم تطلقا . 
قلت : الصواب » أنها تطلقان » وأدس كسألة الرغف »© لأنه لم تأ كله واحدة 
منها » وأما البشارة > فافظ من ألفاظ العموم » لاشحصر في وأحدة © 
فإذا شر تام معأ » صدق اسم البثارة من كل واحدة » فطاقتا اناعم 


ويشترط في البثارة الصدق »© فلو قالت واحدة : كان كذا » وهي كاذية » 
1 ¢ [ ذكرته الثانة وهي صادقة » طلقت الثانية دون الأولى » و صل البشارة 
بالمكاتية » كما تحصل باللفظ » ولو أرسات رسولاً » لم تطاق » لأن المشر هو 
الرسول » ذكره البغوي . 


ر 


قال : من أخبرتني منكها بكذا » فبي طالى » فلفظ الخبر بقع على الكذب 
والصدق © ولا ختص بالخير الأول » فإذا أخبرتاه صادقتين أو كذبتين معاً » أو 
على الترتيب » طلقنا جميعاً » وسواء قال : من أخبرتي منكما بقدوم زيد » أو 
من أخبرتني أن زبدآ قدم › أو بان زيدا قدم » وحكي وجه » فا إذا قال : 
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من أخير في بقدوم زيد » أنه لابقع إذا أخبرته كاذبة » لأن الاء للإلصاق » 
فصار في معنى شرط القدوم في الإخبار » ويهذا قال الفوراني » والصحبح الأول . 
فقمل 

ته حفصة وحمرة » فقال : يا ممرة » فأجابته حفصة » فقال : أنت طالق » 
فان قال : ظنتت لمجسية عمرة » م تطلق ممرة » لأنه ا يخاطبها بالطلاق » بل ظن ذلك » 
وظن الطاب بالطلاق لابقتفي وقوعه . وهذا لو قال ازوجته : أنت طالق وهو 
بظنها زوحته الأخرى > طلقت الخاطبة دون المظنونة » ولو قال لأجنبة : أنت 
طالق وهو بظنما زوجته » لم بقع الطلاق على زوجته » وأما حفصة الخاطبة » 
فيقع عاما الطلاق على الأصم . وأشار بعضم إلى أن اللاف في الوقوع باطنا » 
ونا تطاق ظاهراً بلا خلاف » هذا ترتتب الأصحاب . وقال الإمام : لو قبل : 
تطلق حفصة ظاهراً قطعاً > وفي جمرة وجمان » لكان محتملا » ولو قال : علمت 
أن الي أجابتني حفصة » سل » فان قال : قصدت طلاق حفصة ©» طلقت حفدة 
دون ممرة » لأن فوله محتمل » وإن قال : قصدت طلاق تمرة دون حفصة 
المحسة » طلقت عمرة ظاهراً وباط > ويدين في حفصة »> وبقع طلاقها ظاهراً على 
الصحيح »© ولو كان النداء والجواب م سبق » لكن قال بعد حواب حفصة : 
زينب طالق لامرأة له فة 7" » طلقت زينب دون حفصة وعمرة . ولو قال : 
أنت وزينب طااقان » طلقت زبنب ©» ثم سأل ؟ فان قال : ظننت المجسة عمرة » 
تطلق تمرة » وتطلق حفصة على الأصح . وإن قال : عامت أن المجبة حفضصة 
وقصدت طلاقها » طلقت دون تمرة » وإن قال : قصدت طلاق عمرة » طلقت 
تمرة ظاهراً وباطناً »> وطلقت حفصة ظاهراً على الصحبح » وهذه المسألة لدت من 
التعليق في شيء » لكن التزام ترتيب الكتاب اقتضى حعلها هنا . 


. في الأصل : ثالث‎ )١( 
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صلل 

قال العبد ازوجته : إذا مات سدي » فأنت طالق طلقتين » وقال السرد للعبد : 
إذا مت فأنت حر » مات » نظر إن لم محتمل الثلث حع العبد رق ما زاد على الثلث « 
ومن بعضه رقى كلقن في عدد الطلاق » فتقع الطلقتان » ولس له رحعتهبا 
ولا ناحا إلا محلل » وإن احتمله الثلث عتق » وفي تجرعها عله وجبارت © 
أحدها : لاتحل إلا محلل » وأصحما وبه قال ابن الحداد : لاتحرم » فلك رجعتها » 
وله تحديد تكاحبا بلا مال » لأن العتتى والطلاق وقعا معا > فل يكن رققاً حال 
الطلاق حتى بفتقر إلى علل » ولا تختص المسألة يموت السيد > بل بحري اللاف 
في كل صورة تعلق عدّق العبد » ووقوع طلقتين على زوحته بصفة واحدة »م لو 
قال العيد : إذا حاء الغد » فأنت طالق طلقتين » وقال السد : إذا جاء الغد 
فأنت حر » ولو قال العد » إذا عتقت فأنت طالق طلقتين » وقال السيد : 
إذا جاء الغد فأنت حر © قال الشيخ أبو علي : إذا حاء الغد » عتق وطلقت 
طلقتين » ولا تحرم عليه بلا خلاف » لأن العتتق سبق وقوع الطلاق »> ولو علق 
الد عدقه مو ته » وعلق الع_د الطلقتين بآخر جز و من حاة السيد » انقطعت 
الرجعة » واشترط الملل بلا خلاف » لأن الطلاق صادف الرق . 


رن 

من له نکاح الأمة » تكح أمة مورثه © ثم قال لها : إذا مات سدك ؟ 
فأنت طالق » همات البد وورثه الزوج » انفس النكاح » ولم بقع الطلاق على الأصح > 
وقيل : بقع سواء كان على السد دين مستغرق أملا > وقبل : إن كات دين 
مستغرق » نفذ الطلاق تفريعاً على أن الدين ينع انتقال الملك إلى الوارث » فعلى 
هذا » إذا في الدن « بان انتقال الملك إليه 4 وصار الدن كالعدوم ¢ والصحيح 
الأول . ولو علق الزوج طلاقہا کا ذكرنا » وقال السيد : إذا مت » فأنت حرة » 
فان خرجت من ااثلك » عنقت وطلقت »© وإلا عاد اللاف في نفوذ الطلاق > 
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فلو أجاز ازوج عتقها وكان حائزا الإرث 2 أو أجاز معه بافي الورثة » فإن 
قلنا : الاجازة تنفيذ ؛ طلقت ».لأنها لم تدخل في ملك الوارث > وإن قلنا : 
عطة من الوارث > فقد دخلت في ملكه » ويكون وقوع الطلاق على الحلاف » 
ولو كاتبها اليد ومات » قال الشيخ أبو علي : في وقوع الطلاق الحلاف » لأن 
الماتب يودث »2 وفذا لو مات وينته تحت مكاتبه » انفسخ النكاح » لأا 
ودثت بعض زوجها » وإذا لم يكن الروج وارثا لسبب » وقع الطلاق والانفساخ قطعا . 


ر 


قال ار ازوحته الأمة : إن استريتك » فأنت طالق » وقال سيدها : إت 
بعتك » فأنت حرة » فباعما ازوجبا » عتقت في الال » لأنا إن قلنا : الملك في 
زمن البار للبائع أو موقوف »2 فاطارية ملكه » وقد وجدت الصفة » وإن قلنا : 
الملك لمشري , فلابائع الخ » وإعتاقه فخ » فتعود اللارية بالاعتاق إلى ملكه , 
وأما الطلاق » فقد أطلق ابن الداد : أنه بقع » قال الأصحاب : هذا تفريع 
.على أن املك في زمن المار للبائع > فإن النكاح على هذا القول باق » وقد وجد 
شرط الطلاق » فبقع » وكذا الک على قولنا : موقوف » لأنه م يتم ابيع » 
وأما إذا قلنا : الملك للمثتري > فلا بقع الطلاق على الأصع » كالمألة السابقة في 
الفرع السابق » ولو قال : إن ملكتك بدل « اشتربتك » » لم يجىء فه إلا هذا 
الحلاف الأخير » ولو اشترى زوجته الأمة وطلقها في زمن الخار » فإن قلاا : 
الملك للبائع » نفد الطلاق > وإن قلنا : لامشتري » فلا» وإن قلنا : موقوف » فان 
م يتم البيع » طلقت » ولا فلا » قال الشيخ أبو علي : ومتى وقع الطلاق ثم تم 
ابيع »2 فإن كان الطلاق رجعاً » فل الوطء ملك اليمين » ولا يازم الصبر إلي 
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انقضاء العدة » لأنها عدته » يا له نكاح مختلعته في العدة » وإن كان الطلاق بالثلاث » 
فلس له وطؤها بلك اللمين قبل محلل على الأصح . 
فصل 

قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ©» فقدم جارأ » طلقت » وهل بقع الطلاق 
عقب القدوم » أم نين وقوعه ''' من طلوع الفحر ؟ وجبان . أصحها الثاني » 
وبه قال ابن الحداد » لأن الطلاق مضاف إلى يوم القدوم » فأشه قوله : يوم الجمعة » 
: فلوماتت » ثم قدم زيد ذلك البوم » فعلى الوجه الثاني » ماتت مطلقة › فلا يرثا 
ازوج إن كان الطلاق با » وكذلك لو مات ازوج بعد الفجر » فقدم زبد في يرمه ¢ 
م ترث هي منه > وعلى الوه الأول ثبت الإرث » ولو خالعها في أول النهاد 
ثم قدم » فعلى الوجه الأول الخلع ضحبح » ولا تطلق بالقدوم > وعلى الثاني » 
الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق اث » وان كان رجعياً », فعلى الحلاف في 
خلع الرجعية > ولو كانت طاهرا في أول النبار فحاضت © ثم قدم » فعلى الوجه 
الثاني » تحسب بقة ذلك الطبر *قرءآ » وعلى الأول مخلافه 2 ويجحري الخلاف 
فا لو قال : عبدي حر يوم يقدم زيد » فباعه »ثم قدم زيد في يرم الع »هل 
بصم الع أم لا ؟ ٠‏ 

ولو قدم زبد للا » | تطلق على المذهب » وبه قطع المبور . وقل : وجمان > 
لأن اللوم قد تعمل في مطلق الوقت . 


0 8 ْ 
قال : أنت طالق هكذا » وأشار بإصبع » طلقت طلقة » وإن أسّار بإصبعين » 
فطاقتين » أو بثلاث فثلاثاً » قال الإمام : هذا إذا أشار إشارة مفبمة للطلقتين أو 
)١(‏ في الأصل : بين وقوع . 
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ااثلاث » واذا حصلت الاشارة المعتبرة » فقال : أردت الاسّارة بالأصبعين المقبوضتين » 
صدق ينه للاحيّال » وإن قال : أردت واحدة » لم بقل على الأصح . وقال 
صاحب ١‏ التقريب » : بقل » وإن قال : أنت طالق » وأسار بالأصابع ول 
بقل : مكذاء م - بوفوع العدد إلا بالنية » ولو قال : أنت هكذا ء وأشار 
بأصعه الثلاث »> ففي فتاوى القفال : أنه إن نوى الطلاق » طلقت ثلاثاً وإلا 
فلا »م لو قال : أنت لائ و ينو بقلبه . وقال غيره : ينبغي أن لا تطلق 
وإن نوى » لأن اللفظ لابشعر بطلاق . 

قلت : هذا الثاني أصم > ويوافقه ماقطع به صاحب ر الجهذب » فقال : لو 
قال : أنت » وأسّار يأصابعه الثلاث » ونوى الطلاق » لابقع » لأنه لس فيه لفظ 
طلاق » والنة لابقع ما طلاق من غير لفظ اشام 


و )ع 

قال : إن دخلت الدار » أو كلمت زيداً » فانت طالق » أو أنت طالق 
إن دخلت الدار » أو كلمت زا » طلقت بأ وجد » وتنحل الىمين > فلا بقع 
بالصفة الأخرى ميءِ > ولو قال : إن دخلت الدار » وإن كاحت زبدأ » فأنت 
طالق » أو أنت طالق إن دخلت الدار » وإن كلمت زيداً » أو قال : ار 
دخلت هذه الدار » وإن دخلت الأخرى » فأنت طالق »> أو قال : إن دلت 
هذه الدار » فأنت طالق » وإن دخات الأخر ى > وقع بالصفتين طلقتان » وبإحداها 
طلقة . ولو قال : إن دخات وكامت زيدأ » فأنت طالق » فلا بد من وجودها » 
وتقع طلقة واحدة » وسواء تقهم الكلام على الدخول أو تاخر » وأمّار في 
و ااتثمة » » إلى وجه في استراط تقدم الدخول » تفريعاً على أكف الواو 
تقتفي ااترتب . 


. الم ترد في الأصل كلمة « فرع » وأثبتناها من إحدى نسخ الظاهرية‎ )١( 
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ولو قال : إن دخلت الدار » فكلمتث زبدأ 00 ثم كامت زيداً »> فلا بد 
منها » ويشترط تقدم الدخول › ولو قال : إن دخات الدار » إن كلمت زيدا » 
فأنت طالق » أو قال : أنت طالق إن دخلت »© إن كامت © فلا بد منها > 
ورشترط تقدم المذكور آخرآ على المذكور أولاً » ويسمى "هذا : اعتراض 
الشرط على الشرط » لأنه جعل الكلام شرطا لتعليق الطلاق بالدخول » والتعليق, 
بقل التعليق > كما أن التتجيز بقبله » ولهذا يصح أن بقول لعبده : إن دخلت الدار 
فأنت مدير » ومن هذا الاب قوله تعالى : ( ولا aii,‏ نصحي إن أردت أن أنصح 
لي إن كان الل“ يريد أن يغوي )[ هود : 4ع ] . وني فتاوى القفال : أنه يشقرط 
تقدم المذكور أؤلا » فإن قدمت الثاني » لم تطلق » وهذا غريب ضعيف . ومال 
إمام الرمين إلى أنه لايشترط بالترتيب » ويتعلق الطلاق #صولها كيف كان > 
والصحح الذي عليه الجاهير » هو الأول © قالوا : فإذا كالمته في الثال الم كور 
ثم دخلت » طلقت » وإن دخلت ثم كامته » لم تطلق . قال المثولي : وتنحل 
اليمين » فلو كامته بعد ذلك ثم دخلت » لم تطلق » لأن اليمين تنعقد على المرة 
الأولى » وسواء كانت صغة الشرط في الصفتين « إن » أو غيرها » وسواء اتحدت 
الصغة أم لا » حتى لو قال : أنت طالق إذا دخلت » ان كلمت »2 أو قال : 
إن دخلت إذا كلمت » أو بالعكس » أو قال : متى كامت > فال كما سبق » 
ولو قال : إن أعطتك » إن وعدتك » إٺ سألتني » فأنت طالق » اسيرط 
وجود السؤال » ثم الوعد » ثم العطة » والمعنى : إن سألتني فرعدتك ''' فأعطتك 
فأنت طالق » [ وذكر صاحب و المبذب » أنه لو قال : إن سألتني إن أعطبتك ٠‏ 
إن وعدتك فأنت طالق فى اقرط السؤال © ثم الوعد » ثم العطة ». لكن 
مقتضى ما تمل '' أنه يشترط وجود الوعد » ثم العطة » ثم السؤال » والمعنى : إن 


)١(‏ في الأصل : ويشي . )في الأصل ترد 
(ع) زيادة من مخطوطة الظاهرية . (؛) في الأصل : يمل . 
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وأعطتك إن وعدتك ¢ فأنت طااق ¢ و كأنه صور رجوع الكل إلى مطلوب 
¢ ول ر بر للوعد معنى” بعد العطية » ولا لاسؤال معني" بعد الوعد والعطة » 
فحمله على ما ان : 


4 
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » إن كلمت زيداً » فقد بريد إذا دخلت 
الدار تعلق طلاقها بالكلام » وقد بريد إذا كلمته تعلق طلاقها بالدخول » » فيراجع » 
وبعمل بتفسيره . 
رن 
قال : إن كلمت زيداً وتمرآ 2 أو بكرأ مع تحرو » فانت طالق » 


فإئما تطلق إذا کلمت زبدأ وعمراً » والأصح استراط كون بكر مع تمر ووقت 
كمه كما لو قال : إن كلمت فلاا وهو راکی "۳ . 


س 
قال المتولي : عادة البغدادبين إذا أراد أحدم تعلقاً بالدخول بقول : أنت 
طالق لا دخلت » جا يقول الحالف : وال لا أدخل » والمعنى : إن «خلت فاأنت طالق » 
وعلى هذه العادة قال ابن الصباغ : لو قال : أنت طالق لا كلمت زيداً وعراً 
وبككراً » فكللمتهم » طلقت وإن كلمت بعضهم » لم تطلق . ولو قال : لا كلمت زيداً 
ولا عمرأ ولا بكرا » فأهم كامته طلقت . 


نر 
ذكر ابن سريج » أنه لو قال : أنت طالق إن كلمث زيدا حتى يدخل جمرو 
)0 في الأصل : فأعطيك وعدتك . (0) في الأصل : وهو الأكثر , 
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الدار » أو إلى أن بدخل » فالغاية تتعاق بالشرط » لا بنفس الطلاق » والمعى : أنث 
طالق إن كلمت زيداً قبل دخول عرو الدار . 
فصل 

قال لنسوته الأربع : أربعكن طوااق إلا فلانة » أو إلا واحدة » قال القاضي 
حسين والتولي : لا بصم هذا الاستثنا » ويطلقن جميعاً » لأن الأربع ليست صيغة 
موم » وإغا هي امم خاص لعدد معلوم خاص » فقوله : إلا فلانة » رفع لاطلاق 
عنما بعد التنصص عليا » فهو كقوله : طالق طلافا لا بقع . ومقتضى هذا التعليل > 
أنه لا يصع الاستثناء من الأعداد في الأقراء » ومعاوم أنه ليس كذلك . ومنهم 
من وحبه » بأن “الاستثناء في المعين غير معتاد » وهذا. بضعف بأن الامام د عن 
القاضي » أنه قال : أربعكن إلا فلانة طوالق » صح الاستثناء » وادعى أن هذا 
معبود دون ذلك » وهذا كلام ک) تراه . وقد حكينا .في الاقرار أن "١‏ الاستثناء 
صحسح من المعينات على الصحسح » ونستوي في الوحبين الاقرار والطلاق . 


فصل 
قل له على وجه الاستخبار : أطلقت امرأتك » أو فارقتها » أو زوجتك طالق ؟ 
فقال : نعم » فبذا إقرار بالطلاق » فإن كان كاذب فبي زوجته في الباطن . فلو قال : 
أردت الاقرار بطلاق سابق وقد راجعتبا » صدق . وإن قال : أبنتبا وجددت 
النكاح » فعلى ما ذكرناه فما إذا قال : أنت طالق في الشبر المافي » وفسر بذلك . 
ولو قل له ذلك على وحه القاس الانشاء » فإن قال في المواب : نعم » طلقت » 
ولا إشكال » وان اقتصر على قوله : نعم » فهل هو صريح أم كناية ؟ قولان . قال 


. في الأصل : الاقرارات‎ )١( 
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ابن الصباغ والروباني وغيرها : أظبرهما : أنه صربح » وقطع به بعضهم » وهو اختبار 
امزني > وفي كلام بعضهم إطلاق الحخلاف بلا فرق بين الالتاس والاستخبار 
والانشاء . والصحيح التفصيل الذي ذكرناه . ولو قبل له: طلقث زوحتك » فقال : 
طلقت » فقد قبل : هو كقوله : نعم . وقبل : لبس بصريم قطعاً » لأن « نعم » متعين 
لاجواب » وقوله : طلقت » مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداة : طلقت واقتصر عليه » 
وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق . 


بت 
قل له : ألك زوحة ؟ فقال : لا » فقد نص" في «الإملاء» أنه لا بقع به 
طلاق وإن نوى » لأنه كذب محض »2 وبهذا قطع كثير من الأصحاب » ولم يجعاوه 
إنثاء » ولا بأس لو فرق بين كرون السائل مستخبراً أو ملتسا الانشاء» يما قد سبق 
في الفصل قبل » لأنا ذكرنا في كنايات الطلاق » أنه لو قال مبتدثاً : لست بزوحة 
لي » كان كنابة على الأصح » وذ كروا وجبين » في أنه صريح في الاقرار » أم كنابة ؟ 
قال القاضي حسين : هو صربح » والأصح أنه كناية » لاحتال أنه يريد نفي 
فائدة الزوجمات »> وبهذا قطع. البغوي 2 وها تحليفه أنه ل برد طلاقها . ولو قال 
قائل : هذه زوجتك مشيراً اليا ؟ فقال : لا » فبذا أظبر في كونه إقراراً بالطلاق . 
رع 
قبل : أطلقت زوجتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك » لم يكن إقرارا بالطلاق » 
لاحتّال التعليق » أو الوعد بالطلاق » أو خصومة تؤول اله » ولو فسر شيء من 
ذلك » قبل . وإن كان الؤال عن ثلاث » ففسر بواحدة قبل » وإن لم يفسر رشيء » 
قال المثولي : إن كان السؤال عن ثلاث » لزمه الطلاق » وإن كان عن واحدة » فلاء 
لأنها لا تقض“ والأصل أن لا طلاق » وفي كل واحد من الطرفين نظر . 


60 في مخطوطات الظاهرية : فعن نصهة . 
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نلك د القوات: أنه لا بقع ثيء » إلا أن بعرف به موا سل عن ثلاث 
أ مطلقاً » للاحيالات المدحكورة مع الأصل واشرأعم 
تسل 
أ كل الزوجان تر » وخلطا التوى » فقال : إن لم تيزي نوى ما أكات عن نواي 
فأنت طالق » أو اختلطت دراههها بدراههه ونحو ذلك » فقال الأصحاب : تخلص من 
الحنث بأن بفرقها » بحست لايلتقي ما نواتان » فإن أراد التميز الذي يحصل به 
التعين » لم بتخلص بذلك . وفي صورة الإطلاق “١‏ » احتال للإمام » ولو قال : 
إن م تعداي الموز الذي في هذا الببت الوم » فانت طالق © فقال الامام : في 
طريق البو" » وحبان . أحدها : تأخذ من عده تستقنه » ونزيد اعد ت 
تستئقن أنه لازيد عله » يا لو قال : إن 1 تخبريني بعدده » والئاني : ازم 
أن تبتدىء من الواحد » وتؤيد حى تنتبي إلى الاستتقان » قال الامام : وا كتفوا 
على الوجبين بذكر اللسان © ولم يعتبروا تولي الع فعا » قال : ولست أرى 
الأمر كذلك . 
رنت 
في فا تمرة » فقال : إن ابتلعتها » ذأنت طالى » وإن فذقا » فانت طالق » وإن 
أمسكتها » فانت طالق » فتخلص من النث أن تأ كل بعضها » وتقذف بعضها » هذا إذا 
وقع التعليق بالامساك آغرا يما ذكرنا » ثم اتصل أ كل البعض بآخر التعليق.» فلو 
وحد مككث » فقد حصل الاماك » ولو علق بالامساك أولاً » وأكلت البعض 
١ |‏ 


() في الأصل : الطلاق . (۲) في الأصل : مق . 
(+) في الأصل : فإن كان . 
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فأنت طالق » وإن لم تأ كليما [ فانت طالق ] فلا خلاص بأ كل البعض » فإن 
فعلته » ححنث في بين عدم الأ كل » ولو علق على الأ كل » فابتلعت » لم يحنث على 
الأصخ 2 لأنه يقال : ابتلع » ولم بأ كل » ذكره المتولي . 


ر 
كانت تصعد سلما » فقال : إن نزلت » فأنت طالق » وإن صعدت » فأنت 
طالق » وإن مكثت » فأنت طالق ؛ فبحصل الخلاص بالطفرة إن أمكاتها » وبأن 
تحمل فيصغد با أو تنزل » وينبغي أن يكون الل بغير أمرها » وتتخلص أيضاً 
بأن تضجع السام على الأرض وهي عله » وتقوم من موضعها » وبأن يكور 
بجنبه سلم آخر فينتقل إلبه » فإن مضى في نصب -لم آخر زمان » حنث في 
مين الوقوف . 
رع 
قال : إن أكلت هذه الرمانة » أو إن أكلت رمانة » فانت طالق » فا كاتا 
إلاحبة » لم يحنث » لأنه وإن كان يقال في العرف : أكل رمانة » فقال 
أيضأ : ليا كل كل الرمانة » ولو علق بأ كل رغيف » فأ كاته إلا فتاتاً » قال القاضي 
حسين : لا نحذث كحية الرمان . وقال الامام : إن بقي قطعة تحس “21 
ويجعل لها موقع »لم يحنث » وربا ضبط ذلك بأن يسمى قطعة خبز » وإن دق 
مدر كه © لم يظبر له أثر في بر ولا حنث » قال : وهذا مقطوع به عدي في 
حك العرف » والوجه : تنزيل إطلاق القاضي على هذا التفصيل . 


. في الأصل : تحب‎ )١( 
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ر 

قال : إن لم تخبريني بعدد حبات هذه الرمانة قبل كسرها » فأنت طالق » 
أو إن ل تخبريني بعدد ماني هذا الببت من الموز اليوم » أو إن لم تذكري لي 
ذلك » فأنت طالق » قال الأصحاب : ستخلص بان تبتدىه من عدد تستىقن أن 
الحيات أو اروز لاتنقص عنه » وتذكر الأعداد بعد متوالة بأن تقول : مائة » 
مان وواحد ¢ مائة واثنان 0 ¢ وهككدا [ أل أن ] تذمبي إلى علد لستيقن 
أنه لابزيد عليه ¢ فتكون عيرة عن ذلك العدد وذا كرة له » وهذا إذا م تقصد 
التعبين والتعريف » وإلا فلا حصل كما سبق . 

وفي معى هذه الصورة ¢ ما إذا EY‏ قرأ ¢ وقال : إن ا تخبر نی بعدد 
ماأكات » فأنت طالق . 

وما إذا اتهمبا بسرقة » وقال : إن لم تصدقيني أمرقت آم لا » فأنت طالق » 
فتقول : سرقت وما مسرفت . 


زع 
وقع ححر من طح ¢ فةال : إن ل تخبربني الساعة من رمام 6 فأنت 
طالق » ففي فتاوى القاضي حسين » آنا إن قالت : رماه مخلوق » لم تطلق » 
وإن قالت : رماه آدمي » طلقت » لجواز أن يكون رماه كلب أو الريح » لأنه 
وجد سبب النث » وشككنا في المانع » وشبه با إذا قال : أنت طالق إلا أن 


رن 


(؟) في إحدى سخ الظاهرية : مائة وواحدة › وماثة واثنتان . 
(0) في الأصل : أكلا . 
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ر 
قال لثلاث نسوة : من لم تخبرني منکن بعدد ر کعات الصلاة المفروضة » فبي 
طالق » فقالت واحدة : سبع عشرة » وقالت أخرى : خمس عشرة » وثلثة : 
إحدى عشرة » لم تطلق واحدة منبن » فالأول معروف » والثافي يوم ابمعة » 
والثالث في السفر » قاله القاضي والمتولي . 
م 
قال : كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها » فأنت طالق » فقالت المرأة : 
أنت طالق ثلاثاً » فطريقه أن يقول : أنت تقولين : أنت طالق ثلاث » أو 
تقول : أنت طالق ثلائثاً من وثاق » أو أنت طالق إن شاء الله » ولو قالت له: 
إذا قلت لك : طلقني ما تقول ؟ فقال : أقول : طلقتك » لابقع الطلاق » لأنه 
إخار عما بفعل ف المتقبل 5 
نأك 
في بدها كوز ماو » فقال : إن قلبت هذا الماء » فأنت طالق » وإن تر كته » 
فأنت طالق ©» وإن شربته أنت أو غيرك » فأنت طالق » فخلاصا ١‏ بأن تضع 
فبه خوقة فتبلها به . 
رز 
قال لها وهي في ماو جار : إن خرجت منه فآنت طالق » وإن مكثت فيه 
فأنت طالق . قال الأصحاب : لا تطلق خوجت أم مكثت » لأن ذلك الاء فارقها 
() في الأصل : فخلافيا . 
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بخريانه » وفه وفي نظائره احټال للامام سنب العرف » وإن كان الماءراكداً » 
فالطريق أن يحملبا إنسان في الال . 
رع 
لا بد من النظر في مثل هذه التعليقات إلى وضع اللسان » وإلى ما يس إلى 
الفهم في العرف الغالب » فإن تطايق العرف والوضع » فذاك » وإن اختلفا » فكلام 


الأصحاب ييل إلى اعتبار الوضع » والإمام والغزالي بربان اتباع العرف » وقد سبق 
في هذه الفروع أمثة هذا . 
er‏ 
في مسائل تحري في مخاصة الزوجين ومشاتتها 

وأغلب ما تقع إذا واجهت زوجما بمكروه » فبقول على سبيل المكافأة : إن كنت 
كذلك فانت طالق » بريد أن بغيظها بالطلاق م غاظته بالشتم » فكأنه بقول : تزجمين أفي 
كذا فأنت طالق » فإذا قالت له : باخسيس فقال : إن كنت كذلك فأنت طالق » نظر » 
إن أراد المكافأة ما ذ كرنا » طلقت » سواء كان خسساً أو لم يكن » وإن قصد التعليق 2 
م تطلق إلا بوجود الحسة . قال أبو الحسن العبادي : الخسس : من باع دينه بدثيام » 
وأخس الأخساء » من باع آخرته بدنيا غيره » ويشبه أن يقال : الخسيس : من يتعاطى في 
العرف مالا يلق نحاله لشدة يخ » فان سك في وجود الصفة ‏ ويتصور ذلك كثيراً 
في مسائل الشتم والايذاء ‏ فالأصل أن لا طلاق » وإن أطلق الافظ ولم يقصد المكافأة » 
ولا حقيقة الافظ » فهو للتعليق . فإن عم العرف بالمكافأة » كان على الخلاف السايق 
في أنه براعي الوضع أو العرف » والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ © فإن 
العرف لا بكاد بنضبط في مثل هذا » وأجاب القاضي حسين مقتضى الوجه الآخر » 
ولو قالت : باسفمه فقال : إن كنت ذلك » فأنت طالق» فإن قصد المكافأة » طلقت 
5 الال » وإن قصد التعليق » طلقت إن كان سفياً » وإن أطلى » فعلى اللاف » 


1A0 -‏ -ه 


ويمكن أن تحمل الفه على ما يوجب الجر » وعلى هذا نظائر ما بقع به الشتم والايذاء . 

وتكاموا في كلرات بدخل بعضها في حد الإفحاش » ففي « التتمة » أن القواد : من 
يحمل الرجال إلى أهله ولتي ب نهم وبين الأهل » ويثبه أن لا يختص بالأهل » بل 
هو الذي مجمع بين الرجال والنساء بالحرام » وأن القرطبان الذي يعرف من يزفي بزوحته 
وسكت عله » وأن قلمل المة : من لا بغار على أهله وتحارمه » وأن القلاش : الذواق » 
وهو من بوهم أنه دشتري الطعام ليذوقه ”'' وهو لا بريد الشراء » وأن الديوث : من لامنع 
الناس الدخول على زوحته . وفي « الرقم ¢ للعادي : : أنه الذي دشري جاربة تغني 
اناس » وأن البشل : من لا يؤدي الزكاة » ولا يقري الضف فا قل » وأنه لو قبل 
له : بازوج القحبة » فقال : إن كانت زوجي ,هذه الصفة فبي طالق » فإن قصد التخلص "ا 
من عارها » وقع الطلاق »يا لو قصد المكافأة » وإلا فو تعلق » فينطر: هل هي 
بالصفة المذكورة أم لا ؟ 


ترت : القحبة : هي البغي* » وهي كلمة مولئدة ليست عريية . «اشاعم 


وأنه لو قال ها في الخحصومة : يش تكونين أنت » فقالت : وإيش تكون أنت » 
فقال : إن لم أكن منك سبل فأنت طالق » قال القاضي ل التعليق 
لم تطاق » لأنها زوجته فهو منها سبل » وإن قصد المغايظة والمكافأة » طلقت . 
والمقصود إيقاع الفرقة وقطع ما بينها » وأنها لو قالت لزوجها : أنت من أهل النار » 
فقال : إن كنت من أهل النار فأنت طالق »لم ج بوقوع الطلاق إن كان الزوج 
ماء] » لأنه من أهل المنة ظاهراً » وإن كان كافراً طلقت فإن أسلم بعد ذلك » تبينا 


. في الأصل : من برى أنه يذوق الطعام ليشتريه‎ )١( 
. في الأصل ؛ التخليس‎ )۲( 
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أنها لى تطلق . ولو قالت : باسفلة » فقال : إن كنت كذلك فأنت طالى » قال اسماعل 
البوشنجي : الأولى أنه الذي يتعاطى الأفعال الدنيئة ويعتادها » ولا بقع ذلك على 
من يتفق منه نادرأ » كامم الكرم » والسد في نقيضه "'. ولا مخفى أن النظر في 
تحقق هذه الأوصاف » إغا حتاج اله عند حل الافظ على لغب الام إذا مل على 
المكافأة » فقع الطلاق في الال . 


زے 


الكو سج :من قل س سعر وجېه مع انسار الشعر عن عارضه » وعن أي حشفة 
رجه اله : أنه الذي عدد أسنانه مانىة وعشرون . 


نر 

قال أبو العباس الروياني : الغوغاء : من مخالط المفدين والمتحرفين » ومخادم 
الناس بلا حاحة . قال : والأحمق : من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب 
أمثاله نقصأ يننأ بلا مرض ولا سيب . 
فلت : قال صاحب « المبذب » و « التهذيب » في باب كفارة الظبار : الأحتى : من 
بفعل الشيء في غير موضعه مع عامه بقبحه . وفي « التتمة » و « السان » : أنه من 
يعمل ما يضره مع عله بقبحه . وني « الماوي » : أنه من بضع كلامه في غير 
موضعه » فبأفي بالحسن في موضع القببح » وعكسه . قال أبو العباس علب : الأحمق : 
من لا بنتقع بعتا «اناعم 


رع 
قالت : ياجبودروي فقال : إن كنت كذلك فانت طالق » وقصد التعليق » قال 


( ف الأصل : (قصيرءه 5 
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الإمام : وقعت المسألة في الفتاوى » وأكثروا في التعبير عن هذه الصفة » فقيل : هي 
صفرة الوحه » وقل : الذلة والأساسة » وكان حواينا فيه أن الم لا يكون هده 
الصفة » فلا بقع الطلاق . قال في « الوسيط » : وفه نظر . 
زع 

لو تخادم الزوجان » فقال أبوها للزوج : لم تحرك بتك فقد رأيت مثلها كثيراً » 
فقال : إن كنت رابت مثل هذه الاحة كثيراً « فابنتك طالق » فهذه كنابة عن 
الرجولية والفتوة ونحوههما فإن حل اللفظ على المكافأة »> طلقت »> وإلا فلا 
لكثرة الأمثال . 


و 
قالالمتولي : لو نسب إلى فعل سيء كالزنا واللواط » ذقال : من فعل مثل هذا فامر أته 
طالق » وكان ذلك فعله »لم بقع طلاقه » لأنه لم يوقع طلاقاً » وما غرضه ذم من 
بفعله » ولو قال لزوحته و زندت » فقالت ل أفعل » فقال : إن كنت 
سرقت أو زندت فأنت طالق <> بوقوع الطلاق في الال باقراره السابق . 


فصل 

قال : إن خالفت أمري » فأنت طالق » ْم قال : لا تكامي زيدأ » فكلمته ¢ 
قالوا : لا تطلق لأنها خالفت النبي دون الأمر . ولو قال : إن خالفت نبي فأنت. 
طالق » ثم قال : قرمي » فقعدت » وقع » لأن الأمر بالشيء نبي [ عن ] أضداده . 
وهذا فاسد » إذ ليس الأمر بالشيء ناآ "' عن ضده فيا ختاره . وإن كان » فاليمين 
لا ينبني ٠"‏ عليه » بل على اللغة أو توف و الأول لطر ی القرف : 


. في الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : نمي‎ )١( 
ف الأصل : تثي‎ (0) 
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فصل 
قال : أنت طالق إلى حن أو زمان » أو بعد <ين » طلقت مضي لحظة ؟ ولو 
قال : إذا مضى حقب أو عصر فأنت طالق » قال الأصحاب : بقع بمضي للظة » 
وهو بعد لا وجه له . 
فصل 
لو علق الطلاق بالضرب » طلقت إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو الللكزء 
ولا يشترط أن لا يتكون حائل > ويشترط الإبلام على الأصح » وقبل : لا بشترط » 
بل تكفي الصدمة » وإلى هذا مال الإهام » وقال : الإيلام وحده لا يكفي »2 فإنه 
لو وضع عليه ححرأ قبلا » فانصدم تحته »لم يكن ضرباً وإن آل . قال : والصدم 
وحده لا يكفي » فإنه لو ضربه بأغلة » لا يقال : ضربه » وكان المعتبر في إطلاق “١‏ 
امم الضرب الصدم با يولم » أو بتوقع منه إيلام . واتفق الأصحاب » على أنه لا بقع 
الطلاق إذا كان المضروب متا » وذ الروباني فحكى فيه خلافاً » والعض وقطع الشعر 
لا سمى ضرباً » فلا بقع به الطلاق » وتوقف المزفي في العض . 
فمل 
علق بال » طلقت بس ٿيء من بدنه حا أو ميا بلا حائل » ولا بقع س 
الظفر والشعر . قال الإمام : الوجه القطع بهذا وإن أثبتنا خلاف في نقض 
الوضوء ”" به »> والأشيه بحيء اخلاف . 
ضل 
علق بقدوم زيد » طلقت إذا قدم راكباً أو ماشاً »> وإن قدم به ما لم 


)١(‏ في الأصل وإحدى نسخ الظاهرية : حائلا . () في الأصل : الطلا 
(*) في الأصل :,نقص الوصف . 
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تطلق » وإن حمل وقدم به حا » إن كان باخشماره » طلقت » وإلا فلا على المذهب . 
فصل 

على بقذف زيد » طلقت بقدفه حأ أو ميتا » فلو قال : إن قذفت فلاناً في 
المسحد فأنت طالق » فالمعتبر كون القاذف في المسحد . ولو قال : إن قتلته في المسحد » 
اشترط كون المقتول في المجد » والفرق أن قرينة الال تشعر بأن المقصود الامتناع 
ما بنك [ حرمة ] المسحد » وهتك الرمة إما تحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه 
دون عكده . فإن قال : أردت العكس »قل منه في الظاهر على الأصح . ولو قال : 
إن قذفت أو فتلت فلاا في الدار » سثل عا اا ` ٠‏ 

ضل 

قال : إن رأبت زيداً فأنت طالق » فرأته حا أو متا أو نائ » طلقت وإن 
كان الرائي أو المرثئي منوا أو سكران » ثم يكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل » 
وقبل : يعتبر الوجه . ولو كان كله مستوراً بثوب » أو رأته في المنام لم تطلق » ولو رأته 
وهو في ماء صاف لا ينع الرؤية أو من وراء زجاج سُفاف » طلقت على الصحبح . ولو 
نظرت في المرآة أو في الماء فرأت صورته » لم تطلق » وفيه احتال ضعبف للإمام . ولو قال 
للعمباء : إن رأيت زيداً فانت طالق » قال الإمام : الصحيح أن الطلاق معاق بمستحيل > 
فلا بقع » وني وجه : يحمل على اجتاعما في بحاس » لأن الأجمى يقول : رأيت اللوم 
زبدا » وبريد المضور عدم . 

رن 

علق برؤيته أو رؤيتها املال » فو مول على العام » فرؤية غير المعلق برؤيته 

[ كرؤيته ] وتام العدد كرؤيته » فبقع الطلاق به وإن لم بر افلال . 
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ولو قال : أردت بالرؤية المعاينة » بن ويقبل أيضاً ظاهراً على الأصح . ولو كان 
المعلق برؤبته أمى » لم يقبل التفسير بالمعاينة في الظاهر على الأصح . وحكى 
الناطي فيا إذا أطلق ولم ينو سيا قولين في وقوع الطلاق برؤية الغير » هذا 
كله فيمن علق برؤية الملال باللغة العربية » فاو علق بالعحمة ©» فعن القفال : أنه 
يحمل على المعاينة » سواء فيه البصير والأجمى » وادعى أن العرف الشرعي في حمل 
الرؤية على العلم » لم بشت إلا في العربة » ومنع الإمام الفرق '" بين الاغتين . 
وفي «التهذيب » وجه : أنه يحمل في حق الأعى على العلم . واذا أطلق التعليق 
برؤبه هلال » حمل على أول شر يستقبله » حتى لو لم ير في الشبر الأول » انحات 
اليمين » قاله البغوي » وهو مول على ما اذا صرح بالعاينة أو فسر بها وقبلناه . 
قال البغوي : والرؤية في الله الثانبة والثالثة » كبي في الأولى » ولا أثر لها بعد 
الثلاث » لأنه لا سمی هلالاً بعد ثلاث . وفي «المذب » : أنه لو لم يره حتى صار 
قرا » ل تطلق » وحكى خلافاً فیا تصير به قرا » هل هو باستدارته » أم بأن 
سبر ضوؤه ؟ 


لتك ٠‏ هذا المنقرل عن « المذب » » مذ كور في « الحاوي » » وفيا تفرع عنه » 
والختار ما ذكره البغوي اشام 


والمعتبر الرؤية بعد غروب الشمس » ولا أثر لارؤية قبله . 
ضل 
قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق » فكلمته وهو سكران أو عنون طلقت » 
قال ابن الصباغ : يشرط أن بكون السكران يحسث لسممع وكام » وإن كامته 
وهو ائم أو مغمى عليه » أو هذت بكلامه في نوما وإِنمان) لم تطلق . ولو كامته 
)1 في الأصل : للفرق . 
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وهي مجنونة » قال ابن الصاغ : لا تطلق . وعن القافي حسين » أنها تطلق . 
والظاهر تخريحه على حنث النامي وأما كلامبا في سكرها » فتطلق به على الأصح » 
إلا إذا انتهت إلى السكران الطافح . ولو خفضت '' صوتها حسث لا لسمع وهو 
اهمس » لم تطلق وان وقع في ممعه شيء وفهم المقصود اتفاقاً » لأنه لا يقال : 
كلمته » ولو نادته من مسافة بعيدة لا سمع منها الصوت » لم تطلق ©» ولو حمات 
الربح كلامبا ووقع في ممعه » فقد أشار الامام إلى تردد فه > والمذهب أنم-ا 
لا تطلق . وإن كانت المسافة يحيث يسمع فيا الصوت » فام سمع لذهول أو شغل 
طلقت »© فان لسسع لعارض لغط أو ديح » أو لصمم به » فوحهان » أحدهها : 
تطلق » وبه أجاب الروباني » وكذا الامام والغزالي في صورة اللغط » وأصحها عند 
الغري : لا طلاق حتى يرتفع الموت بقدر ما يسمع في مثل تلك السافة مع 
ذلك العارض © فحتاذ بقع وإن لم يسمع » ورأى الإمام القطع بالوقرع 
إذا كان اللغط يحيث لو فرض معه الإصغاء لأمكن السماع » و كذا في تكلم 
الأصم إذا كان وجبه إله وعلم أنه يكلمه » وقطع الناطي بعدم الوقوع إذا 
كان الصم يحيث ينع السماع »> وحكي قولين فيا إذا قال : إن كامت نانا أو 
غائ عن البلد » هل يقع الطلاق في المال بناء على الخلاف في التعليق بالمستحيل . 
وحتمل أن يقال : لا تطلق حتى تخاطه مخاطبة المكلّمين » وبنحو منه أجاب 
القاضي أبو الطب فيا إذا قال : إن كلمت متأ أو حاراً . 


ضل 
إذا علق الطلاق لفعل شىء » ففعله وهو مكره » أو ناس للتعليئق 4 أو جاهل” 
به » ففي وقوع الطلاق قولان » وذ كر صاحب د المجذب » والروياني وغيرها » 
أن الأظبر في الأمان » أنه لا حنث الناسي والمكره » ويشبه أن يكون الطلاق 
)١(‏ في الأصل : حفظت . 
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مئله . وقطع القفال بأنه بقع الطلاق . ولا مخوج على القولين في الأبان » لأف 
التعويل في الأمان على تعظم اسم الله تعالى » والمنث هتك حرمة > والنامي والمكروه 
غير منتبك » والطلاق تعلق بصفة » وقد وحدت » والمذهب الأول » وعلمه اور . 


فرت : قد رجح الرافعي في كتايه « المحرر »أيضاً > عدم الث في الطلاق 
واللمين جمبعاً » وهو الختار لاحديث الحسن « رفع عن أمني الخطأ والنسان > 
وما استكرهوا عليه » » والختار » أنه عام فعمل بعمومه » إلا فها دل دليل 
على تخصصه » كغر امة المتلفات. واشأعط 


ولو علق بفعل الزوجة » أو أجني » فإن لم يكن لمعلق بفعله سُعور بالتعليق » 
ولم بقصد الزوج إعلامه » أو كان من لا بالي بتعليقه » بأن علق بقدوم الحجيج 
أو السلطان » طلقت بفعله في حالتي النسبان والإكراه على المذهب » وقل : إن 
فعلة مكرهاً » ففه القرلان » فكأنه 1 فعل له » وإن كان المعلق بفعل عا بالتعليق» 
وهو "“ من ببالي بتعليقه » وقصد المعلق بالتعليق منعه » ففعله ناسياً أو مكرهاً 
أو حاهلا » قفه القولان . ولو قصد منعبها من الخالفة فنسدت » قال الغزالي : 
لاتطلق قطعاً لعدم الخالفة » ويشبه أن براعى معنى التعليق ''' ويطرد الحخلاف . 


تت : الصحيح قول الغزالي » ويقرب مناه عكسه » وهر أنه لو حلف 
لابدخل عدا ولاناساً » فدخل ناساً » فنقل القاضي حسين : أنه يحنث بلاخلاف . 


اناعم 

ولو علق بدخول طفل أو جممة أو سنور » فدخل » طلقت » قال الحناطي : 
وحتمل المع » وإن حصل دخوهم كرهاً »لم تطلق »قال : ويحتمل الوقوع » إذ 
لا قصد فم ¢ فلا أثر لإكراههم 5 

. في الأصل : فبو . (؟) في إحدى نسخ الظاهرية : التطليق‎ )١( 


- ۳ الروضة | ج مع ١١‏ 


تقلت : ذكر الإمام الرافعي رحمه الله هنا مسائل منثورة كثيرة جداً » متعلقة 
بتعليق الطلاق وغيره » فقدمت منها جملا وفرقتها على مواضع تليق بها مما سبق » 
وأذكر هنا باقها إن شاء الله تعالى . ٠‏ وتام 

قال لأربع نسوة : إن لم أطأ واحدة منككن اليوم »> فصواحبها طوالق » 
فإن وطىء واحدة من “ذلك اليوم » انحاث البمين » وإن 0 بطأ واحدة » طلقت 
كل واحدة طلقة . وإن قال : أيتكن لم أطأها اليوم » فإن الأخريات "' طوالق » 
فضى اللوم » ولم بيطأ واحدة »> طلقن ثلاثاً ثلاثاً » وإن وطىء واحدة فقط » طلقت 
هي نا لاا » لأن لها ثلاث صواحب م بطأهن » وطلقت الباقات طلقتين طلقتين » 
لأن لها صاحبتين لم يطأهها » ولو وطىء امرأتين » طلقتا طلقتين » وطلقت الأخريان 
طلقة طلقة . ولو وطىء ثلاثاً طلقن طلقة طلقة » ولم تطلق الرابعة » لأنه لس 
لها صاحبة غير موطوءة . ولو قال : أيتكن لم أطأها فالأخربات ‏ طوالق » ول 
يقبد بوقت » فجمبع العمر وقت له » فإن مات أومتن ‏ قبل الوطء » طلقت 
كل واحدة ثلاثاً قيل الموت » وإن ماتت واحدة والزوج حي » م يحم بطلاق 
المتة » لأنه قد يطأ الباقبات وبطاق الباقات طلقة طلقة . فلو ماتت ثانية قبل 
الوطء » تببنا وقوع طلقة غل الأولى قببل موتا » وطلقت كل واحدة من الباقتين 
طلقة أخرى ! إن بقتا في العدة . فإن ماتت الثالثة قبل الوطء » تسنا وقوع طلقتين 
على الأوليين قبل موتها »> وطلقت الباقة طلقة ثالثة » فإن ماتت الرابعة قبل الوطء » 
تببنا وقوع الثلاث على المع . 

فصل 

قال : إن سرقت مني شْيئا فأنت طالق » فدفع إلها كسا » فأخذت منه شا » 
لا تطلق » لأنه خانة لاسرقة . 

: في الأصل : الآخرتات . )"ف الأسل + ن هن‎ )١( 
. في الأصل : من‎ )٤( . في الأصل : فالآخرتان‎ )+( 
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و 

قال : إن كلمتك فأنت طالق » ثم أعاد مرة أخرى ©» طلقت . وإن قال : 
إن كلمتك فأنت طالق فاعامي » طلقت بق وله : فاعامي . وقبل : إن وصله 
بالكلام الأول » لم تطلق » لأنه تتمته . وإن ال : إن كلمتك فانت طالق » 
إن دخلت الدار فانت طالق » فالتعليق الثاني تكلم » فتطلق . ولو قال : إن 
بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر » ثم كاببا » 
ثم كلمته » فلا طلاق » ولا عق . ولو قال لرجل : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر » 
فقال الآخر :إن بدأتك باللام فعبدي حر » فسلم كل منها على الآخر دفعة واحدة » 
لم يعتق عبد واحد منه) لعدم ابتداء كل واحد منها على الآخر » وتنحل اليمين » 
فإذا سام أحدها "على الآخر بعد ذلك » لم يعتتى واحد من عبديا » ذ كره الإمام . 


زے 

قال المدين لصاحب الدين : إن أخذت مالك على" » فامرآتي طالق» فأخذه عتارآ » 
طلقت امرأة المدين » سواء كان مختاراً ف الإعطاء أو مكرهاً » وسواء أعطى بنفسه 
أو بوكيك » أو استلبه "“ صاحب الدين . قال البغوي : و كذا لو أخذه السلطان 
ودفعه إليه . وفي كتب العراقين أنه لا بقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه 
إله » لأنه إذا أخذه السلطان برئت ذمة المدين » وصار الأخوذ حقاً لصاحب الدين » 
ولا سقى له حق عله » فلا بصير بأخذه من السلطان آخذاً " حقه من المدين » ولو 
قضى عنه أجنبي . قال الدا ري : لاتطلق » لأنه بدل حقه لاحقه بنفسه . ولو قال: 
إن أخذت حقك مني » لم تطلق بإعطاء و كبله » ولا بإعطاء السلطان من ماله . 


. في الأصل : إحداها . 3 (+) في الأصل : سلبه‎ )١( 
5 ف الأصل : أخذ‎ (*) 
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فإن أكرهه الساطان حتى أعطى بنفسه » فعلى القولين في المكره . ولو قال :إن 
| عطبتك حقك » فأعطاه باختياره » طلقت » سواء كان الآخذ تار في الأخذ آم لا » 
ولا تطلق بإعطاء الو كيل والسلطان 5 


وح 
قال : أنت طالق مريضة"» بالنصب »لم تطلق إلا في حال المرض . ولو قال : 
أنت طالق مريضة” » بالرفع » فقيل : تطلق في الال . وقوله : مريضة » صفة » 
واختبار ابن الصباغ الحل على اشتراط المرض حلا على الال » وإن كان طناً 
قي الإعراب . 


رن 
قال لامرأته : إن دخلا هاتين الدارين فأننا طالقان » فدخلت كل واحدة 
إحدى الدارين » فبل تطلقان » أم لاتطلقان ? وحبان )١‏ وإن قال ] : إن 
أ كلها هذين الرغيفين » وأكلت كل واحدة منها رغفاً » تطلقان » لأنما أكاتاها » 
ولأ يكن أ كل واحدة من الرغفين » يخلاف دخول الدارين . 


قت : الأصح في مسالة الدارين عدم الطلاق » صححه صاحب د المبذب » 
وغيره » والمذهب في الرغفين الوقوع » وطرد صاحب «١‏ الجبذب » فيه الوجبين . 


واندا عم 
زع 
لو قالت ازوجہا : أنت تلك أكثر من مالة » فقال : إن كنت أملك 
أكثر من مائة فانت طالق » وكان يلك خمسين » فإن قال : أردت : لا أملك زبادة 
)١(‏ في الأصل : أو وجبان . 
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على مائة » لم تطاق » وإن قال : أردت أني أملك مائة بلازيادة » طلقت » وإن 
أطلق » فعلى أي يحمل ؟ وجبان . 
قلت : الصحيح لا تطلق ٠‏ العم 
وإن قال : إن كنت أملك إلا مائة » وكان يلك سين » فقد قبل : تطلق 
على الوجبين . 
وي 
قال : إن خرجت إلا باذني » فأنت طالق » فالمألة تأفي بفروعبا في « كتاب 
الإمان » إن شاء اله تعالى . فإن قال : إن خرجت إلى غير المام بغير إذني 
فأنت طالق » فخرجت إلى الام » ثم قضت حاجة أخرى لم تطلق » وإن خرجت 
لاجة أخرى » ثم عدلت إلى الام » طلقت ©» وإن خرجت إلى المام وغيره » 
ففي وقوع الطلاق وجبان . 


نت : الأصم الوقوع » ومن صححه الشاي . وات اعم 


فرع 
خرحت إلى دار أبها » فقال : إن رددتها إلى داري أو ردها أحد فبي طالق » 
فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري > لم تطلق » لأن المكاري لم بردهاء 
بل صحم|ا . ولو عادت ثم خرجت فردها الزوج » أ تطلق » إذ لس في الافظ 
ها يقتضي التكرار ٠‏ 
فصل 
في فتاوىالقفّال أنه لو قال : المرأة التي تدخل الدار من نسافي طالق » لم بقع طلاق قبل 


- ۹۷ 


الدغول . فلو أشار إلى واحدة وقال : هذه التي تدخل الدار طالق » طلقت في 
الال ون لم تدخل » وأنه لو ادعت عله أنه نكحبها فأتكر » فالأصح أنه 
لس ا أن تنكم غيره » ولا يجعل إنكاره ظلاقاً » يخلاف مالو قال : نكحتها 
وأنا أجد طول حرة » يجعل ذلك فرقة بطلقة » لأن هناك أقر بالنكاح وادعى 
مفسداً . وقل : سلطف به الحا ج حتى بقول : إن كنت تكدتها فقد طلقتها » 
وأنه لو قال : حلال الله على" حرام لا أدخل هذه الدار » كان ذلك تعلقاً وإن 
لم يكن فه أداة تعليق . وأنه لو قال : حلفت بطلافك أن لا تخرجي » ثم قال : 

ما حلفت » بل قصدت تفريعها » لاتقبل ظاهراً وبدين » وأنها لو قالت : اجعل أمر 
طلاقي بدي » فقال : إن خرحت من هذه القربة أجعل أم مر طلاقك إلمك » فقالت : 
أخرج فقال : جعات أمرك بدك » فقالت : : طلقت نفسي » ان 
بعد خروجبا من القرية » صدق » وإلا طلقت في الال » وأنه لو قال : 
أبرأتني من دينك فأنت طالق » فأبرأته » وقع الطلاق بائناً 0 ولو قال : إن 0 
فلاا زرف فأبرأته 4 وفع رجعراً : وأنه لو قال لأم امرأته : بنتك طالق » ثم قال : 
أردت البنت التي ليست زوجي » صدق . 

وأنه لو قال : إن فعلت مالس لله تعالى فه رضى فأنت طالق » فت ركت 

صوماً أو صلاة » بنبغي أن لا تطلق » لأنه ترك ولس بفعل » فلو سرقت أو 
زنت »2 طلقت . 


. في الأصل : الحم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ثانا‎ 
. في الأصل : فلان‎ )+( 
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تسل 


عن الخ ألي عاصم العبادي أنه لو قال : أنت طالق » يا طالق » لاطلقتك » 
وقع طلقتان . وأنه لو قال : إن وطثت أمتي بغير إذنك فأنت طالق » فاستأذها > 
فقالت : طأها في عينها » لا يكون إذنا 7 


وأنه لو كان له أمة وزوحة حرة » فدعا الأمة إلى فراسه » فحضرت الرة » 
فوطها » فقال : إن لم تكوني أحلى من الحرة فبي طالق وهو يظنها الأمة » فقال 
أبو حامد المروزي : تطلق » لأنها هي الرة » فلا تكون أحلى من الرة » وحكى 
أبو العباس الرويافي وحبا أا لا تطلق لأن عنده أنه مخاطب غيرها » وهذا أصح » 
وبه أفتى الخناطي . 

فصل 

سئل القاضي حسين ن حلف بالطلاق ترا سر من أول سورة 
البقرة بلا زيادة » وبقف » وللقراء اختلاف في رأس العشر » فقال : ما أدى 
إله اجتاد المفتي أخذ به المتفتي . 

وعن امرأة صعدت باالمفتاح السطح » ذقال : إن لم تاقي المفتاح فانت طالق » 
فلم تلقه ونزلت » قال : لايقع الطلاق » وحمل قوله : إن لم تلقه على التأبيد » کا 
قال أصحاينا ضمن دخل عليه صديقه فقال : تخد معي » فامتنع » فقال : إن لم تتغد 
معي فامرآتي طالق © فلم يفعل » لايقع الطلاق ولو تغدى بعد ذلك معه » وإن 
طال الزمان » انحلت الممين . فان نوی أن يتغدى معه في الال » فامتنع » وقع 
الطلاق » ورأى البغوي حل المطلق على الخال للعادة . 


. في الأصل عشر‎ )١( 


- 1۹۹ - 


وأنه لو قال : إن لم تبعي هذه الدجاجات فأنت طالق » فقتلت واحدة منهن » 
طلقت لتعذر البيع » وإن جرحتها ثم باعتها » فإن كانت يحيث لو ذيحت ل تحل » 
م بصح البيع » ووقع الطلاق » وإلا فتنحل البمين . 

وأنه لو قال : إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فآنت طالق » فقرأها » 
ثم فسدت صلاته في الركعة الثاننة » لم تطلق على الصحبح » لأن الصلاة عبادة واحدة 
بفسد أولها بقساد آخرها . 

وأنه لو قال : مم قسلتك فضرثك طالق > فقسلها بعد موتها » ل تطاق الفرة » 
ولو قال لوالدته : متى قبلتك فامرأني طالق » فقلبا بعد موتها » طلقت امرأته . 
والفرق أن قبلة المرأة قلة بشبوة » ولا شبوة بعد الموت » وقبة الأم قبلة كرامة » 
فستوي فبا الماة والموت . وأنه لو قال : إن غسلت ثوبي فآنت طالق » فغسلته 
أجنبية » ثم نمسته المحاوف بطلاقها في الماء تنظفاً له » لم تطلق لأن العرف في مثل هذا 
بغلب . والمراد في العرف "١‏ الغسل بالصابون والأشنان ونحومما » وإزالة الوسخ . 
وقال غير القاضي : إن أراد الغسل من الوسخ > لم تطلق » وإن أراد التنظيف » 
فلا » فإن أطلق قال : لا أجب فيه . 


فضل 
في فتاوى البغوي أنه لو طلقبا ثلاث ثم قال : كنت حرمتها على نفسي قبل 
الطلاق > لم يقبل قوله . ظ 
وأنه لو قال : إن التلعت سا فأنت طالق » فابتلعت ريقبا » طلقت . فإن 
قال : أردت غير التق » صدق في المج » وإن قال : إن ابتلعت الريق » 
)١(‏ في الأصل : الفرق . 


».لآ ب 


طلقت بابتلاع رقا وبريق غيرها . فإن قال : أردت ربقك خاصة » قبل في الحم . 
وإن قال : أردت ريق غيرك » دين وم يقبل في الك وأنهة لو قال + إن 
ضربتك فانت طالق » فقصد بالضرب غيرها » فأصابها » طلقث »ولم يقبل قرله > 
لأن الضرب بقين ويحتمل . 

وأنه لو ادى أمه فقال : إن لم تحبني أمي فامرأق طالق » فإن رفعت الأم 
صونها في الجواب [ محيث ] بسع في تلك المسافة » لم تطلق ‏ وإلا فتطئق > 
وأنه لو قال : إن دغلت على فلان داره » فامرأفي طالق » فحاء فلان وأخذ بيده 
وأدخل الدار » فإن دخلا معأ » م تطلق . وإن دخل فلان أولاً » طلقت . 
وأنه لو حلف لاخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل » فعمل له بيعص ديه 
وقفى الباقي من موضع آخر ثم خرج » طلقت . فإن قال : أردت أني لا أخرج 
حتى أخرج إليه من دينه وأقفي حقه » قبل قرله في 38 : 

فصل 

عن أي العباس الروياني انه إذا طلق امرأته » فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : طلقة 
واحدة» يقبلقوله » لأ قوله : طلقتها» صالح للابتداء » غير متعين للجواب . وأنه لو قال: 
إن سرقت ذهاً فانت طالق » فسرقت ذهبا مغشوشاً » طلقت على الصحيح . وأنه لو قال: 
إن أجبتني عن خطابي فأنت طالق » ثم خاطها » فقرأت آبة تتضمن جوابه » فإن 
قالت قصدت بقراءتها حوابه » طلقت . وإن قالت : قصدت القراءة أو لم تبين 
قصدها » فلاطلاق . وأنه لو قال : إن لم تستوفي حقك من ترحكة أبك تما 
فأنت طالق » وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة » فلا بد من استبفاء حصتمها 
من الباقي وضمان التالف » ولا يكفي الإبراء » لأن الطلاق معلق بالاستيفاء > 
إلا أن الطلاق إا بقع عند الأس من الاستفاء . وأنه لو أثار إلى ذهب وحلف 


ب ”٠١١‏ .ه 


بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان » وسْهد عدلان أنه لس ذلك الذهب »2 طلقت 
على الصحيح .» لأا وإن كانت شادة على النفي © إلا أنه نفي يحط العم به . 
وأنه لو حلف بالطلاق أنه لابفعل كذا » فشد عدلان عنده أنه فعله » وظن 
صدقها عازمه الأخذ بالطلاق » وأنه لو كان له نسوة ففتحت إحداهن باباً » فقال : 
من فتحته منكن فبي طالق . فقالت كل واحدة : أ فتحته » لم يقبل قولحن 
لإمكان البينة .فإن اعترف الزوج أنه لايعرف الفاتحة » لم يكن له التعبين » وللا 
رجع إلى تعبينه إذا كان الطلاق مبهماً . وأنه لو حاف بالطلاق أنه بعث فلاا إلى 
بت فلان » وعلم أن المبعوث لم يض » فقل : بقع الطلاق لأنه لابقتضي حصوله 
هناك » والصحيح أنه لا طلاق لأنه يصدق أرثك يقال : بعثته » فلم يتثل » 
وأنه لو قال : إن تطيعيني فأنت طالق » فقالت : لا أطبعك . فقل : تطلق في 
الال » والصحبح آنا لاتطلق حى بأمرها شيء فتمتنع » أو ينهاها عنه فتفعلك » 
وأنه لو قال : امرأتي طالق إن دخلت دارها [ ولادار ابا ] وقت اللف ء ثم 
ملكت دارا » فدخلبا » طلقت . وأنه لو قال : إن لم تحكوني الللة في داري 
فأنت طالق » ولا دار له » ففي وقوع الطلاق وجبان » ناء على التعليق بالحال . 
وأنه لو قال : امرأتي هذه حرمة علي" » لا تحل لي أبدا » فلا طلاق » لأنه قد يظن 
تحريها بالمين على ترك الماع » ولس الافظ صرحا في الطلاق . وقيل : ل 
بالبينونة ,هذا اللفظ » والأول أصح . وأنه لو قبل لمن يسمى زيداً : يا زيد » فقال : 
امرأة زيد طالق » طلقت امرأته . وقيل : لاتطلق إلا أن بريد نفسه . وأنه لو 
قال : إن أجبت كلامي فأنت طالق» ثم خاطب الزوج غيرها » فأجابته » فالصحيح 
آنا لاتطلق . وأنه لو قال : إن خرجت من الدار بغير إذفي فانت طالق » 
فأخرجها هو » هل يكون إذناً ؟ وجبان » القباس المع . وأنه لو عزل عن 
عن القضاء » فقال : امرأة القاضي طالق » فقي وقوع طلاقه وجبان . وأنه لو قبل : 


ب الا ولاه 


طلقت امرأتك » فقال : اعلم أن الأمر على ما تقوله »لم يكن إقرارا بالطلاق على 
الأصم . وأنه جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره » فقالت له : استبدلت لخفك 
ولت خف غيرك » فحلف بالطلاق أنه ل بفعل ذلك » فإن كان خرج بعد 
خروج الجاعة » ولم ببق هناك إلا ما لبسه » لم تطلق » لأنه لم يسقبدل » بل استبدل 
الخارجون قله » وإن بقي غيره » طلقت . 


تمت :هذا الكلام ضعبف في الطرفين حميعاً » بل صواب المألة أنه إن خرج ' 
بعد خروج المع »> نظر » إن قصد أ 1 أحد بدله » كان كاذياً » فإن كان 
عاللا بأنه أخذ بدله » طلقت »© وإن كان ساهاً » فعلى قولي طلاق الناسي» وإن 
ل يكن قصد » خرج على اللاف السابق » في أن الافظ الذي #تلف 0 دلالته 
بالوضع '' والعرف » على أبها تحمل لأن هذا يسمى استبدالاً في العرف . وأما 
إن خرج وقد بقي بعض الماعة » فإن عم أن خفه "' مع الارجين قبله » 
فحكمه ماذكرنا » وإن عل أنة كان باق » أوشك » ففه الحلاف في تعارض الوضع 
والعرف . دالترأع 

وأنه لو رأى امرأته تنحت خشية » فقال : إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت 


طالق » فنحتت خشبة من شجرة أخرى © ففي وقوع الطلاق [ وجبان ] لأن 
النحت كالنحت » لكن النحوت غيره . 

نمت : الأصح الوقوع . وانشأعم 

في اللل وجدد نكحبا ولم تخرج » لم تطلق . 


. في الأصل : تخلف . (؟) في الأصل : بالوقع‎ )١( 
. (ع) في الأصل : حقه‎ 
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وأنة لو حلف لا مخرج من البلد إلا معا » فخرجا » وتقدم معا نخطوات » 
فوجبان . أحدها : لايحنث للعرف . والثاني : يحنث » ولا محصل السّرة إلا يخروجها 
معأ بلا تقدم » وأنه لو حلف أن لايضريها إلا بالواجب » فشتمته » فضر ما بالحشب » 
طلقت لأن الثم لايوجب الضرب بالخشب» وإفا تستحق به التعزير » وقبل خلافه. 


لت : الأصح » لا تطلق هنا » ولا مأل التة.دم يخطوات سيرة . 


وانتا م 


وأنه لو قال ازوجته : إن عامت من أختي سْيثاً فلم تقولله لي فانت طالق » 
انصرف ذلك إلى ما يوجب ديبة ويوم فاحشة » دون ما لايقصد العلم به » كلأ كل 
والشرب » ثم لامخفى أنه لايشترط أن تقوله على الفور » وأنها لو سرقت منه ديناراً 
فحلف بالطلاق لتردينه عليه » وكانت قد أنفقته » لاتطلق حتى محصل الأس من رده 
با موت »> فإن تلف الدينار وها حبان »2 فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث 
يفعل المكره . 


0 


اا ق ا اا وار 


وأنه لو مع لفظ رجل بالطلاق » وتحقق أنه سبق لسانه إليه » لم يكن له 
أن يشهد عليه بطلق الطلاق . وأنه لو قال : إن رأيت الدم فأنت طالق » فالظاهر 
حمله على دم الحيض . وقل : بتناول كل دم . وأنه لو قال : إن دخلت هذه 
الدار » فأنت طالق » وأشار إلى موضع من الدار » فدخلت غير ذلك الموضع من 
الدار » ففي وقوع الطلاق وجبان . 
تت : أصحها الوقوع ظاهرآ »> لحكنه إن أراد ذلك الموضع »2 دين . 


واشاعم 


ها 


وأنه لو قال : إن كانت امرأقي في ا اتم » فأمتي تى “حرة » وإن كانت أمي 
في اجام » فامرأتي طالق » وكانتا عند التعليقين ا ذ كر » عتقت الأمة » ول تطلق 
الزوحة » لأن الأمة عتقت عند تام التعليق الأول » وخرجت عن كونها أمته » 
فلا حصل ششرط الطلاق . ولو قدم ذكر الأمة ذقال : إن كانت أمتي في ال اتم 
فامرأقي طالق » وإن كانت امرأتي في الجام » فأمتي حرة » فكانتا كما ذ كر » طلقت 
الزوحة . ثم إن كانت رجعة » عنقت الأهة أيضأ » وإلا ذلا . ولو قال : إن 
كانت هذه في الأتم » وهذه في اجام » فهذه خرة » وهذه طالق » وكانتا » حصل 
العتق والطلاق . وأنه لو قال : إن كان هذا ملكي فأنت طالق 2 ثم وكل من 
بسعه » هل يكون إقراراً [ بأنه ملكه ؟ ]| وجبان > وكذا لو تقدم التو كيل 
على التعلبق . 
“لت : إذا تقدم الت وكيل » ببعد " وقوع الطلاق » إذ لم بوجد حال التعليق 
ولا بعده ما يقتضي الإقرار » والختار في الالتين أنه لاطلاق » إذ تمل أن بكون 
و ف التو كيل بيرع » أو كان 5 وله عليه دن » وقد تعذر استفاؤه » 
قشيعه ليتملك منه » أو باعه غصياً » او باعه يولاية كالوالد والوصي '" والناظر 
وانتاع 

وأنه لو كان بين يديه تفاحتان » فقال لزوجته : إن لم تأكلي هذه التفاحة 
الوم فأنت طالق » وقال لأمته : إن لم تأكلي الأخرى اليوم فأنت حرة » واستبيت 
التفاحتان » فوحہان . أحدها : أن الطريق 7 تا كل كل واحدة تفاحة » فلابقع 
عنتق ولا طلاق للشك » والثاني : تأ كل كل واحدة ما ظنت هي والزوج آنا 
تفاحتها . ولو خالع الزوج وباع الأمة في يومه » ثم جدد النكاح والشراء » تخلص 


. في الأصل : الم أمتي . (۲) في الأصل : ينفد‎ )١( 
٠ في الأصل: كالواد والوصي › وفي إحدى نسخ الظاهرية « والقاضي » بدل « الودي»‎ )+( 
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من الحنث . وقبل : بیع الأمة لمرأة في يومه » وتا كل المرأة التفاحتين » 
وأنه لو قال لامرأتيه : كلا كلامت* رجلا فان طالقان » ثم قال لرجلين : اخرحا » 
اا مر د الا حو و ل ل اي 
طلقتين على الصحبح » وقبل : طلقة . وأنه لو قال : نت طالق إن تزوحت 
النساء » أو استريت العبيد » لم تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة › أو اسْترى ثلاثة 
اد و و بغصن جرة في الدار » والغصن 
خارج » حنث على الأصح . وأنه لو قال : إن 1 تعرس فنا فأنت طالق » 
فحاضت » فوقوع الطلاق على الحلاف في المكره . وأن لو قال لنسوته الأربع : 
من حمل منكن هذه الخشبة فبي طالق » فحملبا ثلاث مهن ©» فإن كانت خشة 
تقية لاتستقل حملا واحدة »> طلقن . وإن استقلت » لم تطلق واح.دة منهن . 
ول : يطلقن . وأنه لو قال : أنت طالق إن لم أطأك الدلة » فوجدها حائضاً 
أو تحرمة » فعن المزني أنه حجكى عن الشافعي » ومالك » وألي حنفة 
أنه لا طلاق » فاعترض وقال : بقع » لأن المعصية لاتعلق ها بالمين » ولهذا لو حلف 
أن بعصي الله تعالى » »> فلم بيعص + حنث . وقبل ما قاله المزني هو المذهب » 
واغتان الال . وقين : على القولين » کفوات البر بالإکراه . 


وأنه ىقل : إن م أشبعك من الجاع الية نانت طق » يل : محصل 
البر إذا جامعبا وأقرت آنا أنزات . وقيل : يعتير ' مع ذلك أن تقول : 
لا أريد الماع ثانا » فإن كانت لا تنزل » فبجامعها إلى أن تسكن لذاتها » وإن لم 
تشته الماع فحتمل أن يبنى على الخلاف في التعليق بالحال . وأن الو كل بالطلاق 
إذا طلق لاحتاج إلى نبة إيقاع الطلاق عن موكله في الأصم . وأنه إن قال : إن 
بت عندك الدلة فآنت طالق » فبات في مسكنها وهي غائبة » لم تطلق . وأنه لو قال : 
إن لم أصطد ذلك الطائر البوم فأنت طالق » فاصطاد طائرأ » وادعى أنه ذلك الطائر » 


. في الأصل : تعين‎ )١( 
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قبل » للاحتال » والأصل النكاح . فإن قال الالف : لا أعرف الال واحتمل 
الأمرن ¢ فحتمل وقوع الطلاق وعدمه , 
قت : الأصح عدمه کا سق في آخر الباب الرابع ف المسألة : أنت طالق 


إن ا بدخل زيد الوم الدار وجبل دخوله واتتا عم 


ولو قال : أنت طالق الطلقة الرابعة» فبل تطلق ؟ وحبان بقربان منالخلاف 

في التعليق محال . ظ 
فصل 

ذكر اسماعل البوشنجي أنه لو حلف بالطلاق لاتسا كنه سر رمضان »© تعلق 
المنث بساكنة يع الشبر » ولايحنث ببعضه » وبهذا قال إمام العراقين » يعني 
آبا بكر الشاشي » وعن جمد بن محبى : نحنث بساكنة ساعة منه » ا لو حلف 
لا بکامه سر رمضان » يحنث بتكلبمه مرة . وأنه لو قال : امرأقي طالق إن 
أفطرت بالكوفة » وكان يوم الفطر بالكوفة » فلم بأ كل ولم يشرب » فقتضى اذهب 
أنه لاتظلق » لأن الإفطار عمول على تناول مأ كول أو مشروب » وأنه لوحلف 
أنه لا بعد بالكوفة » فأقام معا بوم العيد» ولم جرج إلى العيد » حنث ويحتمل 
المنع . ولو قال : إن أكات اليوم إلا رغبفاً فانت طالق » فا كات رغيفاً ثم فا كبة » 
طلقت . ولو قال : إت أكات أكثر من رغنيف » فا كلت خيزاً بإدام » طلقت 
أيضاً . وأنه لو قال : إن أدر كت الظبر مع الإمام فانت طالق » فأدركته 
فا بعد الركعة الأولى » لم تطلق على قاس مذهينا » لأن الظبر عبارة عن 
ار كعات الأربع ¢ وم بد ر كبا . 
س : هذا فه نظر » فإنه يقال : أدرك الماعة » وأدرك صلاة الإمام » ولحكن 


دا ¥ - 


الظاهر أنه لابقع ¢ لأن حقىقته (0١‏ إدراك ايع © ومله الحديث , ما أدر كم 
فصلوا » وما فاتك فاقضوا » . وانشا ع 


وأنه لو طلق نسوته طلاقاً رجعباً » ثم قال : كل واحدة أراجعها في طالق 
کا كلمت” فلاناً » فراجع امرأة » ثم کل فلاناً » ثم راجع أخرى » طلقت الأولى 
دون الثانية » لأن شرط النث المراجعة قبل الكلام » فإن كامه مرة أخرى > 
طلقت الثانة أيضاً . وأنه لو قال : آخر امرأة أراجعها فبي طالق » فراجع نسوة » 
ومات »2 بقع الطلاق على آخرهن مراجعة باليقين '"' . حتى لو انقضت عدتها من 
ذلك الوقت 2 لم ترئه وإن كان وطما » فعليه مبر مثلبا . وأنه إذا علق 
الظلاق على النكاح » فهو #ول على العقد دون الوطء © إلا إذا نوى . وأنه لو 
) تخاصم الزوجان في المراودة » فقال : إن لم تحيئي إلى الفراش الساعة فأنت طالق » 
مم طالت الخصومة حتى مضت الساعة » ثم جاءت إلى الفراش »© فالقاس آنا 
طلقت . وأنه لو فال : إن كلمت بني آدم فأنت طالق »© فالقياس أنها لا تطلق 
بكلام واحد ولا اثنين » إلا إذا آعطناهها 3 المع . وأنه لو قال : إن دخلث 
الدار فعبدي حر » أو كامت فلانا فامرأقي طالق » سالناه لنتبين أي اللمينين ١‏ 
أراد منها » فا أراد تقرر . 

وأنه لو قال : أنت طالق في الدار » فطلق هذا يقتي وقوع الطلاق إذا 
دخات هي الدار . 

وأنه لو قال : إن ملحكتا عبد فأنت طالق » فشرط المنث على ما يقتضيه 
القياس » أن يلكاه معا » حتى لو ملك أحدهما عبدا ثم باعه لصاحبه » لانحنث . 


. في الأصل : حفيقة . (۲) في الأصل : اليمين‎ )١( 
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ولو قال : إن لبست قبصين فانت طالى » فلبسته| متوالين » طلقت على قياس 
المذهب . وأنه لو قال : إن اغتسلت في هذه الللة فأنت طالق » فاغتسل فها 
من غير جنابة » وقال : قصدت ببمني غسل المنابة » فالقياس أنه بدن ولا يقبل 
ظاهر » وأنه لو حلف في جاح اليل أنه لایکام ذلاناً بوماً » ولانة له » فعليه أن 
يتنع من كلامه في الوم الذي يليه » ولايأس بان بكلمه في بقة اليل » وأنه 
لو قال : أنت طالق إن دخلت الدار ثنتبن أو ثلاثاً أو عشراً » فو تمل »> 
فإن قال : أردت أنها تطلق واحدة إن دخات الدار مرتين » أو ثلاثا » صدق » 
فإن اتهم > حلف » وإن أراد وقوع الطلاق بالعدد المذكور » وقع الثلاث > 
ولغت الزيادة » وانه لو قال : إن خرجت من الدار فأنت طالق »© ولادار بستان 
ابه مفتوح الها » فخرجت إلى البستان » فالذي يقتضه المذمب أنه إن كان بحيث 
بعد من حمل الدار ومرافقها لا تطلق » وإلا فتطاق . 
وأنه لو قال لأبوبه : إن تؤوجت مادمتا حبين » فامرآني هذه طالق © مات 

أحدها » فتزوج © ينبغي أن لابقع طلاقه . وأنه او حلف لا يطعئه بنصل هذا الرمح 
أو الم » فتزع النصل » وجعله في رمح آخر . وطعنه به » حنث . وأنه لو قال : 
إن ستمتني واعنتني فانت طالق » فلعنته » لم تطلق » لأنه علق على الأمرين . وأنما 
لو خرجث إلى قرية لاضافة » فقال : إن مكات هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت 
طالق » فخرجت من تلك القربة بعد الثلائة أو قبل > ثم رجعت إلا » فنبغي أن 
لا تطلق . وأنه لو قال نصف الامل » إن ب مع فلان » فأنت طالق » فات 
معه بقية الال » طلقت على مقتضى القاس » ولا بشترط أن بيت جع اليل 
ولا أكثره . 

قت : الختار » أن المببت حمل مطلقه على أكثر الليل إذا لم يكن قرينة 
يا سبق في المببت بنى » لكن الظاهر المنث هنا لوجود القرينة ٠‏ واشاعطم 


() في الأصل : عتمل . 
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ولو حاف أنه ما يعرف فلاناً » وقد عرفه بوجېه » وطالت صحبته له 4 إلا أنه 
لا عرف اميه ٤‏ وزع على قاس المذهب > وله قال سعد الاسترابادي : وأنه لو 
قال : آخر امرأة أراجعبا فبى طالق »> فراجع حفصة ثم عمرة » ثم طلق حفصة 
م راجعها ¢ فالذي أراه أن حقصة تطلق لأنها صارت آخراً بعدما کانت أو 7 
وأنه لقال + إن عل ت لك ات طالق » فوضع "“ رأسه على مرفقة 
ها 34 لا تطلاق » ما لو وضع علا بديه أو رجليه 7 وأنه أو حلف لايا كل من مال فلان 4 
فنثر مأكولاً فالتقطه وأ که > حنث » وكذا لو تناهدا فا کل من لعامه . 
رت : الصورتان مشكلتان ٠»‏ والختار في مسألة النثار » بناؤه على اللاف » 
في أنه ملکه الآخذ أم لا ؟ فان فلا بالأصم : إنه بملكه 01 يحنث “ وإلا فبخرج 
على الخلاف السابق في الضف ونحوه » أنه هل يلك الطعام المقدم إليه ومتى يملكه ؟ 
وأما مسألة المناهدة وهي خلط المسافرين نفقنهم واشترا كيم في الأ كل من الختلط » 
ففها نظر » لأنها في معنى المعاوضة '"' » وإلا فبخرج على مسألة الضف . وشاع 

وأنه لو قال : إن دغلت دار فلان ما دام فيا فأنت طالق » فتحول فلان 
منها ثم عاد إلا » فدخلتا » لاتطلق »2 وأنه لو قال : إن قتلته يوم المعة فأنت 
طالق ¢ قمر به يوم الس ومات يوم عة بسبب ذلك اضرب » | تطلق ¢ لأن 
القتل هو الفعل المفوت الروح »> ولم بوجد ذلك يوم المعة . وأنه لو قال : إركف 
أغضيتك فأنت طالق » فضرب ابا » طلقت وإن کان ضرب تأدب . وأنه 
لو حلف ليدومن [ زمانا » أنه يحنث بصوم بعض يوم إن قلنا : إن من حلف 
ليضومن » أنه يحنث بالشروع فيه © وأنه لو حلف ليصومن ] أزمنة » بر لصوم 
يوم لاسْتاله على أزمنة . ولو حلف ليصومن الأيام »> فبحمل على أيام العمر » أو 
على ثلاثة أيام » وهو الأولى . وأنه لو قال : إن کان الله سبحانه وتعالى يعذب 
الموجودين » فأنت طالق » طلقت . 


, في الأصل : فوقع . (؟) في الأصل : المفارضة‎ )١( 


إ١‎ 


قن . هذا إذا قصد إن کان بعذب اا مم » فإن قصد إن کان يعدهم 


كاهم 4 أو ٤‏ نقصد., سن ¢ تطلق لأن التعذيب عتص دعضهم : وشاع 


وأنه لو اتهمته 7 أته بالغامان فحلف بالطلاق لابأتي حراماً » ثم قبل غلاماً » 
أ لعموم الافظ . وأنه لو قال : أنت طالق إن خرجت من الدار » 
ثم قال : لاتخرجين من الصفة أيضاً » فخرجت من الصفة » لم تطلق » لأن قوله : ولا 
رحن كلام ميتدأ لبس فه صيغة تعليق ولا عطف . 

فصل 

عن البويطي أنه لو قال : أنت طالق بمكة » أو في مكة » أو في البحر » طلقت في 
الال » إلا أن بريد إذا حصات هناك . وكذا لو قال : في الظل وها في الشمس » 
يخلاف ما إذا كان الشيء منتظراً غير حاصل » كقوله : في الشتاء وها في الصيف > 
لابقع حتي يجيء الثتاء . 

نسل 

في والزيادات» لأبي عاصم العبادي أنه لو قال: إن ا کات من الذي طبخته هي فبي لالق» 
فوضعت القدر على الكانون » وأوقدت غيرها » تطلق » وكذا لو سجر التنور غيرها 
ووضعت القدر فه . وأنه لو قال: إن كان في بتي ار فأنت طالق» وفه سراج » طلقت . 
وأنه لو حلف لابا كل من طعامه » ودفع اله دقة] لخبزه له فخبزه يخميرة من 
عنده » لم بحن لأنه مهلك وآنا لو قالت : لا طاقة لي بالجوع معك » فقال: 
إن جعت وما في بدني فأنت طالق » وم نو الجازاة » تعتبر حقيقة الصفة » ولاتطلق 
بالجوع في أ يام الوم » وأنه لو قال : إن دخلت دارك فأنت طالق »© فباعتها 
ودخلبا » لم تطلق على الأصح . 
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فضل 
إن لم تكوني أحسن من القمر » »> أو إن لم يكن وجبك أحسن من 
القمر 0 طالق » قال القاضي أبو علي الزجاجي والقفال وغيرهها : لاتطلق» واستدلوا 
بقول لله تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ) [ التن : ؛ ] . 
قلت : هذا المي والاستشهاد » متفق عليه » وقد نص عليه الشافعي رحه الله » 
وقد ذ كرت النص في ترجمة الشافعي من كتاب « الطبقات » . قال الشيخ إبراهم 
المروذي : لو قال : إن (أكن أحسن من القمر فأنت طالق » لاتطاق » وإن 
كان زنجياً أسود . «اشاعط 
فصل 
في فتاوى الناطي أنه لو قال : إن قصدتك بالماع فأنت طالق » فقصدته المرأة » 
فحامعبا » أتطلق » وإن قال : إن قصدت جماعك » طلقت في هذه الصورة . 
فصل 
حكى أبو العباس الروباني » أن امرأة قالت ازوجها : اصن علي ثوب يكن 
لك فبه أجر » فقال : إن كان لي فيه أجر فأنت طالق © فقالت : استفتدت فيه 
إبراهيم بن يوسف العالم » فقال : إن كات إبراهيم بن بوسف عالاً فأنت طالق » 
فاستفق إبراهيم بن يوسف فقال : لا نحنث في السمين الأولى » لأنه «باح » والمباح 
لا أجر له فيه » ويحنث في الثانة » لأن ن الناس «مونني عالآ . وقل : محنث في 
الأولى أيضاً » لأن الإنسان يؤجر في ذلك إذا قصد البر » وحكى الوحبين 
القاضي الروباني في كتابه , التجزلة » وقال : الصحبح الثاني . 
لث : لامعنى للخلاف في مثلهذاء لأنه إن قصد الطاعة کان فه اجر وححلث » وإلا فلا 
ومقتضى الصورة المذ كورة » أن لامحنث » لأنه لم بقع فعل نبة الطاعة . وشاع 
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عن 

قال شافعي : إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة > ذامرأقي طالق » 
وقال حنفي : إن لم يكن أبو حنبفة أفضل من الشافعي © فامرأفي طالق ٤لا‏ 
بالطلاق على أحدها » وشوه بمسألة الغراب . وعن القفال : لا يفتى ''' في هذه 
المسألة . وفي تعلق الشيخ إبراههم المروذي في هذه المسألة » أنه لو قال السني : 
إن لم يكن اير والشر من الله تعالى فامرأتي طالق » وقال المعتزلي : إن كة 
من اله تعالى فامرأتي طالق » أو قال٠السني‏ : إن لم يكن أبر بك ر أفضل من 
على رضي الله عنها فامرأتي طالق » فقال الرافضي : إن لم يكن على أفضل من 
أبي بكر » وقع طلاق المعتزلي والرافضي » وأنه او قال لها : أفرغي الببث من 
تاك »2 فان دخلت ووجدت فه سا من فاشك ولم أكسره على رأسك فأنت 
طالق» فدخل فوجد في البدت هاون لها » فوجبان ٠‏ أحدها : لاتطلق»للاستحالة» والثاني : 
تطلق عند البأس قبمل موتما أو وان لو تخاصم الزوجان فخرحت مكشوفة 
الوجه » فعدا خلفها وقال : كل امرأة لي خرجت من الدار محكشوفة ليقع 
نظر الأجانب. علا فبي طالق » فسمعت قوله فرجعت ولأ ببصرها أجني » طلقت » 
ولو قال : كل امرأة لي خرجت مكشوفة وبقع نظر الأجانب علها فبي طالق » 
فخرجت ولم بصرها أجني » لم تطلق . والفرق أن الطلاق في الصورة الثانية 
معاق على صفتين » ول يوجد إلا إحداها » وفي الأولى على صفة فقط وقد وجدت . 
یز : هكذا صواب صورة هذه المسألة » وكذا حقيقتبا من كتاب إبراهم 
المروذي » ووقعت في نخ من كتاب الرافعي مغبرة . واشاط 


. في الأصل : لايقتضي‎ )١( 
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هي بفتح الراء و كسرها » والفتح فيه أفصح » وفه بايان , 

الاول : في أركانها » وهي أربعة . 

الأول كاك + 

الاول : من لم يستوف زوجبها عدد طلاقها » وهي نوعان » بائن ورجعية» فالبائن 


هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض ¿ فلا محل له إلا بنكاح جديد » والرجعة » 
هي المطلقة بعد الدخول بلا عرص . 

القسم الثاني : مطلقة استوفى عدد طلاقها » فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا 
بعد عال ¢ وإن د اختصرت » فقات ٠‏ الرجعية مطاقة بعد الدخول [ بلاعوض] 
ولا استقاء عدد . 


زر 
سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كنابة » ولو طلق ثم قال : أسقطت 
<ق الرجعة » أو طلق بشرط أن لا رجعة » لم سقط ولا مدخل الرجعة 
في الفسوع . 
الر كن الثاني : الزوج المرتحع »> ويشترط فيه أهلية النكاح » والاستحلال » 
والباوغ » والعقل » فلارجعة لمرتد » ولو طلق رجل فجن » فبنبغي أن يوز لول 
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الأراجعة حيث يجوز ابتداء النكاح » هذا إذا جوزنا التوكل في الرجعة وهو 
المحيح » ولعبد المراجعة بغير إذن سسده على الصحيح . 

ال ركن الثالث : الصغة » فتحصل الرجعة بقوله : رجعتك أو راجعتك أو 
ارتحعتك > وهذه الثلاثة صريحة » وستحب أن يضف إلى النكاح أو الزوجبة » 
أو نفسه » فقول : رجعتك إلى نكاحي أو زوجبتي 9" أو إلي » ولا يشترط 
ذلك » ولا بد من إضافة هذه الألفاظ الى مظبر أو مضمر » كقوله : راجعت فلانة 
أو راجعتك » فآما محرد راجعت وارتجعت » فلا ينفع. ولو قال : داجعتك 
للمحمة أو للإهانة أو للأذى » وقال : أردت میتی إالك »2 أو لأهينك ا أوذيك » 
قبل وحصلت الرجعة » وإن قال : أردت أني كنت أحبها أو أهينما قبل الاح » 
فردتها إلى ذلك » قبل و تحصل الرحعة U‏ وإن تعذر سو اله عموته ¢ أو أطلق ¢ 
حصلت الرجعة » لأن الافظ صربح وظاهره إرادة المعنى الأول » وأشير فيه الى 
احټال » ولو قال : رددتېا » فالأصح أنه صريم » فعلى هذا » في اشتراط قوله: 
إلى" او إلى نكاحي » وحبان : أصحها : دشترط » ولو قال : أمسكتك » فمل 
هو كناية أم صر يج أم لغو ؟ فيه اوجه » أصحما عند الخ الي حامد والقاضي الي الطب 
والروياني وغیرم : كنابة ¢ و صحح الغوي كوئه مرياً » وهو قول ابن سامة 
والاصطخري ¢ وابن القاص ٠.‏ 
لت _ صحح الرافعي ف 2 الحرد 64 أنه صر دسح اتام 

فإن قلنا : صريح » فيشبه أن يجحيء في استراط الإضافة وجبان © كالرد . 
وجرم البغوي بعدم الاستراط ¢ وأنه مسحب 1 ولو قال: تزوحتك أو تكحتك» 
فبل هو كناية أم صريح » أم لغو ؟ أوجه . أصحبا : الأول © وبه قال القاضي 

. في الأصل : أو زوجي‎ )١( 
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ويجريي اللاف فيا لو جرى العقد على صور الإ.اب والقبول » قال الروباني : 
الأصح هنا الصحة © لأنه 5 كد في الإباحة . 


قلت : ولو قال : اخترت رجعتك ونوى الرجعة » ففي حصولها وجبان حكاها 


فرع 
تصح الرجعة بالعجمية » سواء أحسن العربية أم لا » وقيل : لا » وقيسل : 
بالفرق » والصحيح الأول . 
و6 
هل صرائح الرجعة منحصرة» أم كل لفظ يؤدي معنى الصريم صريم » كقوله : 
رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوها ؟ فه وجبان » أصحها : الانحصار » لأن 
الطلاق صرائحه محصورة » فالرجعة التي هي تحصل إباحة أولى . 
زع 
لابشترط الاسهاد على الرجعة على الأظبر » فعلى هذا »> تصم بالكتابة مع 
القدرة على الاطق » وإلا فلا . 
رن 
لا تقبل الرجعة التعليق > فاو قال : راجعتك إن ست » فقالت : شْئت » 
لم يصع > ولو قال : إذ سئت » أو أن شسْئت بفتح الهمزة » صح . ولو طلق 


إحدى زوجته مبها » ثم قال : راجعت المطلقة » لم يصح على الأصح . ولو قال 
ارجعبة : متى راجعتك فأنت طالق »© أو قال من في صلب النكاح : متى طلقتك 
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وراجعتك فأنت طالق »© فراجعبا فبل تصح الرجعة وتطلق » أم لاتصح أصلا » أم 
تصح ولاتطلق وبلغو الشرط ؟ فيه أوجه » الصحيح الأول . 
زع 

لاتحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وسُبهها . 

ال ركن الرابع : امحل » وهي الزوحة » ولارشترط رضاها » ولا رضأ سد 
الأمة » وستحب إعلامه » ويشترط فيا بقاؤها في العدة ٠‏ و كونما قابة لاحل > 
فلو ارتد الزوجان أو أحدهما في العدة » فراجعبا في حال الردة »لم يصح > وإذا 
أساما قبل اثقضاء العدة » فلايد من استثناف الرجعة » نص عله » وبه قال 
الأصحاب . وقال المزني : الرجعة موقوفة . فإذا أساما في العدة » تبينا صحتما . 
قال الإمام : وهذاله وجه » ولكن لم أر من الأصحاب من جعله قولاً مخرجاً » 
فعلى النص »لو إرتد الزوجان أو أحدها بعد الدخول > م طلقها في العدة “أو 
راحعبا » فالطلاق موقوف » إن جمعها الإسلام في العدة » تبينا نفوذه » والرحعة باط » 
ولو كاتا ذمين فأسامت فراجعبا وتخلف » لم بصع »2 ولو أسلم في العدة » احتاج 
إلى الاستئناف . ْ 


زر 
إذا أثبتنا العدة بالوطء في الدبر » أو بالحاوة » ثتت الرجعة على الأصح . 
ممت : ما بتعلق بالر كن » قال إبراهم المروذي ؛ لو كان تحته حرة وأمة > 
فطلق الأمة رجعية > فله رجعتها . وان أ عم 
العدة تکون با لجل أو الأقراء أو الاس 34 فلو ادعثت المعتدة بالأسشبر انقضاءها قل 


- ۲۱۷ - 


وأنكر الزوج صدق بمينه » لأنه اختلاف في وقت طلاقه ٠‏ ولو فال :طلفتك 
في دمضان . فقالت : بل في شوال » فقد. غلطت على نفسها فتؤاخذ بقرها ٠.‏ وأما 
عدة الحامل » فتنقضي بوضع الجل التام المدة » حياً كان أو متا أو ناقص الأعضاء » 
وبإنقاط ما ظبر فبه صورة الآدمي »> فان لم يظبر » فقولان مشروحان في كتاب 
و العدة »> . ومتى ادعت وضع حمل أو سقط [ أو ] مضغة © إذا ا كتفينا بها » 
ضدقت مها . وقل : لاتصدق مطلقاً » .ولايد من بنة » وفل : لاتصدق 
في الولد الميت إذا لم نظبر . وقل : ولافي الولد الكامل . وقبل : ولا في 
السقط »> والمذهب الأول » قال الأنئمة : وإِما يصدقها فيا برغ في العدة 
بشرطين . أحدهها : أن تكون من تحض . فلو كانت صغيرة أو آبسة » أ تصدق 
والثاني : أن تدغي الوضع لد الإمان » ويختلف الإمكان يحسب دعواها . فإن 
ادعت ولادة ولد تام » فأقل مدة تصدق فیا ستة أسشهبر ولطظتان من حين إمكان. 
اجتاع الزوجين بعد النکاح لحظة ‏ لإمن الوطء » ولظة للولادة » فإن ادعت 
لأقل من ذلك »لم تصدق » وكان لازوج رجعتها ...وإن. ادعت إسقاط سقط ظبرت 
فيه الصورة » فأقل مدة إمكانه أرب -ة أشبر ولظتان من بوم إمكان الاجتاع » 
وإن ادعت إلقاء مضغة لاصورة فا » فأقل مدة إمكانما انون بوم » ولظتان 
من يوم إمكان الاجتاع. . 


وأما المعتدة بالأقراء > فإن طلقت في الطبر حسب بقة الطبر قرءاً » وإن 
ظلقت قالش » استرط مضي اة أطباد كامة. » ڳا ساني في العدد إن ساء 
لله تعالى . فأقل مدة تمكن انقضاء العدة فيا إذا طلقت في الطبر اثنان وثلاثون 
ع وطظتان » وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطبر طظة » ثم تحيض يوم وللة » 
ثم تطبر حمسة عشر » ثم تحيض يرما وليل » وتطرر خسة عشر » ثم تطعن في 
الحض » هذا هو المذهب . ولنا وجه أنه لا تعتير اللحظة الأولى تفريعاً على 
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أن القرء هر الانتقال من الطبر إلى الحض » فإذا صادف الطلاق آخر جزء من 
ار ذلك قر ءا » وبظبر تصوير ذلك فيا إذا عاق الطلاق بآخر . 
وفي قول : لا ليم بانقضاء العدة محرد الطعن في الدم آخرأ » بل يشترط 
مضي يوم وللة » ثم هل الوم واللية على هذا » أو اللحظة على المذهب من نفس 
الخد آم لسن :متنا وإغا هو لاستقان انقضاء الأقراء ؟ فيه وجبان © أصحما : 
الثاني » وتظبر فائدتم) في ثبوت الرجعة في ذلك الوقت © هذا كله تفريع على 
المذهب أن أقل الحيض يوم ولك » فإن جعلناه أقل من ذلك › نقص زمن 
الإمان عن المدة المذكورة » هذا كله في طبر غير المتدأة » أما إذا طلقت المرأة 
قل أن تحض » ثم حاضت » فبنى أمرها على أن القرء طبر محتوش بدمين » أم 
لارشترط فه الاحتواش ؟ فإن لم يشترط » فحكمها في مدة الإمكان حي غيرها » 
وإن شرطناه » فاقل مدة إمكانها ثائية وأربعون بوم وظة »هذا كله إذا طلقت 
في طبر . أما المطلقة في حض » فأقل مدة إمكانها سبعة وأربعون يوماً ولظة ¢ 
بان تطلق في آخر جزء من المض » ويظبر تدويره فها إذا عاق طلاقها بآ خر 
جزء من حضا » ثم تطبر حمسة عشر يوم » ثم تحض يوم وللة » وتطبر خمسة 
عشر © ثم تحيض يومأ وليلة » وتطبر خسة عششر » وتطعن في ا لض » وفي أظة 
الطعن ما ذكرناه في الطلقة في الطبر » ولاتحتاج هنا إلى تقدير ظة في الأول » 
لأن اللحظة هناك تحب قروا » هذا حلم الحرة » وأما الأمة » فإن طلقت في طبر » 
اقل مدة إمكانها ستة عشير يوم الان » وإن طلقت ول تحض قط ع ثم ظبن الدم 
وشرطنا في القرء الاحتواش »© فأقل مدة الإمكان اثنان وثلاثون يوم ولظة » وإن 
طلقت في الميض » فالأقل أحد وئلائون يومآ وللظة . إذا عرف هذا » فإن م يكن 
لمطلقة عادة في الحض والطبر مستقيمة > بأف لم تكن حاضت ثم طرأ 
حىضا وك اواك مر » أو كانت فا عادة مستقىمة داثرة على الأقل 


حمضاً. وطبر] » صدقت يمنا إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة الإمكان » فإك 
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نكات عن المين » حلف الزوج وکان له اة »> فان كان لحا عادة مستقسمة 
دائرة على ما فوق الأقل > صدقت في دعوى انقضائها. على وفق العادة »وهل تصدق 
فا دونها مع الإمكان ؟ وجمان . أصحها عند الأكثرين : تصدق بمينها » لأن 
الغادة قد تغير » والثاني : لا للتبمة » قال الشبخ أبو حمد : هذا هو المذهب . 
قال الروباني : هو الاختيار في هذا الزمان . قال : وإذا قالت لنا امرأة انقضت 
عدتي » وجب أن أسأها عن حالما » كيف الطبر والحيض ؟ ونحلفها عند التبمة 
لكثرة الفساد » هذا لفظه . 


به 
ادعت انقضاء العدة لدون الإمان »> ورددنا قولحا » فجاء زمن الإمكان » فإن 
كذيت فسا أو قالت : غاطت وابتدأت الآن دعوى الانقضاء » صدقت يمينا » 
وإن أصرت على الدعرى الأولى » صدقناها الآن أيضاً على الأصم > لأن إصرارها 
يتضمن دعوى الانقضاء الآن . 


فر 

قال : إن ولات فأنت طالق » وطلقت بالولادة » فأقل زمن بمحكن انقضاء 
أقرائما فبه » هبني على أن الدم تراه في الستين » هل يجعل حضاً » فه خلاف 
سبق . فإن جعلناه حيضاً وهو الأصم » فأقل زمن تصدق فيه سبعة وأريعررلف 
يومأ وطظة »م لو طلقت في الحض »2 فتقدر آنا ولات وم تر دما » وبعتير 
مضي ثلائة أطبار وثلاث حض » والطعن في الرضة الرابعة » وإن لم نعل حضاً 
ل تصدق فبا دون اثنين وتسعين بوماً ولحظة »› مهنا ستون للنفاس » ومحسب ذلك 
قرءاً »> ويعدها مدة حيضتين وطبرين > والاحظة للطعن في المضة الثالثة » 
هكذا ذكره البغري » ولم بعتد المتولي بالنفاس قرءاً »> واعتبر مضي مائة وسبعة 
أيام ولظة » وهي مدة النفاس » ومدة ثلاثة أطبار وحيضتين » واللحظة للطعن . 


5٠6 - 


فصل 

الرجعة مختصة بعدة الطلاق » فلو وطىء الزوج الرجعة في العدة » فعلها أن 
تستأنف ثلاثة أقراء من وقت الوطء » وبدخل فيا مابقي من عدة الطلاق » 
ولا تثبت الرجعة إلا فا بقي من عدة الطلاق » وله تحديد النكاح فيا زاد يسبب 
الوطء » ولايحوز ذلك لغيره . ولو أحبلبا بالوطء » اعتدت بالوضع عن الوطء . 
وني دخول مابقي من عدة الطلاق في عدة الوطء وجمان . أصحها : يدخل » 
ذ-لى هذا » له الرجعة في عدة ال جل على الأصح » وحكى: النقرق وجا 6 انت 
الرجعة تنقطع على هذا بلجل . فإن قلنا : لاتدخل » فإذا وضعت © رجعت إلى 
قة الأقراء » ولازوج الرجعة في البقة التي تعود إلا بعد الوضع »© وله الرجعة 
أيضاً قبل الوضع على الأصح . 


الاب الثابلى 
في أحكام الرجعية والرجعة 

وفه مسائل . 

إحداها : حرم وطء الرجعة ولمسها » والنظر إلها » وسائر الاستمتاعات . 
فإن وطىء » فلا حد وإن كان عالاً بالتحريم لاختلاف العاماء في إباحته »> وفي 
العام وحه ضعيف ¢ ولا تعزير أيضاً إن كان حاهلا أو بعتقد الإباحة ¢ وإلا فيحب : 

وإذا وطىء ولم يراجع » ازمه مبر ااثل » وإن راجعبا » فالنص وجوب 
المبر أيضاً » ونص فها لو ارتدت فوطئها الزوج في العدة ثم أسامت فيا » فلاممر . 
وكذا لو اسل أحد المجوسين أو الوثنين ووطتها » ثم سل المتخلف في العدة » 
فقال الاصطخري : في الميع قولان » وحكى ابن کج عن ابن القطان © أنه 


وحدهما منصوصين » والمذهب تقرير النصين الأولين » لأن أثر الطلاق لا تفع 
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وأما أثر الردة وتبديل الاين »> فيرتفع بالإسلام » فحكون الوطء مصادفاً 
للعقد الأول . 


الثانية : يصح خلع الرجعية على الاظبر » ويصح الإبلاء والظبار عنها » 
واللعان » وبلحقها الطلاق . وإذا مات أحدها في العدة » ورثه الآخر » ويحب 
نفقتها »> وهذه الأحكام مذ كورة في أبواءها » ولو قال : نسائي أو زوجاني طوالق » 
دخلت الرجعبة فين على الأصم المنصوص 

الثالثئة : طلق زوجته الرققة رجعية » ثم اشتراها » وجب استيراؤها »لأا 
كانت عرمة بالطلاق . فإن بقست في العدة حضة كملة > كفت © وإن يقبت 
بقة الطبر » فقيل : يكفي » وقيل : يشترط حيضة كاملة على القباس » هذا إذا 
قلنا : الاستبراء بالحيض وهو المذهب » فإن قلنا : بالطبر » قلنا : بقة الطبر كافية 
للاستبراء » حصل الغرض بها . 

زر 

لا نظر الأصحاب في الأحكام الذ كورة في هذه المسائل » استنبطوا منها 
أقوالاً في أن الطلاق الرجعي بقطع النكاح ويزيل الملك > أم لا ؟ أحدها : 
نعم » بدلل محريم الوطء ووجوب المبر ومنع الخلع على قول . والثافي : لاء 
لوقوع الطلاق وعدم الد » وصحة الإبلاء والظبار واللعان » وثوت الإرث وصحة 
الخلع » وعدم الإسهاد على الأظير فما . واستهر عن لفظ الشافعي رضي اه عنه » 
أن الرجعة زوجة في حمس آنات من كتاب الله تعالى » وأراد الآنات المكتملة 
على هذه الأحكام . والثالك : أنه موقوف »2 فإن لم باجعا حتى انقضت العدة » 

تببنا زوال الماك بالطلاق ٠‏ وإن راجع » تبينا أنه م بزل > ورجح الغزالي 


۲ - 


القول الأول > والإمام الثاني . والتحقيق أنه لابطلق ترجبح واحد منها لما ذكرناه 
من اختلاف الترجبم في الصور المذكورة . 

قلت : الختار ما اختاره الزافعي » أنه لابطلق ترجيح » ونظيره القولان في أن 
النذر يسلك به مسلك واجب الشرع » أم جائزة » وأن الإبراء إسقاط أم قك ؟ 
ومختلف الراجح بحسب المسائل » لظبود دليل الطر فين ف بعضا » وعکسه في بعص. 


وشاع ْ 


فصل 
٠‏ في الاختلاف 

فإذا ادعى أنه راجع في العدة » وأتكرت » فإما أن بختلفا قبل ان تنكح 
زوحاً » وإما بعده . 

القسم الاول : قل » فإما ان تكون العدة منقضية » وإما باقة . 

الضر ب الاول : منقضة وادعی سق الرجعة » وأدعت سبق انقضاء العدة » 
فلبذا الاختلاف صور . 
إحداها : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة »> كيوم المعة . وقال : راجعت 
يوم امس » وقالت : بل بوم الست » فثلاثة أوحه . الصحيح الذي عليه بود 
القول قوها بيمينها آنا لا تعاءه راجع بوم اليس . والثافي : القول قوله ببميته . 
والثالك : قالت : أولاً انقضت يوم المعة فصدقها » وقال : راجعت بوم الس > 
فېي المصدقة . وإن قال هو أولاً : راجعتك يوم المس فبو مصدق لاستقلاله 
بالرجعة » والرجعة تقطع العدة . فإن اقترن دعواهها » سقط هذا الوجه » وبقي 
الوجه الآخر » وبقي الأولان . ۰ 

الصورة الثانية : أن بتفقا على الرجعة يوم الجعة » وقالت : انقضت يوم ابس > 


a 


وقال : بل يوم السبت » فل يصدق بمنه ا هي » أم السابق بالدعوى ؟ أوجه » 
ي الأول 
: أن لا فقا » بل يقتصر على تقدم الرجعة »> وهي على تأخرها » ففيه ‏ 
طرق ف آخر نکاح المشرك » وهنا خلاف آخر حاصل أوجه : 
أصحبا : تصديق من سبق بالدعوى » فلو وقع كلامها معأ » فالقول قوها » والثاني : 
تصديقبا مطلقاً » والثالك : تصديقه » والرابع : يقرع ويقدم قول من خرجت 
قرعته » حكاه القاضي أ, بو الطبب » والخامس : بأل الزوج عن وقت الرجعة » 
فإذا تين وصدقته » وإلا ثبت سسميئه » وتال عن وقت انقضاء العدة » فكب 
صدقها وإلا ثبت بيمنها » ثم بنظر فیا ثبت من وقتيها » ويج للسابق منها » 
ولو قال : لانعلمى حصول الأمرين مرتاً > ولا نعلم السابق » فالأصل بقاء العدة 
وولاية الرجعة . 
الضرب الثاني : أن تكون العدة بافة » واختلفا في الرجعة » فالقول قوله 
على الصحيح . وقبل : قولها » لأن الأصل عدم الرجعة » 0 أرادها » فلينشئا . 
فإذا قلنا بالصحيح » فقد أطلق جماعة © منم البغوي » أن إقراره ودعواه » 
ل ا 
يجعل الإقرار بالطلاق إنشاء أيضا » قال الإمام : هذا لاوجه '' له » فإن الإقرار 
لانن يتنافيان » فذلك إخمار عن هاضر > وهذا إحداث في الال » وذلك بدخل 
الصدق والكذب » وهذا مخلافه . 


ري 
قال : راجعتك اليوم » فقالت : انقضت عدي قبل رجعتك » صدقت هي » 
نص عليه » قال الأصحاب : المراد إذا اتصل كلامبا بكلامه » قالوا : وقول 


)1( ف الأصل : الأوجه ٠.‏ 
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راحعت » إنثاة » وقوها : انقضت عدتي إخبار » فحكرن الانقضاء سابقاً 
على قولها . 

القسم الثاني :. إذا نكحت زوداً بعد العدة » فحاء الأول وادعى الرجعة في 
العدة » فإن أقام بينة » فبي زوحته » سواء دخل با الثاني أم لا » فإن دخل > 
فلبا عليه هبر امثل » وإن لم تك تكن بينة » وأراد تحليفها » ممعت دعواه على الصحبح » 
فاو ادعى على الزوج » ففي سماع دعواه وحبان » أصحها عند الإهام لاء لأن 
الزوكة لست قي شو ب التاق وتم + لا في حبالته وفرالله » وهذا قطع 
ا حاملي وغيره من العراقين . فإذا ادعى علا » فإن أقرت بالرجء.ة »© م يقبل 
إقرارها على الثاني » مخلاف ما لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنا زوجته » فقالت 
كنت زوحتك فطلقتني » فإنه يكون إقر ارآ له » وتجعل زوحة له » والقرل قوله 
في أنه )م ,طلقا » لأن هناك لإ يحصل الاتفاق على الطلاق » وهنا حصل » والأصل 
عدم الرجعة » وتغرم المرأة للأول مبر مثلبا » لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح 
الثاني . وقال أبو إسحاق : لا غرم علها » کا لو قتلت نفسها أو ارتدت »> وإنت 
آنکرت » فبل تحلف ؟ فيه خلاف مني على آنا لو أقرت هل تضرم ؟ أن 
قلنا : لا » فإقرارها بالرجعة غير مقبول ولا مؤثر في الغرم » فلا تحاف © والأصح 
التحدف »2 فإن حلفت » سقطت دعواه » وإن نكلت » حلف وغرمبا مهر اللثل > 
ولا ب ببطلان نکاح الثاني وإن حعلنا اللمين المردودة كالبنة على قول » لان 
لاتكون كلبينة في حق التداعين . وحكى الإمام وحاً أنه يحم ببطلان نكاح 
الثاني إذا قلنا : كالمينة » وإذا قبلنا الدعوى على الزوج الثاني » نظر » إن بدأ بالدعوى 
على الزوحة » فال يم سيق » لکن ذا انفش ضرا 6 يقت دعزاء على 
الثاني » وإن بدأ بالدعوى على الثاني » فإن أنتكر » صدق بيمنه » وإن نكل » 
ردت المين على المدعي » فإن حلف ©» f>‏ بارتفاع نكاح الثاني » ولا تصير 
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المرأة للأول بيمينه » ثم إن قلنا : اليمين المردودة كالبينة » فكأنه لم يكن بنا ^ 
وبين الثاني نكاح » ولا ميء لحا عليه > إلا أن يحكون دخل با » فعلنه مبر 
الكل » وإن قلنا : كالإقراد »,م فإقراده علا غير مقبول © فلها عليه يال المسمى 
إن کان بعد الدخول » ونصفه إن كان قبله . قال البغوي : والصحيم عندي » 
آنا وإن جعلت كالبينة لاتؤثر في سقوط حقها من المسمى » بل 'مختص أثر اللمين 
المردودة باللتداعيين » فإذا انقضت الخصومة ببنهما » فله الدعوى على المرأة » ثم 
ينظر » فإن بقي النكاح الثاني » بأن حلف » فالهيم كما ذكرنا فيا إذا بدأ بهاء 
وإن لم ببق » بأن أقر الثاني للأول بالرجعة » أو نكل وحلف الأول » فإن أقرت 
المرأة سامت إلله » وإلا فبي المصدقة بالمين » فإن نكلت فحلف الأول » سامت 
إلبه » وها على الثاني مبر الئل إن جرى دخول » وإلا فلاشيء عله »م لو أقرت 
بالرجعة » وكل موضع قلنا : لاتلم إلى الأول » لق الثاني » وذلك عند إقرارها » 
أو تكولا » ومين الأول »> فإذا زال حت الثاني يموت وغيره » سامت إلى الأول » 
كا لو أقر بحربة عبد في يد غيره » ثم اشتراه » حم عليه بحريته . 


ر 
إذا أتكرت الرجعة » واقتضى الال تصديقها » ثم رجعت 1 صدقت في الرجوع » 
وقبل إقرارهما نص عليه » بخلاف مالو أقرت أنها بنت زيد من النسب » أو 
الرضاع » ثم رجعت و كذيت نفسها » لابقبل دجوا » ولو زوجت وهي من 
يعتبر رضاها » فقالت : لم أرض بعقد النكاح 9 م رحعت فقالت : رضت و كنك 
نسيته » فهل يقبل رجوعبا أم لا ولا تحل إلا بعقد جديد ؟ وجار : النصوص 
الثاني » نقله القاضي أبو الطب » ورجح الغزالي الأول . 


. في الأصل : بينها‎ )١( 
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زع 

طلقبا طلقة أو طلقتين » وقال : طلقتها بعد الدخول » فلي الرجعة » فانحكرت 
الدخول » فالقول قولها بيمينها . فإذا حلفت »© فلارجعة ولا كى ولاف 
ولاعدة » وما أن تتزوج في الال » ولس له أن يتكح أختها » ولا أربعاً 
سواها » حتى يض“ زمن عدتها » ثم هو مقر لها بكمال البر » وهي لا تدعي إلا 
نصفه » فإن كانت قبضت المبع » فليس له مطالبها بشيء © وإن ل تقبضه ٠٠٠‏ 
فلس لا إلا أخذ النصف © فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول » فبل لها 
أخذ النصف الآخر » أم لابد من إقرار مستانف من الزوج ؟ فه وجبان حكاها 
إبراهم المروذي . وفي « شرح المفتاح » لألي منصور البغدادي : أنه لو كانت 
قبضت امبر وهو عبن » وامتنع الزوج من قبول النصف » فقال له : إما أت 
تقبل النصف » وإما أن تبرما منه . ولو كانت العين المصدقة في بده » وامتنعت 
من أخذ لجع » أخذم الحا كم » وإن كان دنا في ذمته » قال ها : إما أن 


تبرئيه » وإما أن تقبليه . 


وح 
ادعت الدخول ©» فأتكر » فالقول قوله © فإذا حاف »© فلا رحعة ولا نفقة > 
ولا سكنى » وعايها العدة » فإن كذبت نفسها > لم ةط العدة » وسواء اخثلفا 
في الدخول قبل الخاوة أم بعدها على المشبور » وحكينا في آخر فصل التعين قولاً 
أن الاوة ترجم جانب مدعي الدغول » فكون القول قوله بيمبنه . 


. في الأصل : تقضه‎ )١( 
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نرئ 
نص في « الأم » أنه لو قال : أخبرتني بانقضاء العدة » ثم راجعها مكنتياً » 
ا ثم قالت : ماكانت عدفي انقضت وكذرت نفسها » فالرجعة صححة » لأنه لم 
بقر بانقضاء العدة بل حى عا . 
فرع 
قال المتولي : لو طلق زوجته الأمة » واختلفا في الرجعة » فحيث قلنا : القول 
قوله إذا كانت حرة » فكذا هنا » وحبث قلنا : قول الزوجة » فبنا القول قول 
السد » وقال البغوي : القول قولها » ولا أثر لقول اليد . 


قلت : واختار الثافي ما ذ كره المتولي » وهو قوي . داشا 
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لیا 


فه بابان . 

الأول : في أركانه » وهي أربعة . 

الأول : الحالف وله شروط 5 

الأول : كونه زوجا » فلو قال لأجنبة : وات لا أطؤك تمض يبنا > فاو 
وطئها قىل النكاح 53 رعده € لزمه كفارة ين 6 ولا نعقد الإبلاء » حتى لو تكرحبا 
لا تضرب المدة . وفي و التتمة » وجه أنه إذا تكحبا » صار مؤلاً » لأن البمين 
باقة » والضرر حاصل » والصحيسح الأول . ولو قال : إن تزوجتك فوا لاوطئتك » 
فهو كتعدق الطلاق بالملك » ويصاح الإبلاء من الرجعبة » ولا تحسب المدة عن 
الإبلاء » فإذا رجع 4 ضربت المدة 5 

الشرط الثاني : تصور الماع » نحت ذكره» لايد إبلاؤه على المذهب . 
وفق إلى مضت #الايطلن إلاؤه على المذهب . ولو شل ذكره » أو قطع 
بعضه » وبقي دون قدر الحشفة » فهو كحب جميعه » والإيلاء في الرتقاء » والقرناء » 
كإبلاء الحبوب ٠‏ قال ابن الصاغ : لكن إذا صححناه » لاتضرب مدة الإبلاء » 
لأن الامتناع تسرب من جہتہا » کا لو آلى من صغيرة » لا تضرب المدة حتى تدرك » 
وحکی قول قدم : أنه لايصح الإيلاء من الصغيرة والمريضة المضناة . 

الششرط الثالت : الباوغ والعقل . 
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هه 
سواء في صحة الإبلاء » العبد والأمة > والكافر وأضدادهم » ولاينحل الإبلاء 
بإسلام ال كافر » وإذا ترافع إلا ذميان وقد آلى » فإن أوجمنا الحم بهم » 
ج بشرعنا » ون لم نوجه » لم يجبر الما كم الزوج على الفيأة » ولا الطلاق » و 
تطلق عليه »> بل لابد من رضاه » لأن الي على هذا القول إنما يحوز برضاها» 
فإذا ل يرضا » رددناهما إلى حاکہم . 


2 
يصح إيلاء المريض والخصي » ومن بقي من ذ كره قدر الشفة » والعربي 
بالعحممة > وعكسه » إذا عرف معنى الافظ . 
الر كن الثاني : الحلوف به الامتناع من من الوطء بلا مين » لايثبت حي الإبلاء » 
00 عذر أ م لا » وإذا حلف لا بطؤها أكثر من أربعة أبر » ثم 
لبته بالوطء بعد أربعة سر » فوطىء »© ازمه كفارة اليمين على المذهب وهو المديد 
0 قولي القديم . والثاني : لا كفارة » لقول الله تعالى ( فإن فاؤوا فإن الله غفور 
دحم ) | البقرة : ١9‏ ] . فإن وطئها قبل مضي المدة » فقل : تحب الكفارة قطعاً » لأنه 
حنث باختياره من غير إلزام . وقل : بطرد اللاف »الأنه بإدر إلى ما بطالب به . 
ولو حلف أن لايطأها أربعة أشبر لمادونها » ثم ولىء » لزمه الكفارة قطعاً , لأنه 
لس بمؤل ©» وقيل : بطرد الخلاف » وهو بعد . 


ضل 
1 ختص الإبلاء بالسمين باه تعالى وصفاته ؟ فه قولان . القد j:‏ 
ا 0 6م 


والجديد الأظبر : لا » بل إذا قال : إن وطئتك » فعلي" صوم أو صلاة أو حج » 
أو فعبدي حر » أو فأنت طالق » أو فضرتك طالق »> أو نحو ذلك » كارت 


- + = 


مؤاباً'» وشرط انعقاده ذه الالتزامات أن بازمه ثيء لو وطىء بعد أربعة 
: » فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزة أربعة أشبر > لم تنعقد . فلو قال : 

وطئتك » فعلي" أن أصلي هذا الشبر أو أصومه » أو أصوم الشبر الفلاني » وهو 
I‏ »لم ينعفد الابلاء » فلو قال : 
إن وطثنك » فعلي ضوم شبر » أو الشهر الفلاني » وهو بتأخر عن أربعة أسهر » 
فبو مؤل » وكذا لو قال : إن وطئتك » فعلي صوم الشبر الذي أطأ في-ه ظ 
وبازمه صوم بقبة ذلك الشبر إن أوجبنا في نذر اللحاج الوفاء بالملتزم . وفي قضاء 
الوم الذي وطىء فيه » وحبان مأخوذارت من اللاف » فمن نذر صوم اليوم 
الذي يقدم فه زيد . ولو قال : فعلي صوم هذه السنة » فو مؤل إن بقي من 
السنة أكثر من أربعة أسهر وإلا فلا . ولو قال : إن وطئتك » فكل عبد 
يدخل في ملكي حر ا لسن لك ا انال ل 
فعلي" أن أطلقك » لأنه لايازمه بالوطء شيء . ولو قال : إن وطئتك ©» فأنت 
طالق إن دخلت الدار » أو فعدي حر بعد سنة > فقال القاضي حسين 00 
هو مؤلٍ » وقال الشسخ أبو عمد والامام : هو على الخلاف فما إذا قال : ! 
أصبتك » فوا لا أصبتك » فكون الراجح أنه لانكون مؤلاً في الال » 0 
ساني إن شاء الله تعالى » وهذا أوجه . 


م 
في. مسائل تتفرع على الجديد 
إحداها : قال : إن وطئتك ©» فعدي حر » ثمات العبد أو أعتق.ه » 
انحل الايلاء » فإن زال ملكه بيع أو هة ونحوها » فكذلك » فإن ملكه بعد 
ذلك › ففي عود الابلاء قولا عود انث » ولو دره أو كاتبه » لم ينحل الايلاء » 
لأنه بعتق لو وطثبا »> وكذا لو علق بالوطء عتى جارية ثم استولدها . 
الثانية : قال : إن وطئتك » فعبدي حر قبك بشبر © فإغا يصير مؤلاً إذا 
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«ضى سر من وقت تلفظه » لأنه لو وطثها قبل تام شر »لم يعتتى » وينحل 
الابلاء يذلك الوطء » فإذا مضى سر ولم يطأ »> ضربت مدة الايلاء »> ويطالب 
في الشبر الخامس » هكذا قالوه » ويحيء فه وحه : أنه لو وطىء قبل الشبر » 
عتق كا سبق في نظيره من الطلاق » فعلى هذا يصير مؤلياً في المال . فإذا قلنا 
بالصحيح » فوطىء ف مدة الابلاء أو بعد نوجه المطالية بالفأة أو الطلاق » f>‏ 
به ا ا اي » ضربت المدة مرة 
أخرى . وإن جدد نكاحبا بعد العدة » ففي عود الابلاء قولا عود الحنث ©» 
وإذا وطئها » f>‏ بعتق العبد قبله بشبر بلا خلاف » وإن وقع الوطء على صورة 
الزنا » ولو باع العبد في الشبر الرابع » فان وطىء قبل تام سر من وقت البيع» 
تسا حصول العتق قبل الببع » وإن ثم من وقت الببع شر ولم يطأ » ارتفع 
الايلاء » لأنه لو وطىء بعد ذلك » لم حصل العتق قبله بشهر لتقدم البيع على شير » 
هكذا ذكره امور . وحكى الفوراني والمتولي وجبآ أنه بطالب بعد تام أربعة 
أشبر من وقت اللفظ » لأنه ربا يطلقبا » والطلاق لاستند ١‏ 

الثالثة : قال : إن وطئتك »> فعبدي حر عن ظهاري »> فإن كان قد ظاهر » 
صار مولا » لأنه وإن ازمته كفارة الظبار » فعتق ذلك العبد بعينه » وتعجيل 
الاعتاق عن الظبار زيادة التزمها بالوطء » ثم إذا وطىء في مدة الابلاء أو 
بعدها » فبل يعتق العبد عن الظبار ؟ وجبان . أصحها : نعم » وطرد اللاف 
في سائر التعليقات » كقوله : إن دخلت الدار »> فأنت حر عن ظهباري » وأما إذا 
لم یکن ظاهر » فلا إيلاء ولا ظبار فیا ببنه وبين الله تعالى » ولكنه مقر على 
نفسه بالظبار » ف في الظاهر بأنه مظاهر ومؤل » ولا يقبل قوله : إن لم يكن 
مظاهرآ » وإذا وطىء عاد في وقوع العتق عن الظبار في الظاهر الوجبان . ولو قال : 
إن وطئتك » فعبدي حر عن ظٻاري إن ظاهرت » لم يكن مؤلاً في الخال » 


. في إحدى سخ الظاهرية : لا ستيد‎ (١) 
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فإن ظاهر » سار مؤلا » لأن العتق يحصل حينئذ لو وطىء . وقبل : في كونه 
مؤلاً في الخال قولان » لقربه من الحنث »ا لو قال لنسوة : واه لاجامعتكن » 
والمذهب الأول . قال المولي : ولو قال : إن وطئنك » فبدي حر إن 
ظاهرت » ولم بقل : عن ظباري » كان مؤليا في الخال © فإذا قلا بالذهب »2 وهو 
أنه لابصير مؤلاً إلا إذا ظاهر » فوطىء في مدة الابلاء أو بعدها » حصل العتق 
لوجود الظبار » والوطء متأخر عنه » ولا بقع هذا العتق عن الظبار باتفاق 
الأصحاب » ولم لابقع ؟ قال أبو إسحاق : لأن تعليق العتى سبق الظبار » والعتق 
لابقع عن الظبار إلا بلفظ يوجد بعده . وقال ابن أبي هريرة : لأنه لابقع خالصاً 
عن الظبار » لتأدكي حق المنث به »© فاشه عتق القريب بنة الكفارة » والأول 
أصح عند الأصحاب » وينوا على التعلملين مالو قال : إن وطئتك » فعبدي حر 
عن ظباري إن ظاهرت » وكان ظاهر ونسي » فکون مولا في الخال » وإذا 
وطىء » عتق العبد عن الظبار على التعليل الأول دون الثاني . 
236 

قال : إن وطئتك › فلل علي أن أعتتق عبدي هذا عن ظبادي » وكات 
ظاهر منها أو من غيرها ووجد العود » فمل يكون مؤلياً ؟ يبنى على أن من في 
ذمته إعتاق رقة فنذر على وجه التبرر أن يعتقى العبد الفلاني عا هو عليه > هل 
بتعين ذلك العبد أم لا ؟ اللص وقول الور : بتعين » واخقار المزفي : أنه 
لارتعين » وخرجه على أصل الشافعي رحه الله » وعد الامام هذا قولاً في المذهب 
رقال : تخريحه أولى من تخريج غيره . ونقل الامام أن القاضي حسينا قال : لو 
نذر صرف زكاته إلى معنن من الأصناف » تعبنوا » وأن الأكثرين قالوا : 


لابتعمنون » وفرقوا بقوة العتق » فان قلنا : يتعين العيد المعين للاعتاق » صار 
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مؤلياً في الال » وإلا فلا يكون مؤلياً » فإن صححنا الابلاء » فطلق بعد المطالة ٠١‏ 
خرح عن موحب الايلاء »> وحعفارة الظباد في ذمته » فيعتق عنها ذلك العبد أو 
غيره . وإن وطىء في مدة الايلاء أو بعدها 2 لزمه ما بازم في نذر اللحاج » 
فإن قلنا : كفارة مين » نظر » إن أملعم أو كسا » ذاه الاعتاق عن الظباد » وإن 
أعتقه أو عدا آخر عن اليمين » فعله أيضاً الاعتاق عن الظباد . وإن قلنا 
عليه الوفاء ها ممى » أو خيرناه فاختار الوفاء وأعتق ذلك العبد عن ظباده » خرج 
عن عبدة المين . وفي إجزائه عن الظبار وجبان . أصحما : الاجزاء . 

المسألة الرابعة : قال : إن وطئتك » فانت طالق أو فأنت ثلاثاً » فنطالب بعد مضي 
الا ب وك ال وجنات ١‏ اعا و قال اين خيران : طالب لالتلا 
على التعين » ويلع الوطء » والثاني وهو الصحبح الخصوص : بطالب بالفأة » 
أو الطلاق » ولا بنع من الوطء بتعلق الطلاق › ويقال له : عليك الزع محرد 
تغب المثفة » فإن وطىء قبل المدة أو بعدها » ونزع ببجرد تغيب الشفة » فذاك > 
وإن مكث » فلا حد على الصحيح » لأن'" أول الوطء مباح . وحى ابن القطان 
وغيره وجا » أنه يحب الد إذا علم تحربيه » ولا يجب البر على المذهب » وفه 
خلاف سق في كتاب الصوم . وإن نزع ثم أواج » فلا حد إن كانت رجعة » 
وح الجر ييا سى في الرجعبة . وإن كان علق به الطلاق الثلاث » فإن كنا 
جاهاين بالتحريم » بأن اعتقد أن الطلاق لابقع إلا باستيعاب الوطء في المجاس » 
فلا حد للشة > ويحب المبر » وبثبت النسب والعدة . وإن كنا عالمين بالتحريم > 
قران . أصحها : يحب المد » ولا مهبر ولا نسب ولا عدة . والثافي : عكسه . 
وإن عل التحريم » وجبلته » فلا حد عليا وها المبر » و كذا لو عامت ولم تقدرعلى 
دفع الزوج » وني وجوب الد عله الوجهان » وإن جل هو التحريم وعلمته 
وقدرت على الدفع » فالأصح أنه يازمها المد ولا هبر لها . 


() في الأصل : الطالب . () في الأصل : لأنه . 
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2 
قال لغير المدخول بها : إن وطئتك › فأنت طالق » وقع بالوطء طلقة. 
رجعة » سواء قلنا : الطلاق المعلق بالصفة بقع بعدها أم معا . 


المسألة الخامسة : قال : إن وطئتك » فضرتك طالق » فهو مرل عن الخاطب » 
ومعلق لاق الضرة » فإن وطىء الحاطبة قبل مضي المدة أو بعدهما » طلقت 
الضرة » وانحل الابلاء » وإن طلقا بعد المطالبة ولم بطأها » سقطت المطالبة ولم 
يطأها » وخرج عن موجب الابلاء » فإن راجعما بعد ذلك عاد حك الايلاء » وهذا 
حي كل إيلاء کا ساني إن اء الله تعالى . وإن بانت فجدد نكاحها » ففي عود 
الابلاء أقوال عود الحنث ©» وهذا يشمل كل إبلاء » فان قلنا : يعود » استوئفت 
المدة من يوم النكاح » نص عليه القاضي أبو الطسب وغيره ٠‏ وسواء قلنا : بعود 
الابلاء أم لا » فطلاق الضرة قى معلقاً بوطء الخاطة » حتى لو وطىء الخاطة بعد 
الرحعة أو التجديد » وقع بلا خلاف . وكذا لو وطثها وهي با زايا » 
ولا بعود الابلاء لو کا بعد ذلك لا نحلال اللمين بوطء الزنا : ولو مانت الضرة » 
انحل الايلاء » ولو طلقا » لم برتفع الايلاء ولا المطالبة ما دامت في عدة الرجعة » 
لأنه لو وطىء الحاطبة لطلقت »> فإذا انقضت أو أباك الضرة » ابتداً بخلع أو 
استيفاء عدد أو طلاق قبل الدخول »2 ارتفع الايلاء وسقطت المطالبة وإن كان 
ذلك بعد مضي مدة الابلاء » لأنه لو وطثها بعد ذلك » لم بقع عليه طلاق . ثم 
إن وطىء الحاطبة » انحلت اليمين » ولا يعود إيلاؤها لو نكم الضرة » وإن نكم 
الضرة قبل أن يطأها » فعلى اللاف في عود الحنث » فإن قلنا : لايعود » لم 
يعد الابلاء » وإلا فعود > وإذا أعدناه » فبل يستأنف المدة » أم سنى ؟ وجپان » 
اختار الامام والغزالي البناء » وقطع البغوي وغيره بالاستئناف » وهو أصح . 

المسألة ااسادسة : وال لامرأته : إن وطئت إحدا » فالأخرى طالق ©» 
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فإما أن بعين بقلبه واحدة » وإما لا » فإنعين » فهو مؤل منها وحدها » لكن 
الأمر ف الظاهر مبهم ٩‏ « فبقال له بعد المدة : س الي أردتا » فان دين » 
فلا مطاليته بالفنأة أو الطلاق » والقول قوله ببمينه » أنه لم برد الأخرى › وإن 
لم ببين وطالبتاه جمبعاً » قال له القاضي : فىء إلى التي آليت منها » أو طلقا » 
فإن امتنع » طلق القاضي إحداها على الإبهام » تفربعاً على أن القاضي يطلق على 
المؤلي إذا امتنع » هكذا قاله ابن الحداد » واعترض عليه القفال » قال : لايطلق 
القاضي إحداها مبهمة » لأنها معترفتان بالاشكال » فدعواهها غير مسموءة »م لو 
حضر رجلان عند القاضي » وقال : لأحدنا على هذا ألف درم » وزاه المثولي 
فقال : هذا إذا حاءتا معاً وادعتا كذلك » فلو انفردت كل واحدة » وقالت : آلى 
منى » فان أقر ما قالتا » أخذ بموجب إقراره » وإن ذب الأولى ٠‏ تعين 
الابلاء ف الثانة . وقال كثير من الأصحاب : قول ابن الحداد صح » لحصول 
الضرر » فلا سبيل إلى إممال الواقعة » ولا إلى طلاق معنة » فعلى هذا > إذا 
طاتى القاضي » فقال الزوج : راجعت التي وقع علا الطلاق » ففي صحة الرجعة 
وحبان سقا في الرحعة » وبالصحة أجاب ابن الحداد » فعلى هذا تضرب المدة 
مرة أخرى » ويطلق القاضي مرة أخرى على الاهام » وهكذا إلى أرن ستوفي 
الثلاث » والأصم أن الرجعة لاتصح على الإمام » بل تين المطلقة » ثم يراجعها 
إن ساء . فلو وطىء إحداثها قبل الببان » قال الشيخ أبو علي : لاك بطلاق 
الأخرى » لأنا لاندري أن التي نواه! هي الموطوءة أم الأخرى » ويبقى الأمر 
بالسان ک) كان . فإن قال : أردت الأخرى » لم تطلق واحدة منها » وتطالبه 
الأخرى بالفنأة أو الطلاق . فإن وطثها » طلقت الموطوءة الأولى » وإن قال : 
أردت الابلاء من الموطوءة » طلقت الأخرى » وخرج عن موجب الايلاه » هذا إذا 
عبن بقلبه إحداهها » فإن لم ينو معبنة > فالذي ذكره الشبخ أبو على والبغوي » 


. في الأصل : منبم‎ )١( 
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أنه يكون "' مؤْلاً منها معا » لأن أبة واحدة وطثها طلقت الأخرى › ولقه 
الضرر . وبشبه أن يقال : تكوث مؤلاً من واحدة » ويؤمر بالتعبين كما في 
الطلاق » وسأتي مثله إن شساء الله تعالى فيا لو قال لنسوة : لا جامعت واحدة 
منکن » ولم ينو » ثم ذكر الشيخ أبو على بناة على جوابه » أنه إذا طولب 
بالفنأة أو الطلاق » فوطىء إحداهما » طلقت الأخرى وتخلص من الابلائين » ولو 
طلق إحداهما » لم يسقط حك الايلاء في اللانة » لأن بالوطء تنحل اليمين » 
ولا تنحل بالطلاق . حتى لو وطىء التي لم يطلقها » وقعت طلقة أخرى على التي 
طلقها إذا كانت في عدة الرجعة . ولو قال : كا وطئت إحداكما » فالأخرى 
طالق » ووطىء 9 المطالية إحداهما » طلقت الأخرى وتخلص عن الابلاء في حق 
الموطوءة » ولا يتخلص بالكلية في حق الأخرى وإن سقطت المطالبة في الال 
بوقوع الطلاق » لأن الافظ يقتضي التكرار » فإذا راجعبا » عاد فيا الايلاء . 
وحكى ابن الصباغ كلام ابن الحداد ثم قال : ومن الأصحاب من قال : يكون 
مؤلاً منها حمعاً » قال : وهذا أصح . ولم يفرق بين ما إذا عين واحدة قله » 
وما إذا بعين » ولا وجه لکونه ملا منها مع تعين واحدة بقليه محال . 
المسألة السابعة : سبق أن اللي من علق بالوطء مانعاً منه » من حنث في 
مين » أو عتتق أو طلاق ونحوها » فاو لم يتعلق الحنث بالوطء » بل كاتف مقرباً 
منه » فقولان » المشبود وهو الجديد » وأخرى قولي القديم : لايكون مؤلاً . 
' والثاني من قولي القدم : بكون مؤلا » فإذا قال لأربع نسوة : وال 
لا أجامعكن < حنث إلا بجاعبنكلّن » وإذا وطثبن »© ازمه كفارة واحدة» 
لأن اليمين واحدة . ولو مات بعضهن قبل الوطء » انحات المين » لأنه تحقق 
امتناع الحنث » ولا نظر إلى تدور الإبلاج بعد الموت » فإن امم الوطء بقع 


. الأصل : لافييكون‎ )١( 
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مطلقه على ما في الحاة . وقيل ا 
بعضهم إلى و حه TS‏ وبعده 4 ٹر لوت يەن بعك 


تلت : هذا الذي قاله الامام متفق عله » صرح به جماعات من أصحابنا » وقد 
نقله صاحب « الحاوي » و « الببان » عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتها » أنالأصحابه 
قالوا : الوطء في الدبر كبو في القبل » إلا في سبعة أحكام أو خمة » ليست 
اليمين من وشاع 


ولو طلقبن أو بعضين قبل الوطء »لم تنحل اليمين » بل تحب الكفارة بالوطء 
بعد البينونة وإن كان زناً » هذا حك اليمين »> وأما الابلاء » فقفه طرق » المذهب 
منها : لايكون مؤلاً في الال » فإن وطىء ثلاث منبن »> صار مولا من الرابعة . 
وفي قولر : کون مؤلاً من الممبع في الخال . فعلى المذهب : لو مات بعضهن قبل 
الوطء » ارتفع f>‏ الابلاء على الصحيح » لحصول الاس من الحنث . ولو مات 
يعضبن بعد الوطء » لم برتفع » ولو طاق يعضبن قبل الوطء أو بعده » فكذلك » 
حتى لو أبان ثلاث منبن ووطتين في الببنونة زان » صار مؤلياً من ااماقبة . ولو 
أيان واحدة قبل الوطء » ووطىء الثلاث في النعاح * ثم تكح المطلقة » ففي عود 
الابلاء قولا عود الحنث » وحم المين باق قطعاً » حتى لو وطثبا > ازمه الكفارة . 
وإذا قلنا بالضعيف : إنه مؤل في الال » ضربنا المدة » وجميعين المطالبة بعد 
المدة . فان وطن أو طلقبن » تخلص من الابلاء » وإن. وطىء بعضن » ارتفع 
الابلاء في حتى من وطئبها » ولا يرتفع في حت المطلقة » بل إذا راجعها ضربت ٠‏ 
المدة ثانا . 


. في الأصل : خرب‎ )١( 
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رح 

قال للنسوة الأربع : والله لا أجامع كل واحدة منكن » قال الأصحاب : 
يكون مؤلاً من كل واحدة »> ويتعلق بوطء كل واحدة المنث ولزوم الكفارة » 
قالوا : وتضرب المدة في الخال » فإذا مضت » فلكل واحدة المطالبة بالفيأة أو 
الطلاق » فإن طلقبن » سقطت المطالية » فان راجعبن » ضربت المدة اننا »> 
وإن طلق بعضبن » فالباقفات على مطاليتين . وإن وطىء إحداهن » انحلت 
اليمين في حق الباقبات © وارتفع الابلاه فين على الأصح عند الأكثرين . وقيل : 
لاتتحل ولا ترتفع »> وجعاوا على هذا الخلاف مالو قال : والله لاكلمت واحداً 
من هذبن الرجلين ونظائره » هذا كلام الأصحاب » ولك أن تقول : إن أراد 
بقوله : لا أجامع كل واحدة تخصبص كل واحدة بالابلاء على وجه لايتعلق 
بصراحبها » فالوجه بقاء الابلاه في الباقيات » وإلا فبنبغي أن يكون حم هذه 
الصورة - قوله : والله لا أجامعكن على ماسيق . 


ر 

قال : والله لا أجامع واحدة منكن » فل ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن بريد الامتناع عن كل واحدة » فکون مؤلاً منبن کېن › 
ون المطالبة بعد المدة » فإن طلق بعضين »© بقي الابلاء في حى الباقات » وإن 
وطىء نعضبن » حصل الحنث » لأنه خالف قوله : لا أطأ وف « 
وتنحل البمين » ويرتفع الابلاه في حتى الباقيات . 

الال الثاني : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير » فيقبل 
قوله » لاحتّال اللفظ . وقال الشسخ أبو حامد : لايقبل » لاتهمة »> والصحيح الأول » 
ثم قد يريد معبنة » وقد يريد مبهمة » فإن أراد معبنة » فهو مؤل منها »> ويؤمر 


بالببان كما في الطلاق » فإذا دين » وصدقه الباقنات » فذاك » فإن ادعت غير 
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المعمنة أنه أرادها » وأنكر » صدق دمنه » فإن نكل » حلفت المدعبة وحم 
بأنه مؤل ما أنضاً » فلو أقر في جواب الثائية أنه نواها »> وأخذتاه موجب 
الإقرارين » وطالبناه بالفأة أو الطلاق » ولا يقبل رجوعه عن الأولى » وإذا وطثها 
في صورة إقراره » تعددت الكفارة » وإن وطئها في صورة نكوله ومين المدعة 
لم تتعدد الكفارة » لأن يينها لاتصلح لإلزامه الكفارة . ولو ادعت واحدة أولاً » 
أنك أردتني » فقال : ما أردتك أو ماآليت منك » وأجاب ثله الثانة والثالئة » 
تعبنت الرابعة للإبلاء » وإن أراد واحدة مبهمة » أمر بالتعبين . وقال السرخسي : 
وتكون مؤلاً من إحداهن لا على التعمين » فإذا عبن واحدة » ا تكن لغيرها 
المنازعة » ويكون ابتداء المدة من وقت البمين » أم من وقت التعبين ؟ وجمان 
بناة على الحخلاف في الطلاق المهم إذا عينه » هل بقع من اللفظ أم من التعبين 9 
ون / يعين » ومضت أربعة أسْبر فقالوا : تطالب إذا طلبن بالفيأة أو الطلاق » وإغا 
يعتبر طلببن كلبن لكون طلب المؤلي منها حاصلا » فإن امتنع » طاق القاضي 
واحدة على الإبهام » ومنع منمن إلى أن بعين المطلقة » وإن فاء إلى واحدة أو 
ثنتين » أو ثلاث » أو طلق » لم مخرج عن موجب الابلاء . وإن قال : طلقت 
التي آلبت منها » خرج عن موجب الإبلاء » لكن المطلقة مبهمة »> فعليه التعيين » 
هذا هو المذهب في الال الذي نحن فيه » ووراءه شسْيئان . أحدها : قال المتولي : 
إذا قال : أردت ممة » قال عامة الأصحاب : تضرب المدة في حت المع > 
فإذا مضت »> ضيقى الأمر عليه في حتى من طالب مهن » لأنه ما من امرأة إلا 
ويحوز أن بعين الإبلاء فها » وظاهر هذا أنه مؤل من جميعبن › وهو بعد . الثاني : 
حى الغزالي وجبا » أنه لابكون مؤلاً من واحدة مهن » حتى بين إن أراد 
معينة » أو يعين إن أراد مبهمة » لأن قصد الإضرار حينئذ يتحقق . وححكى 
الإمام هذا الوجه عن الشيخ أبي على على غير هذه الصورة » فقال : روى وجلا : 
أنه إذا قال : أردت واحدة » لايؤمر بالبيان » ولا بالتعيين » لاف إهام 
الطلاق » لأن المطلقة خارجة عن النكاح » فإمسا كما منكر » يخلاف الإيلاء . 
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الحال الثالك : أن بطلق الفظ » فلا بنوي تعميماً ولا تخصصاً » فبل يحمل 
على التعميم » أم على التخصيص بواحدة ؟ وجبان . أصحها : الأول ©» وبه قطع 
البغري وغيره ٠‏ 

المسألة الثامئة : قال : وال لا أجامعك سنة إلا مرة » فقولان © أظبرجما 
وهر المديد » وأحد قولي القديم “أكون هونا فى الحال » لأنه لابازمه بالوطء 
الأول شيء » فإن وطنها » نظر » إن بقي من اانة أكثر من أربعة أسهبر » فهو 
مؤل من يومئذ » وان بقي أربعة فاقل » فهو حالف ولس يؤل » والقول 
الثاني : يكون مؤلاً في الال » فطالب به بعد مضي المدة . فإن وطىء » فلا 
شيء عله » لأن الوطأة الأولى مستثناة » وتضرب المدة ثانا إن بقي من السنة 
مدة الإبلاء » وعلى هذا القاس لو قال : لا أجامعك إلا عشر مرات »© أو عدداً 
آخر » فعلى الأظبر : لايكون مولا في الال » وإنا يتكون مؤلا إذا وطىء ذلك 
العدد وبقي من السنة مدة الإبلاء » وعلى الضعيف : بكو مؤلاً في الال » 
ولو قال : إن أصبتك > فوالله لا أصبتك » فقيل : بإجراء"' لقرلين في كوله 
مؤل] في الحال » والمذهب : القطع بالمنع . والفرق أن هناك عقد اليمين في الخال » 
واستثنى وطأة » وهنا المين غير منعقد في الخال » وإئًا نعقد إذا أصاها »© 
وإثنات الإبلاءِ قبل اليمين متنع > ومحري الخلاف فا لو قال : إن وطئتك » 
غوات لا دخلت الدار . ولو قال : واه لا أحامعك سنة إلا بوماً » فهو كقوله : 
إلا مرة . ولو قال : لا أجامعك في النة إلا مر : » فتعريف الشة الألف 
واللام يقتي السنة العربية التي هو فيا » فإن بقي هنا مدة الإيلاء > ففيه 


القولان » يما لو قال : سنة » وإلا فلا إبلاء قطعاً . 


(1) في الأصل : بأحد . 


٠١۴ - الروضة/ ج۸‎ “Yt - 


زر 
قال : لا أحامعك سنة إلا مرة » فضت سنة ولم بطأ » فبل تازمه كفارة 
لا قتضاء اللفظ,,الوطء » أم لا » لأن المقصود منع الزبادة ؟ وجبان حكاها ابن كج . 


تلت : أصحها : لا كفارة داشاعم 


فار وطىء ف هذه الصورة ¢ وزع ¢ م أولج ثانا 4 ازمه كفارة بالإبلاج 
الثاني 4 لأنه وطء حديد 4 هذا هو الصحبح 4 وف وحه : لا كفارةي» لأنه وطء 


واحد عند أهل العرف . 
فصل 

قال : والله لا جامعتك » ثم قال لضرتا : أشر كتك معبا » أو أنت شريكتها 
أو مثلبا » ونوى الإبلاء » لم يصر مؤلاً من الثانة » لأن اليمين إا تكون بامم 
اله تعالى' أو صفته » حتى لو قال به : لأفعلن كذا » وقال : أردت لله تعالى » 
لم ينعقد ينه » ولو ظاهر منها ثم قال للضرة : أشر كتك معبا » صار مظاهراً 
من الثانبة أيضاً على الأصح . وإن آلى منها بالتزام طلاق أو عتاق » وقال للضرة : 
أشر كتك معا » سألناه » فإن قال : أردت أن الأولى لاتطاق إلا إذا أصبت الثانة 
مع إضابة الأولى وجعلتها شريكتها في كون إصابتها 'شرطاً لطلاق الأولى » لم 
يقبل . وإذا؟وطىء الأولى » طلقت » وإن قال: أردت أفي إذا أصبت الأولى طلقت الثانة 
أيضاً » قبل » لأن الظلاق بقع بالكناية » فإذا وطىء الأولى » طلقتا » وفي اطالتين 
لايكون مؤلاً من الثانة . وإن قال : أردت تعليق طلاق الثانية بوطلا ينفسها » 
يا علقت طلاق الأولى بوطئها » ففي صحة هذا التشريك وجات . أصحها : 
الصحة » وله قال الشيخ أبو حامد » والقاضي أبو الطبب وغيرههما » فعلى هذا » 
يكون مولا من الثانبة » إذا قلنا : ينعقد الإيلاء بغير اسم الله تعالى » ويحري 
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هذا التفصل » فيا لو علق طلاق امرأة بدخول الدار وسائر الصفات © ثم قاله 
لأخرى : أشركتك معبا » ولو قال : إن دخلت الدار » فأنت طالق »لا بل 
دة :وآطان إلى اراو آخر ى » فإن قصد أن يطلق الثائية إذا دخلت الأولى 
الدار » طلقتا جممعاً بدخول الأولى » سواء قصد ذم الثانة إلى الأولى » أو قصد 
طلاق الثانة عند دغول الأولى . وإن قال : أردت تعلق طلاق الثانية بدخول 
نفسما » ففي قبوله وجبان » كما ذكرنا في لفظ الإشراك في اليمين . واختار 
القفال منها : أنه لابقيل » وحمل على تعلق طلاقها بدخول الأولى » حتى إذا دنخلت > 
طلقتا جمعاً . قال : ولو علق طلاق واحدة بدخول الدار » وقال لأخرى : 
أشر كتك“ معا > وقلنا : لايصم التشريك » لم تطلق بدخول الدار . 


ر 
قال رجل لخر : يمني في ينك » قال البغوي وغيره : إن أراد أنه إذا 
حاف الآخر صرت حالفاً » لم بصر حالفاً بحلاف الآخر » سواء حلف بالله تعالمه 
أم بالطلاق . وإن كان الآخر قد طلق زوحته » أو حنث في مين الطلاق » فقال): 
أردت أن امرأقي طالق كامر أته 4 طلقت : وإن أراد می طاق امرأته طلقت 
امرأتي » فإذا طلق الآخر » طلقت هذ 
صل 
ذكرنا في « كتاب الطلاق » » أنه إذا قال : أنت علي حرام » ونوى الطلاق » 
أو الظبار » وقع هانوى › وأنه لو نوی حرم عنما » أزمه كفارة يمن وان 
الصحسح وح وب تاك الكفارة ف الال 5 وفي وحه : 8 يحب إذا وطئبها 4 
وأنه على هذا الوجه يكون مؤلاً » وأنه لو قال : أردت به الامتناع من الوطء » 
ففي قوله وحبهان ٠.‏ أحدهما 5 تكون ذل ف الال 4 وأصحها : لادكررت 
مؤلاً » لأن البمين بالل تعالى لاتنعقد إلا بامم معظم » فعلى هذا يازمه الكفارة 


Fr -‏ د 


في الال إذا قلنا : إن مطلق هذه اللفظة بوجبها . ولو قال : أردت بقولي : 
أنت علي حرام إن وطئتك » فأنت علي حرام » ۾ يقبل منه على المذهب »› وبه 
قطع امور » لأنه بريد تأخير الكفارة » وهذا اللفظ يقتضي وجويا في الال . 
وفي « التتمة » أنه مني على أن للإمام أن يأمره بإخراج الكفارة » فأما إن 
قلنا : لبس له الأمر بإخراج الكفارة » فلا يتعرض له . ورأى صاحب ١‏ الشامل » 


« والتتمة» » أن بؤاخد بموجب الإبلاء لإقراره بأنه مؤل . 


فرع 


قال : إن جامعتك » فأنت علي حرام » فإن أراد الطلاق أو الظبار » كان 
مؤلاً إذا فرعنا على الجديد » وإن أراد تحريم عننها » أو طلق وقلنا : مطلقه 
وجب الكفارة » فؤل »> وإن قلنا : لا يوحجبها » فلا . 

فصل 

الإيلاء يقبل التعليق . فإذا قال : إن دخلت الدار » فواث لا أجامعك » 
صار مولا عند دخول البار . ولو قال : وال لا أجامعك إن سُئت » وأراد 
تعلق الإبلاء مثيثتها » اشترط في كونه مؤلياً مشيثتها » وتعتير مشيثتها علىالفور 
على الأصم » م يعتبر في الطلاق على الفور على المذهب © ونا اختلف الترجيح » 
لأن الطلاق في معنى التمليك » فتاحكد اسْتراط الفور كالبيع » ولو عاق لاعلى 
سبل خطابها» بأن قال : والله لا أجامع زوجتى إن سامت »© أو قال لأجني : وال 
لا أجامع زوجي إن مئت » لم يعتبر الفور على الأصح . ولو قال : إت شاء 
فلان » أو قال ها : متى سْئت » ل يعتير الفور قطعأ » وكل هذا كم سبق في 
الطلاق . فأما إذا أر اد تعليق فعل الوطء ممشيئتها » كأنه قال : لا أجامعك إن 
شك أن لآ أحابيك »> فلا يكون مؤليا » يم لو قال : لا أجامعك إلا برضاك » لأنها 
متى رغبت فوطئها لابازمه شيء . قال الإمام : ولو قال : لا أجامعك متى 
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شنت » وأراد أفي أجامعك إذا أردت أناء لم بكن مؤلا » لأنه تەر بح مقتفى 
الشرع » قال : فإن أطلق » ففي تنزيك على تعلق الإبلاه وجبان . ولو قال : 
لا أحامءك إلا أن تشائي » أو مالم تثائي » وأراد الاستثناء عن اليمين» أو تعليقها > 
ففي و التهذيب غ أنه" کون ا » لأنه حلف وعلق رفع اليمين 
بالمشدئة . فإن شاءت. أن يجامعبا على الفور » ارتفع الابلاء » ولك اك أو 
شاءت بعد وقت المشيئة > فالإبلاء يحاله » و كذا الس لو قال : لا أجامء ك 
حتى شاء زبد » فان شاف أن جامعبا قبل مدة الإيلاء أو بعدها » ارتفعت اللمين » 
وإن لم يشا الجامعة حتى مضت مدة الإيلاء » سواء شاء أن لايجامعها » أم لم يشأ 
شا »> فبل يكون مول طصول الإضرار في المدة ؟ فيه وحبان سأتان إن سَاء 
الله تعالى في نظائرها . وإن مات زيد قبل المشيثة » صار مؤلاً » ثم إن قلنا : 
في حال حياته إذا مضت المدة بلا مشلاة يمحل مؤلاً © فنا بحسب المدة من 
وقت اللفظ » فإن مات زيد بعد تامبا » توجبت الطالبة في اللال . وإن قلنا 
هناك : لاجعل مؤلاً » ضريت المدة من وقت الموت . ولو قال : لا أحامعك إن 
شت أن أجامعك » فاا بصير مولا إذا اوت .أن يجامعها . وفي اعتبار الفور » 
ماسيق » وإذا أطلق قوله : إن شُئت » خلناه على عدم مشيئثته المجامعة » کا 
بق الآنه اناق إلى ا 
فصل 
سواء في الإبلاء حالة الرضى والغضب . 
فصل 
قال : إن وطنتك فأنا زان » أو فأنت زانة » لم يكن مؤلاً ©» ولايصير 


بوطثها قاذفاً . قال السرخسي : وبازمه التعزيرٍ » الو قال : المسامون كلهم زناة > 
وازوم التعزير لايجعله مؤلا » لأنه يتعلق بنفس الافظ . 
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ال ركن الثالث : الدة » فإن حلف على الامتناع أبدا » أو أطلق »© فو 
مؤل » وان قد بزمان » فبو قمان . 

أحدهها : أن بقدر الزمان » فان كان أربعة سبو ما دونما »قاس يؤل » 
والذي جرى منه بين أو تعليق كم يحري في سائر الأفعال » وإن كان أكثر من 
أربعة ا » کان مؤلاً . قال الإهام : وبكفي في كونه مولا أن يزيد على 
أربعة أسْبر أقل قلبل » ولا يعتبر أن تكون الزيادة بحيث تتأتى بالمطالبة في مثلها . 
فإذا كانت الزبادة لحظة لطيفة » لم تتأت المطالبة لأنها إذا مضت تنحل اليمين » 
ولا مطالبة بعد المحلال اليمين . وفائدة كونه مِؤْلباً في هذه الصورة » أنه بام 
اذام » وقطع طمعبا في الوطء في المدة المذكورة . ولو حلف لايجامعبا أربعة 
اسر » ثم أعاد المين بعد مضي تلك المدة » وهكذا مرات فلا يكون مؤلاً 
قطعاً .۶ ولو وصل اليمين فقال : وال لا أجامعك أربعة أسْبر » فإذا مضت فوالله 
لا أجامعك أربعة أسبر » وهكذا مراراً » فليس يؤل على الأصح . قال الامام : 
وهل يأثم الموالي بين هذه الأيمان لأ ذكرنا » فيا إذا زادت المين على أربعة 
أشبر بلحظة لطيفة > يحتمل أن لا بام لعدم الإيلاء » ويجتمل أن بام إثم الايذاء 
والاضرار 2 لا ثم المولين . 

ضمت : الراجح تأثيمه . وااتأعلم 

236 

قال : ولله لا أجامعك خسة أشبر » فإذا مضت » فوالل لا أجامعك سئة » 
فلبا ' المطابة بعد مضي أربعة أسشبر وجب اليمين الأولى » فإن أخرت الطالة 
حتى يفي الشبر الخامس » فلا مطالبة بموجب تلك اليمين » لانحلانها » وإن طاليته 
ف الخامس » قفاء إلا » خرج عن موجب الإبلاء الأول » فاذا مضى الخامس » 
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استحقت مدة الإيلاء الثاني . وإن طلق » سقطت عنه المطالبة في الحال » فإن 
راجعبا في الشبر الخامس » لم تضرب المدة في الال » لأن الباقي من مدة البمين 
الأولى قل » فإذا انقفى الخامس » ضربت المدة للإيلاء الثاني . ولو وطثبها بعد 
الرجعة في باق الشبر » انحلت اللمين وتازمه الكفارة على المذهب » وإن قلنا :إن 
المؤلى إذا فاء لاكفارة عليه . وإن راجعما بعد الشبر الخامس » نظر » إن راجع 
بعد سنة من مضي الخامس » فلا إبلاء » لانقضاء المدتين واتحلال اليمين » وإن راجع 
قبل تام السنة » فإن بقي أربعة أسبر فأقل © فلاليلاء » وإن بقي أكثر » عاد 
الإبلاء » وضربت المدة في الحال . ولو جدد نكاحها بعد الببنونة » ففي عود الإيلاء 
حنث بعود لو راجعبا » خلاف عود انث »> وتبقى السمين ما بقي شىء من المدة » 
وإن | بعد الإبلاء > حتى لو راجع » وقد 7 ۳ من السنة أقل من أربعة 
أسْبر » فوطثها في تلك البقبة » ازمه الكفارة » ولو عقد البمين على مدتين تدخل 
إحدام.ا في الأخرى بان قال : والله لا أجامعك خسة أسبراء ثم قال : وال 
لا أجامعك سنة » فإذا مضت أربعة أسْبر » فلها المطالبة » فان فاء انحلت اليمينان » 
وإذا أوجبنا الكفارة » فالواجب كفارة » أم كفارتان ? فيه خلاف يجري في كل 
ينين يحنث الالف فما يفعل واحد » بأن حلف لابا كل خبزاً » وحلف لابا كلطعام 
زید » فا کل خيزه » وسأفي بأنه إن شاء الله تعالى » وإن طلقا ثم راجعہا ا 
جدد نكاحبا » فإن بقي من السنة أربعة أسبر أو أقل » لم بعد الايلاء » وتبقى 
البمين . وإن يقي أكثر من أربعه أشبر » عاد الإيلاه في الرجعية » وفي التجديد 
خلاف عود الحنث » هذا هو الصحيح المعروف في المذهب . وفي د التتمة أن 
السنة تحسب بعد انقضاء الأشبر المسة » فنكون كالصورة السابقة » ولو قال : 
إذا مضت خمسة أسْبر » فوالله لا أجامعك » كان مؤلاً بعد مضي اة . 


القسم الثاني : أن يقيد الامتناع عن الوطء بستقبل لايتعين وقته » فينظر » إن 
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کان المعلق به مستحلا » كقوله : حى تصعدي السماء » أو تطبري AE‏ أمر]آ 
يستبعد في الاعتقادات حصوله في أريعة أسبر » وإن كان محتملا كقوله : حتى بنزل 
عبسى بن مرم 0 » أو حتى مخرج الدجال » أو يأجوج ومأجوج » أو تطلع 
الشمسن هق : عقو بها 16و بأمر بعلم تأخره عن أربعة سر » كقوله : حتى يقدم 
فلان » أو أدخل مكة والسافة بعيدة لاتقطع "٠‏ > في أربعة أسّْبر » فهو مؤل . 
فلو قال في مسألة القدوم : ظننت المافة قريبة » قبل يصدق يميئه ؟ ذكر فيه 
الإمام احتالين » والأقرب تصديقه . وفي شرح « عخاصر المويني » للموفق بن 
طاهر » أن في التعليق بنزول عبسى بن مرم يِل » وما في معناه » لا يقطع 
بكونه مؤلاً في الال » ولكن ينتظر » فإذا مضت أربعة أَسْبر » ولم يود المعلق 
به تنا أنه كان مؤلاً ومكتاها من المطالبة » والصحح المعروف الأول » وإن كان 
المعلق به ما يتحقق وجوده قبل أربعة أسبر » كذبول البقل وجفاف الثوب » وام 
الشبر » أو يظن » كمجيء المطر في وقت غلبة الأمطار » ومحيء زيد من القربة » 
وعادته المجيء للجمعة » أو حجيء القافلة وعادتها غالا الجيء كل شر » فلس بإبلاء » 
وإنما هو عقد بين » فإن كان المعلق به مما لايستبعد حصوله في أربعة أسْبر » 
ولا بظن » كقوله : حتى بدخل زيد الدار » أو أمرض » أو عرض فلان » أو يقدم 
وهو على '"' مسافة قريبة » وقد تقدم » وقد لاحم بكونه مؤلاً في الال » فإن 
مضت أربعة أشبر » و بوجد المعلق به » فوجبان »© أحدها :ثبت الايلاء » 
وتطالبه » لحصول الضرر » وتبين طول المدة » وأصحها : لا © لأنه لم يتحقق قصد 
المضارة أولاً » وأحكام الابلاه منوطة به لا جرد الضرر بالامتناع من الوطء » 
وهذا لو امتنع بلا بين » لم يكين مولا . ولو وطىء قبل وجود المعلق به » وجبت 
الكفارة بلاخلاف » ولو وجد المعلق به قبل الوطء » ارتفعت الممين بلا خلاف . 


)١(‏ في الأصل : تنقطع 
(؟) في الأصل : في . 
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قال ٠‏ لا أجامعك حتى أمود 4 عرق 4 أو قال : ري أو عمرك 0 
فهو مؤل لصول اللأس مدة العمر . ولو قال : حتى يموت فلان » فؤل على الأصم 
عند الأكثرين . 


رع 
قال : لا أجامعك حتى تفطمي ولدك » نقل المزني أن الشافعي رحه الله 
قال : يكون مؤلاً » قال : وقال في موضع آخر : لايكون مؤلياً » واختاره » فأوثم 
أن في المسألة قولين » وبه قال ابن القطان . وقال اجمهور : لاخلاف في المسألة » 
ولكن بنظر إن أراد وقت الفطام » فإن بقي أحكثر من أربعة أسبر إلى تام 
الحولين » فول » وإلا فلا » وإن أراد فعل الفطام » فإن كان الصي لا يحتمله إلا 
بعد أربعة أسبر لصغر أو ضعف بنة » ؤل » وإن كان محتمله لأربعة ا 
فادونما » فمو كالتعليق بدخول الدار ونحوه » والنصان حمولان على الخالين . 
زر 
قال : لا أجامعك حتى تحلى » فإن كانت صغيرة أو آنسة » فهو مؤل » وألا 
فكالتعلق بالقدوم من مسافة قرببة ودخول الدار . 
فرع 
إذا علق بالقدوم أو الفطام ¢ و 4 بکونه مؤلاً » هات المعلق بقدومه 
قبل القدوم » أو الصي قبل الفطام » فهو كقوله : حتى بشاء فلان مات قبل 
المشيئة » وقد ذكرناه . 
فرع 
قال : والل لا أجامعك ¢ ثم قال : أردت را » دن » ولم يقبل ظاهراً : 
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ال ركن الرابع : الحاوف عليه » وهو ترك الماع » فالحلف بالامتناع عن سائر 
الاستمتاعات » لس بإبلاء » والألفاظ المستعمة في الجاع ضربان » صريح » و كناية » 
فن الصريح لفظ النك » وقوله : لا أغمب في فوجك ذكري » أو حشفتي » أو 
لا أدخل » أو أواج ذكري في فرجك »2 أو أجامعك بذكري » وللبكر :لا أفتضك 
بذكري . فلو قال في شيء من هذا أردت غير الماع » لم بدين » لأنه لايحتمل غيره » 
ولفظ الجاع والوطء أيض صريحان » لكن لو قال : أردت بالماع الاجتاع »> 
وبالوطء الوطء بالقدم » دين » وقل : انها كنايتان » وهو ساذ مردود . ولو قال 
لكر : لا أفتضك وم بقل : بذكري » فبو صريم » فإن قال : لم أرد الماع » لم 
قبل ظاهراً وهل بدن ؟ وجبان . الأصح : نعم . قال الإمام : ولو قال ؛ 
أردت به الضم والالتزام » لم يدين على الأصم » والمباشرة » والمضاجعة » والملامسة » 
والمس » والإفضاء » والماعلة » والافتراش » والدخول بها » والخي إلا » 
كنانات على الجديد » وصرائح في القديم » والغشيان » والقربان © والاتبان عند 
الور على القولين . وقبل : كنايات قطعاً . والإصابة صريح عند امور . 
وقل : على القولين . وقوله : لايجمع رأمي ورأسك وساد » أو لايجتمعان تحت 
سقف كناية قطعاً . وقوله : لأبعدن عنك »> كناية » ويشترط فيه نة الماع 
والمدة حميعاً » ومثك قوله : لأسوءنك » ولأغظنك » أو لتطولن غبتي عنك » فهو 
كنابة في الماع والمدة . ولو قال : ليطولن تركي لماعك » أو لأسوءنك في الجاع» 
فهو صريح في الماع كناية في المدة . ولو قال : لا أغتسل عنك » سألناه ؟ فإن 
قال : أردت لا أجامعها » فؤل » وإن قال : أردت الامتناع من الغسل » أو 
أردت أي لا أمكث حتى أنزل » واعتقد أن اماع بلا إنزال لا يوجب الغسل . 
أو أفي أقدّم على وطئبا وطء غيرها فكون الغسل عن الأولى لحصول النابة 
بها » قبلناه » ول يكن مؤلاً . ولو قال : لا أجامعك في الحيض أو النفاس »او 
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الدبر » فلس يؤل » بل هو محسن . ولو قال : لا أجامعك إلا في الدبر » فول » 
ولو قال : لا أجامعك إلا في الحض أو ,النفاس »> قال السرخسي : لايكورت 
مؤلاً » لأنه لو جامع فه حصلت الفتنة . وقال البغوي في « الفتاوى » : هو مؤل» 
وكذا لو قال : إلا في جار رمضان »2 أو إلا في المجد . ولو قال : لاجامعتك 
جماع سوء » فلس يؤل » يا لو قال : لاجامعتك في هذا الببت » أو لا جامعتك 
من القبل . ولو قال : لا أجامعك إلا جماع سو » فإن أراد : لاأجامعها إلا في 
الدبر » أو فها دون الفرج > أو لا أغب جميع الحشفة » نمؤل »وإن أراد اجماع 
الضعيف » فلس يؤل » ولو حلف لايجامع بعضہا » فا سأفي في الظباد إن 
ساء الله تعالى . 
الباى الثالي 
في أحكام الايلاء 

وفه أربعة اطراف . 

الأول : في ضرب المدةء فالإيلاء بقتضي ضرب المدة وهي أربعة أسُبر بنص 
القرآن الكريم » وهي حق للزوج » كالأجل حت لامدين » وتحسب من وقت الإبلاء » 
ولا يحتاج إلى ضرب القاضي » وسواء كان الزوجارف حرين » أو رققين » أو 
حرأ ورققاً 1 

فصل 
فيا يملع احتساب المدة ابتداء أو دواماً 

قد سبق أنه إذا آلى من رجعية » صح» وتحسب المدة من وقت الرجعة » لا من وقت 

اليمين» ولوآلى من زوجته ثم طلقها رجعبآء انقضت المدة ربانم" إلى البينونةء فاو راجعبا 


. في الأصل : سواء . (؟) في الأصل : كجريانها‎ )١( 
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استؤنفت المدة » لأن الإضرار إما صل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم » وحكى المتولي 
وجباً أنه ينى علا تخر يا ما إذا راجع المطلقة ثم طلقها قبل وطء » فإنها تببى 
على قول . ولو ارتد أحدها بعد الدخول في المدة » انقطعت المدة » ولاحتسب 
زمان الردة " منها » لأنها تؤثر في قطع النكاح كالطلاق > فإذا أسم المرتد منها » 
استؤنفت المدة » هذا هو المذهب »2 وبه قطع اماهير . وفي ردة الزوج وجه 
آنه إذا أسهم »> بني » وفي وجه حكاه السرخسي » أن ردته لاتمنع الاحتساب » 
كرضه وسائر الأعذار . ولو وجد النكاح بعد أن بانت الرجعة » أو كان الطلاق 
بائ » أو بعد البينونة بالردة والإضرار » أو بردة '" قبل الدخول » وقلنا : بعود 
الإبلاء » استؤنفت المدة . ولو طلقا بعد مدة الإبلاء طلقة رجعة بطالبتها »أو 
ابتداة ثم راحعبا » عاد الإيلاء »> وتستأنف المدة إن كانت البمين على التأبيد » أو 
كانت مؤقتة وقد بقي من وقت الممين مدة الإبلاء » ولو ارتد أحد الزوجين بعد 
مضي المدة » ثم أسلم قل انقضاء العدة » عاد الإبلاء » وتستأنف المدة أيذا » وألق 
اللغوي العدة عن وطء الشيبة بالطلاق الرجعي » وبالردة في منع الاحتساب ووحوب 
الاستئناف عند انقضاما . 


ر 

ما ينع الوطء من غيره » أن يحل بلك النكاح » إن وجد في الزوج 2 ن 

لم ينع احتساب المدة » بل تضرب المدة مع اقتران المانع بالإبلاءِ . ولو طرأ في 
المدة » لم بقطعم-ا » بل تطالب بلفاة بعد أربعة أشبر إذا كان العذر إيلاء بوم 
الطالبة » وسواء في ذلك الاذ..ع الشرعي » كالصوم » والاعتكاف » والإحرام » 
والمسي » كالمرض » والحيس » والمنون » وإن كان الانع فا » فقد يكون حساً 
وشرعاً » فالحسي » كالنشوز والصغر الذي لايحتمل معه الوطء » والمرص الضني 


. في الأصل : الزيادة . (؟) في الأصل : أو برده‎ )١( 


¬ ۲0۲ هه 


المانع من الوطء » فان قارن ايتداء الإبلاء » ل تبتدىء المدة حتى تزول » وإن 
طرأ في المدة » قطعباء هذا هو المذهب في الطرفين » وححكى المزني قولاً في 
حه : أنه ملع احتساب المدة » فغلطه حمبور الأصحاب في النقل » وصدقه بعضهم » 
وحله على ها إذا حبته هي . وقل : هو جمول على ما إذا حبس ظفاً » وحق 
هذا القائل » أن بطرده في امرض »2 وما لايتعلتق باختياره من الموانع » وقد مال 
الإمام إلى هذا فقال : كان يحتمل أن بصدق الزني في النقل » ويال فه وفي 
نص المرض : إنها على قولين بالنقل والتخريج . وعن صاحب ١‏ التقريب » أن 
البوبطي حكى قولاً أن الموانع الطارئة فما لا تع الاحتساب لصول قصد 
المغارة ابتداء . فإذا قلنا بالمذهب » فطرأ فيا مانع في المدة »ثم زال » استأئفت 
المدة على الصحبح المنصوص الذي قطع به الور . وقل : تبني . ولو طرأت 
.هذه الموانع بعد تام المدة » وقبل الطالة » وزالت بعد » فلها المطالبة » ولا تفتقر 
إلى استشناف المدة » لأنه وجدت المضارة في المدة على التوالي » وقيل : تستانف 
.وهو غلطهء نسبه الإمام إلى بعض الضعفة » وجنونا ينع احتساب المدة إن كانت 
قنع التمكين » وإلا فلا . 

أما المانع الشرعي فما » فإن كان صوماً أو اعتؤفا مفروضين » ينع الاحتساب» 
ويب الاستئناف إذا زال » وإن كنا تطوعين » لم ينعا الاحتساب » لأنه متمكن 
من وطئها » هذا هو الدحيح الذي قطع به الأصحاب في الطرق » وعن الشيخ 
آي عمد » أن العذر الشرعي لامنع الاحتساب »2 ولايقطع المدة » وهو ضعيف » 
والحيض لاينع الاحتاب قطعاً »> وكذا النفاس على الأصح.. 

الطرف الثاني : في كيفبة المطالة » فلها المطالبة بأن يفيء أو يطلق » وما لم 
تطاب » لايؤمر الزوج بشيء » ولابقط حقها بالتأخير . ولو تركت حقها ورضيت » 
ثم بدا لها » فلما العود إلى المطالبة مالم تنقض ١‏ مدة اليمين » لأن الضرر متحدد 


. في نسخ الظاهرية : مالم تاقص‎ )١( 


or -‏ دل 


وتختص المطالة بالزوجة » فلس لولى المراهقة والمجنونة المطالبة» وحسن أن يقرل 
الحا E‏ لازوج : اتق الله بالفأة أو الطلاق » ولا بضتى عليه إذا بلغت أو أفاقت 
وطلبت » ولس لسد الأمة أيضاً مطالبة » لأن الاستمتاع حقبا . 


رتك 

إذا وجد مانع من اماع بعد مضي المدة المحسوبة » نظر أهو فيا » أم في الزوج ؟ 
فان كان فيا » بأن كانت مريضة لايمكن وطؤها » أو عوسة لايمكنه الوصول إلا > 
أو حائضاً أو نفساء » أو عرمة > أو صائة» أو معتكفة عن فرض » لم ينبت ها المطاابة 
بالفأة لافعلا ولا قولاً » لأنه معذور . وإن كان المانع فيه » فهو طبعي وشرعي »> 
فالطبعي » بأن يكون مراضاً لابقدر على الوطء » أو مخاف منه زيادة العلة » أو 
يطء البرء » فطالب بالفأة باللسان » أو بالطلاق إن لم بفىء ¢ والفأة باللسان أن 
يقول : إذا قدرت فئت . واعتبر الشيخ أبو حامد أن بقول مع ذلك : ندمت 
على ما فعلت > وإذا استمبل الفاًة باللسان ¢ ل مله حال » فإن الوعد هين متدسر » 
ثم إذا زال المانع » يطالب [ بالفأة [ بالوطه أو بالطلاق » تحقيقاً لفنأة اللسان »> 
ولا حتاج هذا الطلب إلى استثناف مدة » وإن كان عوسا ظاماً » ف كالريض » 
وإن حبس في دين يقدر على أدائه » أمر بالأداء أو الفنأة بالوطء » أو الطلاق > 
وأما الشرعي » فكالصوم والإحرام والظبار قبل التكفير » ففيه طريقان . 
المذهب منها » أنه مبني على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك مانم شرعي > هل 
يازمها التمكين ؟ وفه تفصل حاصل [ أنه ] إن كان الانع يتعلق بها كالطلاقه 
الرجعي » أو يختص با كالبض والصوم والإحرام » لم بازم! » بل يحرم علها 
التمكين » وإن اختص به كصومه وإحرامه » فوجبان . أحدها : بازمما التمكين » 
لأنه لامانع فا » ولدس لها منع ما علها من التى . وأصحها : المنع » لأنه موافقة 
على الحرام وإعانة عليه . وإن كان التحريم يسبب الظبار » فيسل هو كالطلاق 
الرجعي » أم كصومه ؟ وجبان . فإذا قلنا : يحوز التمكين > فليا المطالبة 


— 04 — 


بالوطء أو الطلاق . فإن أراد الوطء فامتنعت » سقط حقبا من الطلب > وإن 
قلنا : بالمنع » فوجبان » أحدها : يقنع منه بفيأة اللسان » وأصحها وبه قطع 
ابن الصاغ : يطالب بالطلاق إزالة للضرر عنها » بخلاف المانع الطبعي » لأن الوطء 
هناك متعذر » وهنا مكن » وهو المضق على نفسه . والطريق الثاني : أن يقال 
له : ورطت نفسك بالإبلاء ¢ فان وطئت عصدت وفسدت عىادتك ¢ واتث ل 
تطأ » ولم تطلق » طلقناها عليك » كمن غصب دجاحة ولؤلؤة فابتلعتها » بقال له : إن 
دحتا غرمها » وإلا غرمت اللؤاؤة . ولو قال في صورة الظبار : أمباوني 
حى أكفر » »> نظر إن كان يكفر بالصوم » أ يبل » وإن كان بالعتتق والطعام » 
فعن ألي إسحاق : بل ثلاثة أيام 5 وفي « النهذيب » : يوماً أو نصف يوم € 
ويمكن أن يكون بحسب تبسر المقصود ‏ وهذا إذا لم تطل مدة الإمبال . فإ 
طالت لفقد الرقة أو مصرف الطعام » لم مهل » كذا قاله المتولي . وعلى كل 
حال 34 لو وطىة مع التحرم 4 خرج عن موحب الإبلاء 4 واندفعت المطالية 0 
الطرف الثالث : مابه المطالبة . قد تكرر أن المؤلى بعد المدة » يطالب 
بالفيأة أو الطلاق » والمقصود الفأة » لكنه ,طالب بالطلاق إن لم يفى . قال 
الإمام : ولس فا أن توجه الطلب نحو الفأة وحدها » بل يحب أن 0 
المطالبة مترددة » فإن ل يفىء وأبى أن يطلق » فقولان » أظبرهما وهو ال 
وأحد قولي القديم واخشار المزني : أنه يطلقها القاضي طلقة . والثاني » لايطلق 
عليه » بل يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق . ولو لم يصرح بالامتتناع » بل 
استمبل لىفيء » أمبل بلا خلاف قدر ما ينبأ لذلك الشغل » فإن كان صائاً » أ٣‏ ہل 
حتى يفط > أو جائعا » فحتى بشبع » أو ثقيلا من الشبع »2 فحتى مخف »© أو 
غلبه '" النعاس » فحتى يزول . وبحصل التو والاستعداد في مثل هذه الأحوال 


. في الأصل : أم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عليه‎ 


00 مه 


بقدر يوم نما دونه 5 وهل يبل ثلاثة أيام ؟ قولان € ويقال ٤‏ وحبان . أظبرهما 
عند الجهور : لا . وإذا أمبل » فطلق القاضى عليه في مدة الإمبال »2 لم بقع 
طلاقه إن وجدت الفأة في مدة البة » وإن مضت المدة بلا فأة » لم بقع أيضأ 
على. الح + 
نلك 

ذكر ابن كج » أنه لو طلق القاضي عليه » فان أنه وطىء أو طلق قبل 
تطلتى القاضي » لم ينفذ طلاق القاضي . ولو وقع طلاق الزوج والقاضي معا » 
نفذ اطلاقان » لأن كل واحد فعل ماله فعله . وقبل : لابقع تطليق القاضي . 


426 
آلى ثم غاب » أو آلى وهو غائب » تحسب المدة» وها أن توكل من يطالبه . 
فإذا مضت المدة ©» رفعه و كلما إلى قاضي المد الذي فيه الزوج وطاليه ٠‏ وبأمره 
القاضي بالفنأة باللسان في المال » لأن المانع حي وبالمسير » أو ممما إليه » أو 
الطلاق إن لم يفعل ذلك » فإن لم يفىء باللسان ©» أو فاء به ولم يرجع إلا » 
ولا حلا إله حتى مضت مدة الامكان » ثم قال : أرجع الآن » ل يكن » ويطلق 
عله القاضي إذا طلب وكلبا على الأظبر ©» وعلى القول القديم : محبسه ليطلق » 
ويُعذر في التأخير اتيئة أهبة السفر » ولوف الطريق إلى أن يزول الخوف . ولو 
غاب عنها بعد مطالته بالفأة أو الطلاق » لم برض منه بفبأة اللسان » ولا يهل . 
ذكره أبو الفرج السرخسي . 
زے 
لو طولب فادعى التعين والعجز عن الفأة » نظر » إن م بدخل ما في ذلك 


)1 في الأصل ؛ وطاامته : 


-5ه!- 


النكاح » سواء كانت ثببا أو بكرا » أو ادعى العجز عن الافتضاض » فوجان . 
أحدها وهو ظاهر النص © وبه قطع في و الوجيز » : إذا صدقته أو كذيته فحلف 
على العحز » لابطالب بالوطء ©» بل يطالب بفأة اللسان » فان فاء »> ضربت مدة 
التعنين “١‏ إن طلبتها . فإن وطىء في المدة » فذاك » وإلا أمفى حم التعنين . 
والثاني : يتعين عليه الطلاق » لأنه متهم في تأخير حقبا وضررها » وإن كان دخل 
ها في ذلك النكاح » لم نسقط المطالبة » لأن التعنين بعد الوطء لايعتير » 
فتظبر تهمته . 

الطرف الرادع : فا تحصل به الفأة » وهو تغيب الحشفة في القبل خاصة » 
فلو استدخلت 9" دکره ©» ا( تنحل ينه . فلو وطىء بعده » لزمته الكفارة " . 
وهل تحصل به الفبأة ويرتفع الإبلاء ؟ وحبان » أصحها : نعم » وبه قطع 
كثيرون » ولو وطبا مكرها » ذفي وجوب الكفارة القولان فيمن فعل الحاوف 
عله ناس أو مكرهاً . فإن أوجبناها » انحلت اليمين وارتفع الإيلاء» وإلا ففي 
انحلال اللمين وجبان بحجربان في كل مین وجد الحاوف عليه با كراه 3 نسان ©» 
أصحها : عدم الانحلال » وهو الأوفتى كلام الأثمة » وبه قطع الشيخ أب حامد» 
والقاضى أبو الطسب » لاخنلال الفعل ١‏ . فإن حكمنا بالانلال » حصلت الفأة 
تأرف الإبلاء > وإلا فوحبان » أصحها : كذلك »© وبه أجاب البغوي وغيره . 
والمألة مفرعة على أنه يتصور إكراهه على الوطء وهو الراجح . 


رن 
لو وطئها المؤلي ف المدة ا بعدها وهو عنون 34 فطريقان 8 قطع العر اقيون 
)١(‏ في الأصل : التعيين . 


(؟) في الأصل : استدخل . 
(») في الأصل : لم تازمه الكفارة . (4) في بعض نشخ الظاهرية : لاخلال القصد . 


- 0۷ - اروضة / ج ۸ ١۷۴‏ 


بأنه لاحنث > ولا تنل البمين » ولا كفارة » والثافي » وبه قطع المآولي والبغوي : 
أن في وجوب الكفارة قولين كالنامي » لأن اجنو ن مادق بالغطىء في حكفارة 
القتل » فكذا كفارة اليمين » فعلى هذا إن وجنا الكفارة » انحلت الممين » وإلا 
فعلى الرجبين في المكره » فكيف كان » فالمذهب أنه لاحنث » ولا تحب الكفارة » 
ولا تنحل اليمبن » وهل سقط حقبا من الفنأة بالوطء في انون ؟ وجبان 
أحدها : لاء بل تطالبه بعد الإفاقة من غير استئناف مدة » وقل : لابد من 
استنافها بعد الإفاقة » وأصحها : نعم » لأا وصلت إلى حقبا » م لو رد الجنون 
الوديعة إلى صاحبها » ولأن وطه المْجذرن كوطء العاقل في تقرير المبر والتحليل » 
وتحريم الربيبة وسائر الأحكام . 
2 

لو آلى من إحدى امرأتيه بعرنها » ووطئها وهو يظنما الأخرى »2 قال البغوي 

مخرج عن الإبلاء »> وفي الكفارة القولان في الناسي 
فصل 

سبق في فصل التعنين » أن الزوجين إذا اختلفا في الوطء » فالقرل قول 
النافي إلا في مراضع . أحدها : إذا ادعى العنين “١‏ الوطء بعد المدة أو فيا 
الثاني : إذا ادعى مثل ذلك في الإبلاء » فالقول قوله في الموضعين »© فإذا حلف 
ثم طلقا وقال : هذا طلاق رجعي [ فلي الرجءة ] وهي على إنكار الوطء 
والعدة » قال ابن المداد وامبور : القول قوها » ولا يكن من الرجعة حملا بقشاس 
ا لحصومات » وإفا قبلنا قوله في الوطء لاضرورة وتعذر الدّنة . وقبل :له الرجعة . 
الموضع الثالث : طلق زوجته وولدت ولد بلحقه ظاهرا » وقالت : وطئتني فلي كل 
الممر » فقال : لم أطأ » فلك نصفه » فالمذهب والمنصوص في رواية الأزني وغيره » 

)١(‏ في الأصل : التعنين 


- مهلا - 


أن القول قوها بيمنها . ونقل الربيع قولاً آخر » أن القرل قوله يميه » فقبل : 
قولان » وقيل : بالأول قطعاً » ورواية الرببع من كده » وقل : إن اختلفا 
قبل ظبور الولد وحكمنا بالنصف » لم بعتبر الك بالولد » وإن اختلفا بعد ظبوده 
ومات الزوج » أوجبنا جمبيع المبر ولا بقل قول الورثة . 
فر 

اختلفا في أصل الإبلاء وفي انقضاء مدته » فهو المصداق بيمينه » ولو اعترفت 
بالوطء بعد المدة وأنكر » فلا مطالة لها » فلو رجعت وقالت : ا يطاني » 
بسمع قوها » لأنها أقرت بوصول حقبا إلها » فلا يقبل رجوعبا > ذكره المتولي . 

ضل 

قال : والله لا أجامعك » ثم أعاد ذلك مرتين تأكثر » نظر » إن أطلق في 
المرتين » أو قد مدة واحدة كنة وسنة » فإن قال : أردت بالثافي تا كد الأول » 
قبل » وكانت الممين واحدة » سواء اتحد المجلس أم تعدد » طال الفصل أم لا » وفي 
وجه ضعبف : إذا طال الفضل » لايقبل » ويكون بين أخرى » ويحري هذا الخلاف 
فا لو كرر تعليق الطلاق بصفة » والصحيح قول التأكيد أيضاً . وإن قال : 
أردت الاستئناف قن ن ن اطق امن یل على انب ل »6 أم 


الاستثناف ؟ قولان » قال المتولي : إن اغد مجلس « فالأظبر E‏ ا 
وإن تعدد » فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف الجاس . وإن اختلفت 
المدة المقيد با » كقوله : واث لا أجامعك خمسة أشبر » ثم قال : وال لا أجامعك 
سنة » فالأصح أنه كاتادها . وقل : ينان بكل حال » فإذا لم لمحم 
بالتعده » لم يحب الوطء إلا كفارة » وإذ! حكمنا بالتعدد » تخلص بااط. لاق 

ن الأعان كابا » وتنحل المين يوطأة واحدة »> وفي تعدد الكفارة قولان . 
رم عند الجبور : لاحب إلا كفارة واحدة » والأاني »> تتعدد بتعدد الأعان » 
وقل : تتحد 5 » وقيل : تتعدد قطعاً . 


. في احدى سخ الظاهرية :لم بغير‎ )١( 


- ۲0۹ - 


فصل 
آلى من زوجته الرققة » ثم ملكها » ثم باعها أو أعتقها » ثم تكسما » ففي 
عود الإبلاه الحلاف في عود الحنث » وكذا لو آلى عبد من زوجته ثم ملكته 
وأعتقته ونكحته » فعلى اللاف . وهل اللاف العائد كالبينونة بالثلاث أم با 
دونها ؟ وجپان . 
فصل 
في فتاوى البغوي » أن القاضي إذا طالب اولي بالفيأة أو الطلاق فامتنع منها » 
وطلبت المرأة من القاضي أن بطلق عليه » لم يشترط حضوره في تطليق القاضي . 
ولو سبد عدلان أن زيدأ آلى» ومضت الماة وهو ممتنع من الفيأة أو الطلاق » لم 
بطلق عليه » بل لابد من الامتناع بين بديه » كما في العضل » فلو تعذر إحضاره 
بتمرد أو توار أو غبة » > عله بالعضل بشهادة الشهود » وله التوفق . 


د 


کر ایر 


صورته الأصلة : أنت علي كظبر أمي . قال الأصحاب : الظبار حرام » قالوا : 
وقوله , أنت على حرام 4 لس يحرام ».بل هو مكروه 4 لأن الظمار علق يه 
الكفارة العظمى » وإغا علق بقوله : أنت على حرام كفارة المين » واللمين 
والنث ليسا بمحرتمين » ولأن التحريم مع الزوجبة قد يجتمعان في التحريم » كتحريم 
الأم مع الزوجة لايجتمعان"" . 


ضل 

هذا الكتاب مشتمل على بابين . أحدهها في أركانه » وهي ثلاثة : 

أحدها : الزوجان » فيصم الظبار من كل زوج مكلف » حرا كان أو عبد » 
مسااً أو ذمسآً » خصاً أو يوبا أو سلما“ . وظبار الصي والجنون باطل »> وظباد 
السكران كطلاقه . ومن لقا الطلاق » صم الظبار ما » سواه فيه الرة 
والأمة » والصغيرة والحنونة » والذمة والرتقاء » والائض والنفساء » والعتدة 
عن شمة » والمطلقة الرجعبة وغيرهن . ولو قال لأجنبة : إذا نكحتك » فأنت 
علي كظبر أمي » لم نصح » ويحيء فه القول الشاذ في مثل في الطلاق » ولا يصح الظبار 
من الأمة وأم الولد . 


)1( في إحدى نسخ الظاهرية : ولأن التحرم مع الروجية لاعتمعان »> وفى 
الأخرى : ولأن التحرم مع الزوجية قد حتمعان والتحرم کتحر م الأم مع ألزوحمة 
لا تمعان . 
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م 

بتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة » بأن يرث عدا مسلا » أو بكون 
له عبد كافر فيسلم » أو يقول للم : أعتتى عبدك المسلم عن كفارتي » فيجيبه » 
أو يشتري عبداً مسااً إن جوزناها » فإن لم نجوز الشراء وتعذر تحصل » فا دام 
موسراً لايباح له الوطء . ويقال له : إن أردت الوطء » فاسل وأعق 4 لان 
الرقبة موجودة والتعذر منه » و كذا لو كان معسراً وهو قادر على الصوم » لايحوز 
له العدول إلى الإطعام » لأنه يمكنه أن يسم وبصوم »© فإن عحز عنه لمرض أو 
هرم » فحينئذ يطعم في كفره » هكدًا ذ كره صاحبا « التهذيب »> و «التتمة»» 
وحكاه الإمام عن القاضي » وتردد فيه » من حيث إن الذمي مقر على دينه » فحمله 
على الإسلام يعد » وجوابه © أف لا نحمله على الإسلام » بل نقول : لا نمكنك من 
الوطء إلا هكدا › فإما أن تت ركه » وإما أن تلك طريق الل . 

الر كن الثاني : الصبغة » فصريح الظبار : أنت على حكظبر أمي © وفي 
معتاء 'ساء اللات + كقولة + أنت معي أو عندي © أو هني أو لي كظبر أمي . 
وكذا لو ترك الصة فقال : أنت كظبر أمي » وعن الداركى : أنه إذا ترك 
الصلة » كان كناية » لاحمال أنه بريد : أنت عرمة على غيري » والصح-ح الأول » 
كما أن قوله : أنت طالق » صريح وإن م بقل : مني » ومتى أتى افر سنح 
الظباد » وقال : أردت غيره » لم يقبل على الصحبح » م لو أتى بصريح الطلاق 
وادعى غيره » وقل : بقل لأنه حت الله تعالى . 

رع 

قوله : حملتك » أو نفسك » أو ذاتك » أو جمك » أو بدنك على كظبر 
أمي » كقوله : أنت على كظبر أمي » وكذا قوله : أنت على كبدن أمي 
أو جسمما » أو ذاتها» لدخول الظبر فما . 
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0 


س 

إا بعض أجزاء الأم غير الظبر » نظر » إن كان ذلك ما لايذ كر في 
معرض الكرامة والإعزاز » كاليد والرجل » والصدر والبطن » والفرج والشعر > 
فقولان . أظبرهها وهو الجديد وأحد قولي القديم : أنه ظبار . وقبل 
ظبار قطعا » وقل : التشيه بالفرج ظبار قطعاً » والباقي على القولين . وات 
كان ما بذ کر في معرض الإعزاز وال كرام » كقوله : أنت على كعين أمي 
فان أراد الكرامة » فلس يظبار » وإن أراد الظبار » ذظبار [ قطعاً ] تفر, 1 
على الحديد في قوله : كصدر أمي > وإن أطلق » فعلى أيها تحمل ؟ وجمات » 
اختار القفال الإكرام » والقافي حسين » أنه ظبار » وأشار البغوي إلى ترجحه » 
والأول أرجح . ولو قال : كروح أمي » فكقوله : كعين أمي » قاله جماعة . وعن 
ابن ألي هرر : » أنه لس بظبار ولا كناية » والتشبيه برأس الأم ڪېو باليد 
والرجل » و كذا قطع به العرافبون » وقل : كالعين » وبه أجاب السرخسي » 
وهو أقرب . ولو قال : أنت علي كأمي » أو مثل أمي © فإن أراد الظار » 
فظبار » وإن أراد الكرامة > فلا » وإن أطلق » فلس بظبار على الأصح » وبه 
قطع كثيرون 1 

رن 

لو شه بعض الزوحة فقال : رأسك أو بدك © أو ظبرك » أو فرجك » 
اوك © او شا علي كظبر أمي أو تضفك © أى.ريعك علي كطرر 
أمي » فهو ظبار » ويحيء فه القرل القددم » ولو سه بعضها ببعضها فقال : 
رأسك علي كىد أمي »© فمو ظبار » ويجيء فه القديم . 


زر 
قال الأصحاب : ما بقل التعلتق من التصرفات » بصح إضافته إلى بعض محل 
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ذلك التصرف » كالطلاق » والعتاق » وما لابقبله » لاتصح إضافته إلى بعض المحل» 
كالنكاح والرجعة . وأما الإبلاء » فإن أضافه إلى الفرج فقال : لا أجامع فرجك » 
كان مؤلياً » وإن أضاف إلى اليد والرجل وسائر الأعضاء غير الفرج » لم يكن 
مؤلاً » وإن قال : لا أجامع بعضك ؛ ‏ يكن مؤلاً » إلا أن بريد بالبعض الفرج » 
وإن قال : لا أجامع نصفك » فقد أطلق الشيخ أبو علي » أنه لس يؤل قال 
الإمام : إن أراد أنه ليس بصريح» فظاهر © أما إذا نوى © ففيه احتال » لأن 
من ضرورة ترك الماع في النصف » تركه في الميع » ويجوز أن يجاب عنه . 
كلت : ولو قال : لا أجامع نصفك الأسفل » فو صربح في الإبلاء » ذكره 
في « الوسبط » . والمراد بالفرج المذكور »القبل . واا 

الر كن الثالث : المشه به أصل الظبار » تشبه الزوجة بظبر الأم » ولو يبا 
بحدة من حبة الأب أو الأم »> فبو ظبار قطعاً »> هكذا قطع به الور . وقبل : 
فه خلاف كآلتشييه بالننت . 

وأما غير الأم والجدة من ا حارم » فقسمان , 

أحدهما : عرمات بالنسب » كالينات » والأخوات » والعات , والخالات » 
وبنات الأخت . فإذا شه زوحته يظبر واحدة منبن »© فقولان » الجديد وأحد 
قولي القديم : أنه ظبار » والثاني : لا » للعدول عن المعبود . 

القسم الثاني : الحرمات بالسبب '" » وهن ضربات » عرمات بالرضاع » 
وعرمات بالمصاهرة » وقببن خلاف مشتمل على أقوال » وطرق » وأوجه » والمذهب 
منها عند الأصحاب : أن التشبه بن لم تزل منبن عرمة عليه ظبار » وما كانت 
حلالاً له ثم حرمت » لس بظبار » وإذا اختصرت اللاف في المع » جاء سبعة 
أقوال وأوجه . أحدها : اقتصار الظبار على التشبه بالأم . والثاني : إلاق الجدات 


. في الأصل : بالنسب‎ )١( 
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ها فقط . والثالك : إطاق حارم النسب . والرابع : إلاق عارم الرضاع أبضاً 
إذا ا عدن عالات 5 الخامس .0 إطاقين عذف هذا الشرط 3 والسادس » 
إلاق عارم المصاهرة بالشرط المذ كور . الساييع : لاقن محذف الشرط . والمذهب ؛ 
الاق كل من لم تزل معرمة من الع فقط . ولو شه بن لا تحرم مدا 
كأجندية » ومطلقة » ومعتدة » وحوسبة » ومرتدة > وأخت امرأته » فلس بظہار 
قطعاً ٤‏ سواء طرأ ما بيد التحر يم » بان نكم بنت الأحنبة “أو وطىء أمبا وطءا 
عرما » أم لم بطرأ . ولو شه علاعنته » فليس بظمار » لأن تحريما ليس للمحرهية 
آي 4 أو غلامي ¢ فلس بظبار . ش 


زع 

قااك لزوحها : : أنت علي كظبر أه أنا عك كظبر أمك » فلا ازم 

به شيء ام : 

فضل 
تعلق الظبار ¢ فاذا قال : إن دحلت الدار ¢ وإذا حاء رأس الشبر ٤‏ 
فأنت علي كظبر أ هي 4 فوحذت الصفة » صار مظاهراً مہا 5 ولو قال : أت 
ظاهرت من حفصة » فعمرة على كظبر أمي وھا ف کا حه 4 ظاهر من حفصة 
صار مظاهراً من) جمعاً . لو قال : إن 0 من إحدا م » 1 و اکا ظاهرت 
منها » فالأخرى على i‏ اي 1 م ظاهر من إحداهها.» صار مظاهراً من 
الأخرى أبضأ . ولو قال : إن ظاهرت من فلانة » فانت علي كظبر أمي € 
وكانت فلانة أجنبة » فخاطبها بلفظ الظبار » لم هن مظاهر] من زوحت © لأن 
الظبار من الأحنبة لاينعقد » إلا أن بريد التلفظ بلفظ الظبار > فصير بالتلفظ 
مظاهراً من زوحته . ولو تكح فلانة م ظاهر منبا » صار مظاهراً من زوحته 
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الأولى . ولو قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبة » فأنت على كظبر أمي » 
فإن خاطبها بلفظ الظبار قبل أن ينكحها » فحكمه ماسبق . فإن نكحبا ثم ظاهر 
منها » فبل بصير مظاهرآ من الزوجة الأولى ؟ وجبان . أصحما : نعم » ويكون 
لفظ الأجنبة تعريفا لاشرطاً » م لو قال : لا أدخل دار زيد هذه» فباعبا » 
ثم دخلها » حنث » ولو قال : إن ظاهرت من فلانة أجنبة » أو وهي أجنبة « 
فأنت على كظبر أمي »© فسواء خاطبها بلفظ الظبار قبل أن ينكحبا » أو تكحها » 
وظاهر مہا » لابصير مظاهراً من المعلق ظبارها > لأنه شرط الظاهرة منها وهي 
أجنبة » ولم يوجد الشرط » وهو كقوله : إن بعت الجر » فأنت طالق » أو 
كظبر أمي » فأتى بلفظ الببع » لابقع الطلاق ولا الظبار » تنزيلا للفظ العقود 
على الصحة . وعند المزني » بنزل في مثل هذا على صورة العقد » ومن الأصحاب 
من وافقه » فصحح الظبار هنا . 
زے 

قال : إن دخلت الدار » فأنت على كظبير أمي » فدخلت الدار وهو 
ون و ناس » فعن ابن القطان 1 أن في حصول العود وازوم الڪفارة 
قولين . قال ابن کج : وعندي أنما تازم بلا خلاف »م لو عاق طلاقها بالدخول » 
فدخات وهو نون » وما يؤثر النسيان والإكراه » في فعل الحاوف على فعله » 
وهذا هو الصواب . 


فصل 
سبق أن كل واحد من لفظي الطلاق وااظبار » لايحوز أن يجحعل كناية عن 


الآخر » وأن قوله ازوجته : أنت على حرام » يصح كنابة عن الطلاق والظبار . 
فإذا قال : أنت طالق كظبر أمي © فله أحوال . 


أحدها أن لانوي سا ¢ فتطلق ¢ ولا يصح الظبار 5 


HS 


الثاني : أن قصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بافظ الظبار » فيقع 
الطلاق ولا ظبار 

الثالك : أن بقصد باع الظبار » فتطاق » ولا ظبار على الصحيح » لأن لفظ 
الطلاق لبس بظبار » والباقي لس بصريح في الظبار » لعدم استقلاله » ولم ينو به 
الظباد » وإفا نواه بالمجموع . 


الرابع : أن بقصد الطلاق والظبار » فينظر » إن قصدهما بمجموع كلامه » حصل 
الطلاق ولا يحصل الظبار على المحيح . وقل : حصل لإقراره به » وإن قصد 
الطلاق بقوله : أنت طالق » والظبار بقوله : كظبر أمي » طلقت » فإن كانت 
تبين بالطلاق » لم يصح الظبار > وإلا فيصح الظبار مع الطلاق » وقيل : لا يصح » 
وهو ضعيف . وإن قال : أردت بقولي : أنت طالق الظمار » وبقولي : كظبر 
أمي الطلاق » وقع الطلاق وحده . وإن قال : أنت علي كظهر أمي طالق » 
قال ابن كج : إن أراد الظبار والطلاق » حصلا» ولا يكون عائدآ » لأنه عقب 
الظبار بالطلاق » فإن راجع » كان عائدآ » وإن لم يرد شيب » صم الظبار 
وفي وقوع الطلاق وجبان . 
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قال : أنت على حرام كظبر أمي » فإن نوى بكلامه الطلاق فقط › فهو 
طلاق على الأظبر ا ¢ وفي قول : ظبار > وقل : طلاق قطعاً » وقل : 
طلاق وظبار » حکاه ابن کج . وإن نوی بكلامه الظبار » فظبار » وإن نوى 
الطلاق والظبار جميعاً » نظر > إن أرادهما بمجموع الكلام » أو بقوله : 
أنت علي حرام 2 ل شنا عا اي بشت 9 فه أوجه . أحدها : الطلاق » 
والثاني .: الظ بار »© واثالثك وبه قال ابن الحداد والمهور : مخير فثبت 
ما اختاره منها » وإن أراد بقوله : أنت على حرام الطلاق » وبقوله : كظبر 
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أمي الظبار > رقع الطلاق وحصل الظبار إن كان الطلاق رجعاً على الصحبح » 
وإن كان بائناً » فلا . وت أراد بقوله : أنت على حرام الظبار » وبقوله : 
كظبر أمي الطلاق » حمل الظبار قطعا » ولا بقع الطلاق على الصحيم › وإن 
قال : أردت بقولي : أنت علي حرام تحريم ذاتها الذي مقتضاه كفارة بين » 
قبل منه على الأصح » وقيل : لا يقل ويكون مظاهراً » لأنه وصف التحريم با 
يقتضي الكفارة العظمى » » فلا يقيل رده إلى الصغرى ©» فعلى الأول © :ان ل شرو 
بقوله : كظير أمي الظبار » لم بازمه ثميء سوى كفارة اليمين » وبكون قوله: 
كظبر أمي تا کداً للتحريم »> وإن نوى الظهار » لزمه كفارة السمين »> وكاركت 
مظاهراً . وأما إذا أطلق ولم ينو سا حتمله "' كلامه » فلا طلاق لعدم الصريح 
والنبة » وفي كونه ظباراً وجهان . المنصرص في « الام و" أنه ا 
رز 

قال : أنت على كظبر أمي حرام » كان مظاهرآ » قال المتولي : فإن لم 
ينو بقوله : حرام سئاً » كان تأ كيدا > وإن نوی حرم ععنبا » فحكدلك » 
ويدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى » في مقتضى الظبار وهو الكفارة 
العظمى » وإن نوى به الطلاق » فقد عقب الظبار بالطلاق » فلا عود . 

لك 

قال : أنت مثل أمي ونوى الطلاق » كان طلاق] » وكذا قوله : كروح 

أمي وعبنها » وبالله التوفيق . 
لباس الثّالى 
ف جک الظہار 
له حکان . 
احدهما : ريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر » فلو وطىء 


. في الأصل : يحمله‎ )١( 
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قل التكفير » عصى » ويحرم عليه الوطء ثانا » سواء كفر بالإطعام وغيره . وفي 
تحريم القبلة واللمس بشبوة » وسائر الاستمتاعات ©» قولان » ويقال : وحباثت . 
أظم رها عند الحمبور : الواز » وهو ملدوب إلى الديد » وحكى ابن ڪج 
طريقاً قاطعاً به » وقال : وهو الأصح . وقول الله تعالى : ( من قبل أن يتاسا ) 
مول على الماع كقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تموهن ) . 


ع 

عد الإمام الصور التي تحرم فما القبلة وسائر الاستمتاعات مع الوطء »2 والي 
تختص بالتحريم بالوطء » فقال : ما حرم الوطء اتاثيره في الملك » كالطلاق الرجعي 
وغيره » والردة أو لها لغيره كلأمة المزوجة » أو حرمما لاستبراء الرحم عن 
غيره » كزوجته المعتدة عن وطء شببة في صلب النكاح » وكالمستبرأة بلك اليمين 
شراء ونحوه > فكل هذا بحرم فيه الاستمتاعات كلها » وما حرم الوطء يسبب 
الأذى » لامحرم الاستمتاع 1 

وأما العبادات الحرمة لاوطء © فالإحرام بحرم كل استمتاع تعبداً » والدوم 
والاعتكاف محرمارت كل ما شى منه الإنزال لتأثرهها بالانزال . وإذا قلا 
في الظبار : لا حرم القبلة والامس » ففما بين السرة والركمة احتّالان » لأنه مجو ١‏ 
حول الى » هذا كلام الامام » وحكى اللغوي وحبا » أنه جوز الاستمتاع 
بزوجته المعتدة عن شيبة وغيره ' ويشه أن يحيء في الاستمتاع بالمرهونة خلاف . 
تر : الوجه المزم بجوازه في مرهونته » وقد حزم به الرافعي في « باب 
الاستبراء » . قال الامام : وإذا لم يحرم الاستمتاع » فلا باس بالتلذذ وإن أفضى 
إلى الانزال » وقول الامام : الاحرام يحرم كل استمتاع » الصواب » حل على المباشرة 


. في الأصل : يحول‎ )١( 
. في سخ الظاهرية : عن شببة غيره بدون وأو‎ (۲) 


- ۹ - 


بشبوة » فأما الامس ونحوه بغير سشبوة » فايس محرام ما سبق في الحم . والأمة 
الوثنية والمجوسة والمرتدة » يحرم فما كل استمتاع » وكذا الشركة والمكاتبة 


ت : ات 
ومن بعضبها حر و 


الحم الثاني : وجوب الكفارة بالعود » والعود هو أن بسكا في النكاح 
زمنا يمكنه مفارقتها فيه . وحكى الشبخ أبو حاتم القزويني عن القديم فولاً : أن 
العود هو الوطء » والمشبور الأول . واتفق الأصحاب على أن الكفارة تحب إذا 
ظاهر وعاد » لكن هل سبب الوجوب العود فقط » أم الظبار والعود معا » أم 
الظبار فقط والعود شرط ؟ فه أوجه . ولو مات أحد الزوحين عقيب الظبار » 
3 فس أحدهها النكاح يسبب بقتضه » أو جن الزوج » أو طلقا بائنا أو رجعاً 
ول يراجع » فلاعود ولا حكفارة » فلو كانت أمة فاشتراها متصلا بالظبار » 
فلس بعائد على الأصح » لأنه قطع النكاح . ولو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة 
وتقريرٍ الثمن » كان عائداً على الأصم » وبه قال ابن الحداد » ورجحه المتولي 
وغيره . قال الامام : وهذا اللاف إذا كان الشراء متدسراً » فان كان متعذراً » 
فالاستغال بتسهله لابنافي العرد عندي . 


ع 
لاعنها عقب الظبار » نص الشافعي رضي الله عنه أنه ليس عائد » واختافوا 

في النص على ثلاثة أوجه . 1 
أحدها وبه قال ابن الداد : والمراد به ما إذا سق القذف واارافعة إلى 
الحا £ » أو أتى با قبل الخامسة من كات الاعارف » ثم ظاهر وعقّه بالكلمة 
الخامسة » وإلا فعائد »وأصحبا» وبه قال أبو إسحاق » وابن ألي هريرة » وابن 
الو كيل : بشترط سبق القذف والمرافعة » ولا بشترط تقدم شيء من كرات اللعان » 
بل إذا وصلبا بالظبار » لم يكن عائداً . والثالك » وبه قال ابن سامة » وحكي 


۷ 


عن المزفي في « الجامع الكبير » : لا بشترط سب القذف أيضأ »> فلو ظاهر 
وقذف متصلا » واشتغل بالمرافعة وأسياب اللعان © لم يكن عائداً وإن لقي 
أباماً فيه » وشه ذلك با لو قال عقب الظبار : أنت طالق على ألف درم © فل 
تقل » فقال عقبه : أنت طالق بلا عرض » لايتكون عائدأ لاشتغاله سيب الفراق . 
رن 

قال : أنت كظبر أمي » با زانية أنت طالق » فوجہان » قال ابن الحداد : 
هو عائد » لأنه أمسكما حالة القذف . قال الشبخ أبو على : هذا صحيح إن لم 
لاعن بعده » أو لاعن و شرطنا سيق القذف » فإن لم نشرطه » فايس بعائد 
والثاني » لايكون عائداً » ويكون قوله : يازانية أنت طالق كقوله : بازنت 
أنت طالق في منع العود » وتردد الامام » في أن ابن الجداد يسام في هذه الصورة . 


فلت : تردد الامام ثم قال : والأصح التسام داشأعطل 
و 
لو علق طلاقبا عقب الظبار . كان عائداً . ولو علق بدخوله الدار» ثم ظاهر 
وبادر بالدخول عقب الظبار » فلا عود . 
ضل 
إذا ظاهر ثم طلقا رجعاً عقبه , ثم راجعبا » فلا خلاف أنه يعود الظبار 
وأحكامه . ولو طلقها باثاً أو رجعاً وتر کہا حتى بانت »2 ثم نكحها » ففي 
عود الظبار اللاف في عود الحنث »> ومحري اللاف فبا لو كانت رققة فاسثراها 
عقب الظبار » ثم أعتقها أو باعبا » ثم تكحما . وهل عود النكاح بعد الانفساخ 
بالك كعوده بعد البئونة بالثلاث 2 أم كالبينونة بدون الثلاثة ؟ وجبان سبق 
نظيرهما . ولو ارتد عقب الظبار » ثم أسلم ف العدة » عاد الظبار بلا خلاف ¢ 2 


- الالا- 


هل تكون الرجعة ونجديد النكاح والاسلام بمحردها عوداً » أم لايكون إلا أن 
يمسكها بعد هذه الأمور زمناً يمكنه فيه الفرقة ؟ فه طرق . المذهب : أرتف 
الرجعة عود » مخلاف التحديد والاسلام » ويحري اللاف فيا لو ظاهر من رجعية 
ثم راجعبا » ولا يكون عائدأ قل الرجعة حال » ولو ارتد أحدها عقب الظبار 
قل الدخول » فلا عود » و كذا لو كان بعد الدخول » وأصر المرتد حتى انقضت 
العدة . ولو ظاهر كافر من كافرة » فأساما معاً في الال > أو أسلم وهي كتابية » 
فالنکاح دام » وهو عائد » وإن أسلم وهي وثنة » أو أسامت وتخلف ©» فإن 
كان قبل الدخول » فلا عود لارتفاع الاح » وإن كان بعده » فلا عود في الحال » 

ي عود الظبار خلاف عود 
الحنث . وإن اسل المتخلّف في العدة » فإن كان هو » فبل يكون نفس الاسلام 
عوداً » أم لابد من الامساك بعده 9 فه اللاف السابق » وإن كانت هي » فنفس 
إسلامها لىس بعود في حقه » وإما يصير عائدا إذا أميجكيا بعد علمه بإسلامها 
زمناً مكنه مفارقتها . 


ولا إذا أصر » فإن جدد النكاح بعد الينونة » فة 


به 

لو حن عقب الظبار ثم أفاق »© قال الشيخ أبو على : جعل بعضهم ڪون 
الإفاقة عوداً على الحلاف في الرجعة » وهذا غلط ظاهر . ٠‏ 

قلت : تقل الاهام عن الأعنيات ¢ اټ قالوا : لو جن عقب الظبار » فلس 
بعائد » لأنه لم يكبا مختاراً » وقال صاحب الاوي : لو تعقب الظبار جنون 
أو إنماء » صار عائداً » لأن المئون لا بحرمما » يلاف الردة » والقصد في العرد 
لس بشرط » وهذا الذي قاله » وإن كان قو » فالصحيم ما ثقله الامام وشاع 

فصل 
سيق أن تعليق الظبار صحيح » فاو علقه ووجد المعلق عليه وأمسكبها جاهلا » 


- YY ب‎ 


نظر » إن علق على فعل غيره » فلاس بعائد حتى يمسكبها بعد عامه » وإن على على 
فعل تفده ونسي »© فالمءروف في اذهب : أنه عائد » ورأى البغري وغيره تخريج 
المسألة في الطرذين على حنت الناسي والاهل » وهذا أحسن » وبه قال المآولي . 
تت : هذا الذي فاله المتولى » أنه إن علق بفعل نفسه » فقي مصيره عائداً 
الحلاف فى حنث النامى » وإن علق بفعل غيره » لم بصر عائداً على المذهب 
وقبل : مخرج على الناسي » قال : والفرق أنه يشتبه عليه فعل غيره »> وقلا يشتبه 
عليه حال نفسه © 9 إذا علق على فعل رفسمه أو غيره وفعل » صار عند عله 
بالفعل » كانه الآن تلفظ بالظبهار » فإن أمسكبا بعده » فعائد » وإلا فلا اشام 
فصل 

می عاد » ووحت الكفارة » ثم طلقا بائ أو رحا 4 5 مات أحدهما 4 أو 
يكفر » سواء حكمنا بعود المنث » أم لا » لأن التحريم حصل في الذكاح الأول » 
وقد قال الله تعالى : ( فتحرير رقبة من قبل أن بتّاسا ) ولو كانت رقيقة وحصل 
العود ثم اشتراها » فمل تحل علك اليمين قبل التكفير ؟ وجبان . أصحما : لا . 

إذا وقت الظبار» فقال : أنت على كظبر أمي بوم أو سرا أو إلسْبر» أو إلى سنة » 
فثلائة أقوال » أظبرها :صحته موقت عملا يافظه » وتغلساً لشيه اليمين»والثاني: نصح مؤيداً» 
تغلساً لشه الطلاق والثااث ا أنه لغو 4 فان ص دنام مؤبداً ¢ فالعود فيه كالعود فى الظہار 
المطلى'؟) 5 وإن صحدناه مۇق 6 فوحہان ¢ أحدهما العرد فمه كالعود ف المطلق» ويه قال 


. في الأصل : العلق‎ )١( 


١۸۴۸ الروضة | ج‎ “r 


المزفي » وأصحها وهو ظاهر النص : أنه لابكون بالإمساك عائدآ » ولا يحصل 
العرد إلا بالوطء في المدة . فعلى هذالو قال : أنت على كظبر أمي خسة أشبر » 
ومول ف الام ,لقال ا اي غه أنه لمق دافا واا بطي 
فى ١“‏ يصير عائداً ؟ وجہان » أصحها : عند الوطء » فعلى هذا لا حرم الوطء » 
لكن إذا غابت الحشفة » لزمه النزع كم سبق في قوله : إن وطئتك » فأنت 
طالق ثلاث » وذكرنا هناك وجب أنه يحرم الوطء . قال الامام : ولا سك في 
جريائه هنا . والثاني » قاله الصدلافي وغيره : نتبين بالوطء كونه عائداً بالامساك 
عقب الظبار » فعلى هذا بحرم ابتداء الوطء » كما لو قال : إن وطئتك » فأنت 
طالق قيله » بحرم عليه الوطء . وعلى الوجبين بحرم عله الوطء بعد ذلك الوطء 
حى يكفر أو تفي هدة الظبار » فإذا مضت »> حل الوطء لارتفاع الظبار » 
وبقدت الكفارة في ذمته »ولو لم طا حى مضت المدة » فلا شيء عليه » وتردد 
الامام في أنه لو ظاهر ظباراً مطلقاً وعاد » هل بحصل التحريم بالظبار فقط » 
أم به وبالعود ؟ قال : والظاهر الثاني » لأن الكفارة مرتبة عليها''" » والتحريم 
مرتب على وجوب الكفارة » وتظبر فائدة التردد في له وقبلته بغرص عقب 
الظبار إلى أن يتم زمن لفظ الطلاق » وإذا حصل العود في الظبار المؤقت على 
اختلاف الوجبين » فالواجب كفارة الظبار على الصحيم » وعليه تتفرع الأحكام 
المذكورة » وفي وجه : الواجب كفارة بين » وبنزكل لفظ الظبار منزلة لفظ التحريم . 
وذكر ابن كح تفريعاً عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير . 


وح 


قال : أنت علي حرام شهرأ أو سنة ونوى تحريم عبنها » أو أطلق » وقلنا : 


. في الأصل : فن‎ )١( 
. (؟) في الأصل : عليبا‎ 
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مطلقه يوجب كفارة اليمين » فل يصح ويوحب حكنفارة المين » أم بلغو ؟ 
وجبان حكاها الامام » كالظبار المؤقت » أصحما الأول . 
ضل 
قال لأربع نسوة : أنان علي كظبر أمي » صار مظاهراً منبن › فإن طلقبن » 
فلا كفارة » وإن أمسكبن » فالديد : وحوب أربع كفارات »› والقدم : كفارة 
فقط ,» فعلى الحديد : لو امتنع العرد في بعضمن موت أو طلاق » وحبت 
الكفارة بعدد من" عاد فهن » وعلى القديم : تحب الكفارة لو عاد في بعضهن . 
وفي « التتمة » » آنا لاتحب في بعضبن » كما لو حلف لاتكلم جماعة » فكلم بعضهم . 
ولو ظاهر منهن بأربع کات »© فان ا يوالها » ا خف حكمه » وإن والاها » 
صار بظهار الثاذة عائداً في الأولى » وبظهار الثالثة عائداً في الثانية » وبظهار 
الرايعة عائداً ف الثالثة » فان فارق الرابعة عقب ظهارها » 37 ثلاث كفارات »2 
وإلا فأريع . 
رع 
قال لأدبع نسوة : أنتن علي حرام ونوى تحريم أعانهن » فالقول في تعدد 
الكفارة واتحادها 2٠‏ كما ف الظهار » ذكره الامام . 


وت 

كرر لفظ الظبار في امرأة واحدة » فإن أتى بالألفاظ متوالة” » نظر » إن 
أراد بالمرة الثانية وما بعدها الت كيد « فايع ظهار واحد » فان أمسكها بعد 
المرات » فعله كفارة » وإن فارقها » فوجبان . أحدها : تازمه الكفارة لتمكنه 
من الفراق بدلاً من التاكيد » وأصحها : لا كفارة » لأن الكهات المؤكد با 


)1( ف الأصل : واتخاذها ٠.‏ 
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كالكامة الواحدة » وإن أراد بالمرة الثانة ظباراً آخر » تعذرت الكفارة على 
الجديد » واتحدت على القدےم . وقل : تتعدد قطعآ » فان عدن » ففارق عقب المرة 
الأخيرة » فل بازمه كفارة الظبار الأول ? وحبان . أصحها : نعم » لأنه كلام 
آخر » يخلاف التأكيد » وإن أطلق ول ينو سيا » فل تتحد » أم تتعدد ؟ قولان» 
أظبرهما : الاتحاد » وقطع به صاحبا « الشامل > و «التتمة» . 

وأما إذا تفاصات المرات » وقصد نكل مرة » ظباراً » أو أطلق » فكل مرة 
ظبار مستقل له كفارة» وفي قول ضعيف : لايكون الثاني ظباراً ما لم يكفر 
عن الأول » وإن قال : أردت بالمرة الثانبة إعادة الظبار الأول > فعن القفال : 
اختلاف جواب في قبوله . قال الإمام : هو مبني على أن المغلب في الظبار سه 
اللمين » أم الطلاق ؟ إن غلبنا الطلاق » لم بقل » وإلا فالظاهر قبوله م ذكرنا في 
الإبلاء » والأصح تغليب شبه الطلاق فيحكون الأصم أنه لا يقبل إرادته 
التأكيد » و كذا ذكره البغري وغيره . 
فلت : ثقل صاحب « الان » عن البغداديين > يعني بهم العراقين » القطع 
بأنه لا يقل » وجزم صاحب « الاوي » بالقبول » والصحيح المنع . وتام 

ا 

قال : إن دخلت الدار » فانت علي كظبر أمي » وكرر هذا الافظ ثلاث » 
فإذا دخلت الدار » صار مظضاهراً » فإن قصد التأكيد », لم يحب إلا كفارة 
وإن قالما في مجالس » وإن قصد الاستثناف » تعددت الكفارة » ويحب ابيع 
بعود واحد بعد الدخول »© فإن طلقا عقب الدخول » لم يحب شيء »> وإن أطلق 
فہل تحمل على التأكيد » أم الاستئناف ؟ قولان . 

فصل 

قال : إن لم أتزوج عليك » فأنت علي كظبر اس > فإن تزوس ٩‏ » أو لم 

)١( 0‏ في الأصل : فإن م يتزوج . 


يتمكن منه بأن مات » أو ماتت عقب الظبار » فلاعود ولا ظبار » ولا بصير 
مظاهراً إذ فات التزوج عليها مع إمكانه » وحصل البأس منه بوت أحدهما » وحينئذ 


£ يكونه كان مظاهراأ قببل الموت › 
وحبان » قال ابن الحداد ٠‏ بازم 0 وقال ١‏ 


حتى جين » فإن أفاق ثم مات قبل التزوسج 
انون » تبينا مصيره ظاهراً قبل انون 


وفي ازوم الكفارة وحصول العود 
هور : لابازم ولا ضرورة إلى تقدير 
ولو 0 يتزوج عايا مع الإمكان 
» فحكمه ماسق » وإن اتصل الموت 


وحكى الشيخ أبو على وجم.ا أنه 


لايم بمصيره مظاهراً إلا قببل الموت » ويحيء مثله في تعليق الطلاق . قال الشخ : 


ولا تظبر فائدة هذا اللاف في الظبار إذا 


إنه 


قلا بالصحيح وقول امور : 


لا كفضارة » وعلى قول ابن الحداد تظبر فائدته إن اختلف حاله في السار 


. ولو قال : إذا م أتزوج عليك 
عقب التعليق زمان إمكان التزوج ولم يتزوج 


وه إذا ۲ سيق انه فى كتاب د الطلاق » 


والإعسار 


¢ فأنت علي كظبر أمي » فاذا مەی 
» صار مظاهراً » والفرق بين «إن» 


٤‏ وذ كرنا هناك أن من الأصبعاب من 


خرج من كل واحدة إلى الأخرى » وهو جار هنا . 


فصل 


قال ٠‏ إن دخلت فأنت عل کی آم > ثم اع ع كفارة الظبار ¢ 
في ي © ثم اعسق عن 8 


دخلت » فبل حزئه إعتاقه عن الكفارة ? و 


حہان » قال ان الحداد : نعم ¢ کتقدم 


الزكاة وكفارة اليمين » وقال امور : لاء لأنه تقديم على السببين ٠١‏ حيعا » 
فلم بصح كتقديم الزكاة على الول والنصاب » و كفارة اليمين على اليمين » ويحري 


اخلاف » لو أطعم عن الظبار وهو من آهل 
في الصوم على المذهب » والوحہان حاريان فى 


. في الأصل : السئين‎ )١( 
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الإطعام قبل دخول الدار » ولامجرى 


الدار فوا لا أطؤك »مم أعتى عن كفارة المين قل دخول الدار » جوزه ابن 
الحداد » وخالفه امور . ولو قال : إن دخلت الدار فانت على كظبر أمي » وقال : 
متى دخات » فعبدي فلان حر عن ظباري » فدخلت »2 فعلى رأي ابن الحداد بصير 
مظاهرأ » ويعتقى العبد عن الظبار » وعلى الصحيح وقول المبور : لابصح تعليق 
إعتاقه عن الظبار » وأما إذا أعتتى عن الظهار بعد الظبار وقل العود » فبحزئه 
قطعا » وسنوضحه في كتاب « الأمان » إن شاء الله تعالى . ولو قال : أنت 
علي كظهر أمي » أعتقت هذا عن كفارتي » أو أنت علي كظهر أمي » وسالم حر 
عن ظهاري »2 فهذا إعتاق مع العود » ويحزئه عن الكفارة التأخر عن الظهار . 
رن 

ظاهر من زوجته الأمة » وعاد ثم قال لالكها : أعتقتها عن ظهاري » ففعل » 
وقع عتقها عن كفار ته » وانفسخ الدكاح . وكذا لو أعتقها عنه باستدعائله عن 
كفارة أخرى »> ولو ملكها بعدما ظاهر » وعاد فانفسخ النكام » ثم أعتقها عن 
ظهاره منها » أجزأه . ولو آلى من زوجته الأمة » ووطتها وازمته الكفارة فقال 
لسدها : اعتقها عن كفارة عيني » ففعل » أجزأه وانفسخ النكاح » ولو آلى من 
زوجته الذمة » ثم وطئها » أو ظاهر منها وعاد ©» ثم نقضت العهد » فاسترقت »> 
فلكها الزوج فاسامت »> فأعتقها عن كفارة ظهاره » أجزأه » وبالله التوفق . 


= ۷۸ هه 


أحدها : لاندخل الإعتاق » كلواجبات في عظورات الإحرام » وسبى بيانما 
ا 

والثاني : دحل الإعتاق » وهو نوعان 5 

أحدهما : تترتب فه خصال الكفارة » وهو الظهار واجماع في نار شهر 

والماني 8 للتخير » وهي كفارة اليمين ¢ ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار 4 
وبدخل فيا أساء من غيرها » والباقي موضحة في أبواما . 

فصل 

تشرط النة في الكفارات » وبكفه ننه الكفارة ¢ ولايشترط التقسد بالوجوب » 
لأن الكفارة لاتكون إلا واحة » كذا ذكره صاحب «١‏ الشامل » وغيره » 
ولا تكفيه نة العتق الواجب من غير تعرض للكفارة » لأن العتق قد يجب بالنذر 
الننة مقارنة للإعتاق والإطعام »> وأما الصوم » فينوي من الل ا ساني إن شاء 
الله تعالى . وقل : يحوز تقديها على الإعتاق والإطعام » يا ذكرنا في الزكاة » 
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والصحيح الأول . وإذا علق العتق عن الكفارة على شرط لم يحز تآخر ١‏ النة 
عن التعليق > بل يشرط المقارنة للتعليق إن شرطناها في التنحيز » وعلى الوحه 
الآخر : يحوز تقديها عليه » ذكره البغوي . 


ر 

لامجب في النة تعبين الكفارة » فلو كان علمه كفارتا ظهار وقتل » فأعتق عبدين 
نة الكفارة » أجزاه عنها . ولو اجتمع عليه كفارات» فأعتتى رقبه بنبة الكفارة » 
وفعت عن واحدة منها » سواء اتفق حنها أو اختلف » و كذا الصوم والإطعام » 
ولو کان عله كفارة ونسي سببها فأعتق ونوى عله » أجزأه » ولو كان عليه ثلاث 
كفارات » فأعتتي رقبة عن واحدة » ثم أعسر وصام سُهرين عن واحدة » ثم عحز 
فأطعم عن الثالثة » ولم بعين سيا » أجزأه » ولو كانت عليه كفارة ظهار » فنوى كفارة 
القتل مدا أو خطأ » لم يجزه عن الظهار . 

ولو كان عليه كفارتان » فأعتق عدا بنة الكفارة المطلقة » ثم صرف إلى واحدة 
معينة » تعين العتق لها » ولم يتمكن بعده من صرفه إلى الأخرى »م لو عين 


فى الايتداء 8 


زے 

إذا ظاهر الذمي وعاد » يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصام »› ولو ارتد 
من ازمته كفارة » لم يصح تكفيره بالصوم . وهل يكفر بالإعتاق أو بالإطعام 
إذا عحز عن الإعتاق والصوم ؟ فيه طريقان . منبم من جزم بالإحزاء » ومنبم 
من خرحه على زوال ملكه » والمذهب : أنه يكفر » لأنه مستحق قبل الردة» 
فكان كالديون . وعن الاصطخري : أن الدن لابقضى أبخاً إن قلنا بزوال 
اللك » ولكن المذهب الذي عله اجمبور : القطع بأنه يقضى » ويشترط أرف 

. في الأصل : تأخير‎ )١( 


¬ هخ” ها 


ينوي الكفارة بالاعتاق والإطعام نبة التميز دون نة التقرب » وإذا أخر ج الكفارة 
من مالة في الردة » لم بتعين في الكفارة الحبرة أدنى الدرجات على الصحيح » وإذا 
كفر فا ثم أسل » حل له الوطء . 
فصل 

خصل الحكفارة ثلاث . الأولى : العتق . ويشترط في الرقبة لتجزىء عن 
الكفارة » أربعة شروط : الإسلام » والسلامة » وال الرق » وااو عن العوض 

الأول : الإسلام » فلا تحزىء كافرة في ثيء من الكفارات » ويجزىء إعتاق 
الصغير إذا كان أحد أبويه ماما أصلا » أو أسم قبل انعقاده » ولا يحزىء إذا 
كان أبواه كافرين © لأنه كوم بكفره » ولو أسل الصغير بنفسه » فقد سبى فه في 
كتاب « اللقط » ثلاثة أوجه » أصحها : لايصم » وقال الاصطخري : بصح إسلام 
المميز » وقال غيره : موقوف » إن بلغ وثبت عليه » تبينا صحة إسلامه » وإلا فلا » 
فعلى قول الاصطخري » يحرىء إعتاقه عن الكفارة » وعلى الوقف : إن بلغ وثبت 
قفي إحزائه وجبات . ولو أسلم أحد أيوبه وهو صغير أو حنين » أجزأه عن 
لار إن هات ق فر أن بعد باق تقل تكن مق الفط الان 2 وار 
صرح بالكفر بعد الباوغ » فقد ذكرنا في الاقبط » أن الأظبر أنه مرتد » والثاني : 
أنه كافر أصلي » وببنا هناك حك الكفارة ة على القولين » وبهذا يقاس من أسلم 
بتعة السالي » على مابنناه في ر اللقط » . 

وفي « التبذيب » أنه لو سبا الصغير ساب » وسبا أحد أبوبه آخر » فإن 
كنا في عكر واحد » لم بک بإسلامه » بل هو تہ ع لأبويه » وإن كنا في 
عسكرين » كنا تبعاً للسالي » وأن f>‏ الجنون في تبعبة الوالدين والدار حك 
الصي © وإذا أفاق وصرح بالكفر » فل هو مرتد > أم كافر أصلي ؟ فيه اللاف 
المذكور في الصي إذا بلغ وصرح بالكفر » وأنه هل يحب التفاظ بكامة الاسلام 
بعد الباوغ والإفاقة ؟ إن قلنا : لو صرح بالكفر كان مرتداً » لم يحب » لأنه 
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محكوم بإسلامه 4 وإن قانا : لامعل مر تدا » وجب » حتى لو مات قبل التلفظل 4 
مات كافراً . 


ر 

نصح إسلام الكافر يسع اللغات » د كره صاحب الشامل » وغيره » ويشترط 
أن يعرف معنى الكلمة . فاو لقن العجمي الثهادة بالعربة » فتلفظ بها وهولايعرف 
معناها ٤‏ ا - بإسلامه ¢ وإذا تلفظ العيد بالإسلام بلغته ¢ وسده لا بعرف 
لغته » فلابد من بعر"فه بلغته لعتقه عن الكفارة . 
ىرت : إسلامه بالعحجمية صحيح » إن لم بحسن العرية قطعا » وكذا إرف 
أحساها على الصحييح 5 والوحه بالمنع مشبور ف صفة الصلاة من ١‏ التتمة » وغبره 6 
ويكفي اليد في معرفة لغة العبد قول ثقة » لأنه خبر » ك يكفي في معرفة 


قول المفتى والمستفتي . والتا عل 


فرع 
بصح إسلام الأخرس بالإسّارة المفهمة . وقل : لا يحم بإسلامه إلا إذا صلى 
بعد الإسارة » وهو ظاهر ص ف 0 الأم 6 والصحح المعروف الأول » وحمل 
النص على م إذا ل تكن الإسارة مفبهة 1 


زے 
ذكر الشاذعي رضي الله عنه في « الختصر » في هذا الباب أن الإسلام أن 
لشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدآ رول الله » وسرأ من كل دين خسالف 
الإسلام » واقتصر في مواضع على الشبادتين » ولم بشترط البراءة » فقال امور : 
لس فه خلاف » بل إن كان الكافر من يعترف بأصل رسالة نبينا جمد يله 
كقوم من الود بقولون : مرسل إلى العرب مقط » فلا بد من البراءة »> وإن 
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كان ينككر أصل الرسالة كالوثني » كفى في إسلامه الشبادتان . قال الشخ أو حامد : 


وقد رات هذا التفصيل مضو ةنا عليه ف كتاب , فتال امير كن € الى ونقل 
الامام خلافاً للأصحاب » وفي اشتراط البراءة قال : والأصح عدم الاشثراط . 


قلت : فى المألة ثلاثة أوحه > حكاها صاحب «١‏ الجاوي » . والصحيح 
التفصل المذكور » والثاني : أن التيرؤ شرط مطلقاً » والثالك : أنه ستحب 
مطلقاً واند عل 


والمذهب الذي قطع به الور » أن كامتي الشبادتين لابد منها » ولا حصل 
الاسلام إلا با » وحكى الامام مع ذلك طربقة أخرى منوية إلى الحققن » 
أن من أتى من الشبادتين بكلمة تخالف معتقده » f>‏ بإسلامه » وإن أتى منها 
ما يوافقه ©» ا - > فإذا وحد ''" الثنري 1 أو قال المعطل : لا إله إلا اه » 
جعل مساءاً » وعرض عله سبادة الرسالة » فإن أنكر » صار مرتداً . 

والبودي إذا قال : عمد رسول اله » f>‏ بإسلامه » وحى عن هذه الطريقة 
خلافاً في أن المبودي أو النصراني إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا » أو حك 
تختص بشريعتنا » هل يكون ذلك إسلاماً ؟ وقال : مل معظم الحققين إلى كوه 
إسلاماً » وعن القاضي حسين في ضبطه » أنه قال : كلا كفر الملم بجحده > 
صار الكافر احالف له مساماً بعقده . ثم إن كذب غير ماصدق به » كارت 
مرتداً » والمذهب المعروف ماقدمناه . 


ر 

استحب الشافعي رفي الله عنه أن منحن الكافر عند إسلامة داقر اره بالبعث 
بعد الموت . 

. في الأصل : وجد بالجم‎ )١( 
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الشرط الثاني : السلامة من كل عب يخر بالعمل إضراراً با › فلا يحزىء 
الزمن » ولا من بحن أكثر الأرقات » فإن كانت إفاقته أكثر » أجزأء» وكذا 
إن استويا على الأصح . 


هت :هذا الذي ذكره فمن ين ويفيق »هو المذهب . وفي « المستظبري » 
وجه أنه لايحزىء وإن كانت إفاقته أكثر » وهو غلط مالف نص الشافعي 
والأصحاب والدليل . 


واختار صاحب «الاوي » طريقة حنة فقال : إن كان زمن النون أكثر » 
/ يحزئه » وإن كانت الإفافة أكثر » فإن كان يقدر على العمل في الخال » أجزأ » 
وإن كان لابقدر على العمل إلا بعد حين » لم يحزىء . قال : ويحزىء المغمى 
عليه » لأن زواله مرجو اعم 


ولا يحزىء مريض لابرجى زوال مرضه » كصاحب السل » فإن رجي » 
أحزأ » فاو أعتق من لا يرجى »> فزال هرضه »> أو من برحى مات و بزل » 
أجزأه على الأصم فيها » ولو أعتق من وجب عليه قتل © قال القفال : إن أعتقه 
قبل أن يقدام للقتل » أحزآه » وإلا فلا » كريض لابرحى » ولا جزىء مقطوع إحدى 
الرجلين » ولا مقطوع أثملة من إمام اليد » ويحزىء مقطوع أغلة من غيرها » حتى لو 
قطع أنامله العليا من أصابعه الأربع » أجزأه » ولا جزىء مقطوع أغلتين من 
السبابة » أو الوسطى » ويجزىء مقطوع جميع الختصر من يد > والبنصر من اليد 
الأخرى » ولا يحزىء مقطوعها من بد وحدة ©» ويحزىء مقطوع جع أصابع 
الرجلين على الصحبح . وقال ابن أي هريرة : هو كقطع أصابع البدين » والأسل 
الأقطع . 
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ار اسانيين 4 وخالفهم صاحب 2 الجارى ¢ »> فحزم بأنه إذا قطع أصعان من 
رجل واحدة > أو الإبهام وحدها من رجل »لم يحزىء» وإلا فجزىء وشام 
م 

ګزیء نضو الخلق الذي بقدر على العمل ¢ والأحق 6 وهو من بصع الشيء 
في غير موضعه مع عه بقحه » ويحزىء الخ الكبير إلا أن بعحز عن العمل 
والكسب . وفي « التحربة » للروباني » أن الأصحاب قالوا : يحزىء الشبخ الكبير» 
ومنعه القفال إذا عجز عن العمل » وهو الأصم » وفي هذا إثبات حلاف في 
الك خ العاجز » ويجزىء الأعرح > إلا أن ڪون العرج ددا ملع متابعة 
المي « ويحزىء الأعور دون الأعمى :1 
« الأم » : فإن ضعف بدرها » فأضر بالعمل إضراراً بشأ » لم يحزئه » قال 
صاحب 2 الحاوي € اه إن کان ضوف البصر يمع معرفة الط وإثبات الوحوه 


القرية ممع ¢ وإلا قلا دناعم 


قلت : المراد أعور لم يضعف نظر عننه السليمة . قال الشافعي ره الله في 


ويحزىء الأصم » وحكي فه قول » ومنهم من لم يثبته » وحمل ها نقل على 
ما إذا كان لاسمع هع الممالغة ف رفع الصوت ¢ ونحزرىء الأخرس الذي peê‏ 
الإسارة . وعن القدم منعه » فقل : قولان » والصحسح انها على <ح_الين » 
فالإحزاء فسدن بهم الاسارة 6 والمنع فمن لانشهممها : وقيل 3 الإجزاء إذا ل 
ينهم إلى الرس م ¢ والمنع إذا انضم ¢ وحكى ابن كج عن ابن الو كيل » 
القطع بالمنع إذا انضم © وقولين إذا نجرد الرس . 

ويحزىء الأقرع » ومقطوع الأذنين « والأخشم » ومقطوع الف 2 والأرض: 
والمجذوم » والخصى » والمجبوب » والأمة » والرتقاء » والقرناء » ومفقود الأسنان » وولد 
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الزنا »> وضعيف البطش » والصغير » ولا يحزىء الاين وإن انفصل لدورتف ستة 
اشر من حين الاعتاق » وقبل : إن انفصل لذلك » تبينا الإجزاء > ولا يحم 
في الال بالإجزاء » والصحب_ح الأول . 
تت : قال صاحب «١‏ الاوي » : يحزىء عتى من لاسن صنعة » قال الامام : 
ولا بؤثر ضعيف الرأي والخرق › والكوع وال وکع » وحزىء الفاسق . 

قال صاحب و الحاوى » : وأما شحاس الرأس والدن » فإن كانت مندملة 
مع سلامة الأعضاء [ تضر وإن ات » وإن E‏ غير فة € اا 
منبا ما كان دون مأمومة الرأس وجائفة البدن »© لأا غير مخوفة » ولا يحسزئان 


لأنما مخوفتان واتأعل 


الشرط الثالث : وال الرف . 

وفه مسائل » إحداها : لايحزىء إعتاق المستولدة ولا المكاتب »> سواء أدى 
سرا من النجوم » أم لا » فإن كانت الكتابة فاسدة » أجزأ إعتاقه عن الكفارة 
على المذهب » ولو قال لمكاتب : إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارني » 
ففحز > عثق © ول يحزىء عن الكفارة » لأنه حين على لم يكن بصفة الإجزاء . 

كذا ولو قال لعده الكافر : إذا أسامت » فآأنت حر عن كفارفي » فأسلم » 
أو قال : إن خرج النين سلما » ذبو حر عن كفارني » فخرج سلها . ولو علق 
العتق عن الكفارة يدحول الدار » ثم كاتب العبد » ثم دخل » فبل يحزىء عن 
الكفارة اعتباراً بوقت التعليق » أم لا » لأنه مستحق العتق عن اللكتابة وقت 
المصول ؟ فه وجبان . 
مسن : قال الإمام وغيره : إذا قلنا بالقديم في جواز بع أم الولد » أحرأ 
إعتاقها عن الكفارة » وإذا قلنا بالمشبور : إنه لايحوز بيعبا فأعتقبا عن الكفارة » 
لا يحزئه » وبقع العتق تطوعاً » ولا بريد عتقالا' » وكذا ام عاتب إذا أعتقه عن 


)01 في إحدى فسخ الظاهربة تصحيحاً : لأنه قد عدقبا ولدها 


EAs 


الكفارة » عتق ولايجزئه عنما » سواء جوزنا بعه أم لا » مخلاف أم الولد على 
القول الشاذ » لأن أمة الولد يتقطع 5 ها بالبييع » مخلاف الكتابة » فإنه إذا أدى 
النجوم إلى المشتري عتتى »2 ثم إذا عتتى المكاتب » تبعه أولاده وأكسابه » وأم 
الولد لا تستتبسع ذلك › لأ عا يتيعونها في العتق يموت السد » و حصل » وأولاد 


المكاتب بتبعونه إذا عتى بأداء النجوم أو البراءة منها » وهذا في معتى الإبراء . 


اتام 


المسألة الثانية : إذا اشترى من بعتت عله » ونوى كون العتق عن الكفارة » 
فعن الأودني أنه يحزله » والصحيح أنه لايحزئه » وكذا لو وهب له » فقبله » 
أو أوصى له به » فقبل وقلنا : تملك الوصة بالقبول » ونوى العتى عن الحكفارة » 
وكذا لو ورثه أو ملك المكاتب من يعتتى على سيده » عم عجزه اليد » ونوى عق قريبه 
عن الكفارة لأن العتى مستحق بجبة القرابة في كل هذه الصور . 

الثالئة : لو اشترى عبدأ بشرط العتق » فقد سبق في صكتاب البسع أن 
المذهب أنه لايحزى, إعتاقه عن الكفارة . 

الرابعة : إذا أعتى عن الكفارة مرهوناً » بنى على اللاف فى نفوذ عتقه » 
إن نفذناه » أجزأ عن الكفارة إذا نواها »> وكذا إن لم ننفذه في الال ونقذناه 
بعد الانفكاك بالافظ السابق » ويكون كم لو علق عتق عبده عن الكفارة بشرط . 

وإعتاق الاي عن الكفارة سی على نفود إعتاقه ¢ وقد ذكرناه في الببسع 3 
وقل : لا حزىء المرهرن والحاني عن الكفارة وإن قلنا بنفوذ العتق »© لتعلى 
حق الغير بها » ونقصان التصرفات » والمذهب الأول »© لأن الإعتاق إذا نفذناه 
رفع حى تعلق الغير ¢ ورجع إلى الفداء » والمودى عنفعته لا حزیء على الأصم 6 
وقد ذ كرناه في « الوصة » ¢ والمستأحر إن قانا 9 يرجع على السد بأجرة منافعه ) 
أجزأه » وإلا فلا » لنقصان منافعه . 


- YAY - 


فلت : ولو أعتق عن الكفارة من تحنم قتله في الحاربة » أجزأه » ذكره القافي 
حسان في تعليقه اناعم 

الخامسة : ګزیء المد بر والمعلتق عتقه رصفة ¢ ولو أراد بعد التعليق أن يحعل 
العتق المعلق غ حصوله عن الكفارة 4 1 يحزثه 5 

مثأله : قال : إن دخلت الدار » فأنت حر »© ثم قال : إن دخاتها فأنت 
حر عن كذفر ني » شعتق بالدخول ولا مزه عن الكفارة > لأنه مستحق 
بالتعليق الأول . 

السادسة : أعتق عن الكفارة حاملا » أحزأه » وعتق ا جل ها » ولو 
استثنى الل » عتقا » وبطل الاستثناء » وأجزأه عتقها عن الكفارة على المشبور » 
وحكى التولي قولاً أنه لايحزئه » لأن العتى عن الكفارة غير مبني على التغليب > 

السابعة : ملك نصف عند » فأعتقه عن كفارة وهو معسر »6 م ملك باقه 
فأعتقه عن تلك الكفارة » أحزاه يا لو أطعم 5 أوقات » فاو لم ينو الكفارة 
عند إعتاق باقه ¢ ل >ز له عن الكفارة على الصحبح : وقفل : يحزأه ما لو فرق 
وضوءه » وجوزناه » فإنه لايحب تجديد النة على الأصم » حكاه الفورافي . 
مولو ملك نصفاً من عبد » ونصف] من آخر » فاعتق النصفين عن الكفارة وهو 
معسير » فثلاثة أوحه . أحدها : لازاه » قاله ان سريج وان خيران ء لأنه لاسمى 
عتق رقة » وكا لايحزىء شقصان في الأضحة . والثافي : يحزئه > وأصحما : يحزئه 
إن كان باق) حرا » واإلا فلا . وجري الأوحه ف ثاث أحدهها » وثائي 
الآخر ونظائرهما . 
ولو کان عليه كفارتان عن ظبارئن 3 أو ظبار وقتل » فأعتق عبدين عن كل 


واحدة 04 ع من ودا ٤‏ ونصفاً من هذا 4 أحزأه على المنصرص وهو المذهب 


- AA ¬ 


وقل : فه خلاف » فعلى المذهب » اختلف في كفيته »> فعن أبي إسحاق أنه بعتق 
نصف كل عبد عن كفارة كا أوقعه » وعن ابن سربج وابن خيران : بقع عبد عن هذه 
الكفارة » وعد عن هذه » ويلغو تعرضه للتنصيف . ويحري الخلاف فيا لو 
أعتق عدا عن كفارتين »2 ففيه وجه : بعتد به وعله إتقام كل واحدة » قال 
الإمام : ولا حاحة إلى هذا التقدير . 


فح 

إذا أعتق موسر نصبه من عبد مشترك » مرى إلى تصيب صاحبه ©» وهل 
تحصل السراية بنفس الافظ » أم عند أداء القيمة » أم موقوف ؟ فإذا أدى تبينا 
حصول العتق بالافظ فيه ثلاثة أقوال . ولو أعتقى جميع العبد المشترك » فنى يعتق 
نصب الشريك ؟ فه الأقوال » فإن قلنا : يعتى بالافظ » فبل نقول: عق امع 
دفعة » أم يعدق تصينه ثم بسري ؟ وحبان . وكل هذا اني إن ساء الله تعالى 
|[ ف كتاب العتق [ مدو طاً 8 وغرضنا هنا )00( أن إءتاق المشر لك عن الكفارة حائز» 
سواء وجه العتق إلى حلته » أم إلى نصبه فقط لحصول العتتى بالسراية في الاين . 
وقال القفال : لا حزىء عن جع الكفارة إذا وحه العتق إلى نصبه فقط > 
لأن لضب الريك فى “بالسرع » لا بإعتاقه » والصحيح الأول » ثم بنظر > 
فإن أعتق نصيبه ونوى عتق المع عن الكفارة » أجزاه عنما إن قلنا : لسري 
عند اللفظ » أو موقوف . وإن قلنا : بسري عند أداء القمة » فمل تكففه هذه 
النية لنصنب الشر بك ¢ أم يحتاج إلى ديد النة عند الأداء ؟ وحهان 7 أصحها : 
تكفي لاقترانها بالعتق » إلا أنه وقع مرت . ولو نوى في الخال صرف العتق 
في نصبه إلى الكفارة » ونوى عند أداء القيمة » صرف العتق في نصب الشربك 
إلمها 4 أجزأه على الصحح وقل : شترط أن سوي المع في الايتداء » لأن 


. في الأصل : هذا‎ )١( 
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تق غق اسع لفظه » ك) لو علق العتى بدخول الدار » يشترط في الإحزاء 
عن الكفارة نيتها عند التعليق »> ولا بكفي اقترانها بالدخول » فحصل أن الراجح 
أنه محر في نصب الشريك بين تقدي النمة عند اللفظ وتأخيرها إلى الأداء » هذا 
كله إذا نوی عتق امع عن الكفارة ووجه العتق إلى نصبه . 

أما إذا وجه العتق إلى [ نصيبه بنة الكفارة » ولم بثو الباقي » فلا نهرف 
الباقي إلما وإن حكمنا بعتقه في الخال » ويحيء في وقوع نصبه عن الكفارة 
الحلاف ] " السابق في إعتاق بعض رقبة » وحكى صاحب « الشامل » وغيره 
وجبا أن الباقي ينصرف إلى الكفارة [ تبعاً لنصيبه كم تبعه في أصل العتق > ولو 
أعتق امع بذرة الكفارة أ 4 وقلا : سراي عند اللفظ 5 موفوف 4 أحزأه ¢ 
وإن قانا يحصو له عند أداء القدمة ¢ ففى 0 التبذب 64 القطع بالإجزاء 4 وأنه 
لا يحتاج إلى تجديد الئئة عند الأداء » ويشبه أن يعود فيه الوجبان السابقان فيا 
إذا وجه العتق إلى نصبه . 

المسألة الثامئة : العبد الغائب » إن على حباته » أجزأه عن الكفارة » وإن 
انقطع خيره » ا يحزئه على المتصوص > وهو المذهب » فلو أعتقه عا »© ثم 
تواصلت أخبار حاته » تبينا إجزاءه عن الكفارة لحصول العتتى في ملك تام بنة 
الكفارة . والآبق والمغصوب يحزان إذا علم حاتي على الصحيح كمال الرق . 
قلت : الصراب ما قطع به الماوردي والفوارني وغيرها » أن الآبق زىء قطعاً 
لاستقلاله منافعه كالغائب . 

وأا المغصرب » فأ كثر العراقين » على أنه لايحزىء قطعاً » لعدم استة.لاله 
كلز من ¢ وجمبور ار اسانيين على الإحزاء لهام الاك والمنفعة ¢ وفيه و حه 


. نقص في الأصل في الموضعين » وقد استدر كناه من نخ الظاهرية‎ )١( 


۹۰ مه 


ثالث قاله صاحب «١‏ الاوي » : إن قدر العبد على اللاص من غداصه يبرب إلى 
سده ©» أحزأه عن الكفارة لقدرتة على منافع اسه » وإن لم بقدر على اغلاص » 
فالإحزاء موقوف » وإن لم تك ن عتقه موقوفاً كالغائب إذا عامت حباته بعد موته » 
وهذا الذي قاله قوي جد » وحيثت صححنا عت ىالغائب »> والآبق » والمغصوب »> 
أجزأه عن الكفارة » سواء عام العد بالعتقأم لا » لأن علمه لس بشرط في 
نفوذ العتى » فكذا في الإجزاء » ذكره صاحب « ال اوي » واتاعم 

الشسرط الرابع : خاو الإعتاق عن شوب العوض » فاو أعتى عن كفارة 
على أن برد عليه دنار مثلا » لم يمزئه عن الكفارة على الصحبح » وحكى | 
القطان وحباً أنه زه لأن العتى حاصل » ويسقط العوض » يا لو قال :صل 
الظبر لنفسك ولك دنار » فصلى ©» أجز : أته صلاته ولو شرط عوضاً على غير العبد» 
فلو قال الإنسان : أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بالف عليك » فقبل » أو قال له 
إنسان : أعتقه عن كفارتك »© وعلى' كذا » ففعل » لم يحزئه عن الكفارة » وسواء 
قدم في اواب ذكر الكفارة » فقال : أعتقته عن كفارقي بالف علك » أو 
عكين » فقال : أعتقته على أن لي ع.ك ألفاً عن كفارتي 

وعن أبي إسحاق وجه أنه إذا قرم ذكر الكفارة » أجزأه وسقط العرض » 
والصحييح الأول وسواء :قال :فى المواب : أعتقته عن كفارتي » على أن 
لي عليك كذا » أو اقتصر على قوله : أعتقته عن كفارتي ©» فإله يبنى على 
الطاب والالتاس »© وف استحقاقه العرض على الملتنن. وان عند كره ١‏ إن 
شاء اله تعالى » ولا ختصان ما إذا قال : أعتقته عن كفارتك » بل يحزئات 
فا إذا التمس منه أن يعتق عبده عن نفسه مطلقاً بعرض »> فإن قلنا : لا تسق عوضاً 
وقع العتق » وله الولاء » وإن قلنا : ستحق عوضاً » فعمن بقع العتتى ؟ 
وان أحدها .عن اذل العوض » وبه قال العراقون »© والشيخ أبو جمد . 
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وأصحها : عن المعتق 4 ونه قطع صاحا ه اذب“ » و١‏ التتمة » 4 لأنه يعتقه 
عن الباذل. © ولا هو استدعاه لنقسة . 


ولو قال المعتق : أرد العوض ليكون العتق حزئاً عن كفارتي » ل ينقلب 


يحزئا » فلو قال في الابتداء عقب الالتاس : أعتقته عن كفارتي لا على الألف » كان 
رداً لكلامه » وأحزأه عن الكفارة , 


فصل 

العتق على مال كالطلاق على مال » فهو من جانب امالك معاوضة فسا 
سه التعلىق > ومن جانب المستدعي معاوضة فا شه العالة » )ا سبق في 
« الخلع » . فإذا قال : أعتق مستولدتك على ألف » فأعتقها » نفذ العتتى » 
وتنك للف .6 وکن ذلك افتداة من المستدعي » كاختلاع الأجني . ولو قال : 
أعتقتها عني على ألف » أو وعلى ألف » فقال : أعتقتها عنك » نفذ العتتى » ولغا 
قوله : ءني » وقول المعتق : عنك » لأن الستولدة لاتنتقل من سُخص إلى سشخص » ثم 
الح أنه لاإستدق عوضاً » لأنه التزم العوض على أن يحصل العتتق عنه » ولم 
محصل . وقيل : يستحق وبلغی قوله : عني > ومجعل بافي الكلام افتداة . 

ولو قال : طلق زوجتك عني على ألف » فطلق » قال الإمام : الوجه إثيات 
العوض 

ولو قال : : أعتق عبدك عن نفسك ولك ار وعلى كذا » ففعل » 
فهل يتحت العرص عليه ؟ وجبان . أصحها : نعم كالستولدة ومسألة الطلاق . 
والثاني وهو اختار الخضري "1 , لا لإمكان تملكه بالشراء» مخلافها » ولو قال : 
أعتقه عني » ففعل » نظر » إن قال : عانا »> فلا شيء على المستدعي » ون ذڪر 


8. 


6. » في نسخ الظاهرية : « التبذيب‎ )١( 
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عوضا » زمه العوض » وإن أطلق » فبل يستحق عليه قيمة العبد ؟ وجبان بناء 
على اللاف في قوله : اقضص ديني و يشرط الرجوع » وخص الإمام والسرخسي 
هذا الناء ما إذا قال : أعتقه عن كفارتي » فإن العتتى حت ثابت عليه كالدين » 
فأما إذا قال ] : أعتقه عني ولا عت عليه أو 0 بقصد وقوعه عنه » فقد 
أطلق ‏ السرخسي أنه لا شيء عله » ورأى الإمام تخريحه على أن اة هل 
تقتضي الثواب 9 ثم سواء نفى العوض آم أشته » بقع العتتق على المستدعي 
وقال المزني : إذا قال : أعتقه عني جانا » ففعل » لا بقع على المستدعي » واحتج 
الأصحاب بأنه أعتقه عنه » فصار كذ كر العوض . وقالوا : العتق بعوض صار ٠‏ 
كالمبيسع المقبوض حى [ استقر ] عوضه » فكذلك محعل عند عهم العرص > 
كالموهرب المقبوض »> ويمعل القبض مندرجاً تحت العتق لقوته » وذ كروا بنات على 
هذا » أن إعتاق الموهوب قبل القض بإذن الواهب جائز . 

ولو قال : أعتقه عن كفارتي » أو عنى » ونوى الكفارة » فأحابه » أجزأه عن 
كفارته » ولو قال : أعنق عبدك ولك علي كذا » وم يقل : عن نفك » ولا عني » 
فېل هو كةوله : عني لقرينته العوض »© أم كقوله : عنك ؟ وحبان : أصحها : الثاني » 
وهو المذ كور في « التبذيب » . ولو قال : اعتتى عبدك عني ولك ألف بشرط 
أن يكون الولاء لك » ففعل » قال المتولي في باب و الع » : المشبور من المذهب > 
أن هذا الشرط يفسد > ويقع العتى عن المستدعي » وعله القمة . وفيه وجه 
أنه بعتق عن المالك , وله الولاء . وعن القفال أنه لو قال : أعتتى عب دك 
عني على ألف » والعيد مدتأجر أو مغصوب » فأعتقه » جاز » ولا بضر كونه 
مغصوناً . وإن كان المعتق عنه لابقدر على انتزاعه > ولا مخرج في المستأجر 
وليس على الحلاف في بيعه » لأن الع يحصل في شمن الإعتاق » ولا يعتبر في 
الضمنات ما يعتبر في المقاصد » وأنه لو قال : أعتق عبدك عن ابني الصغير » ففعل > 


. في سخ الظاهرية : جعل‎ )١( 
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جاز » وكان ١‏ كتساب ولاءله بغير ضرر بلحقه » ولس ک) لو كان له رقت فاراد 
الأب إعتاقه . 

وأنه لو وهب عبد له لإنسان » فقبله الموهوب له » ثم قال للواهب : أعتقه 
عن ابني وهو صغير » فأعتقه عنه » جاز وكأنه أمره بتسلمه إلى ابنه » وناب 
عله ف الاعتاق لابن . واعلم أن الإعتاق في صور الاستدعاء » إنما بقع على 
المستدعي » والعرض إنغا يحب إذا اتصل المواب بالخطاب » فإن طال الفصل وفع 
العتى عن المالك > ولا شيء على المستدعي . 


َع 

قال : إذا جاء الغد » فاعتی عبدك عنى بالف » فصر حتی حاء الغد » فأعتقه 
عنه » حكى صاحب ١‏ التقريب » ات أنه ينفذ العتى عنه 2 
ويشبت المسمى عله » وأنه لو قال الالك لغيره : عبدي عنك حر بالف 
إذا جاء الغد » فقال الخاطب : قبلت © فهو كتعليق الخلع في قوله : 
طلقتك على ألف إذا جاء الغد » فقالت : قبلت » وقد سبق ذكر وجبين في 
وقوع الطلاق عند بجيء الغد» أصحها : الوقوع » ووجبين إذا وقع > أن الواجب 
هبر المثل أم المسمى ؟ أصحها : الثاني » فكذا يجيء هنا اللاف في وقوع العتى 
عن انخاطب » وإذا وقع » ففي صحة المسمى وفساده » وفرقوا بين الصورتين 
بأنه لم يوجد في الأولى تعلق العتتى » ومحتمل بحيء وجه في الأولى أنه يستحق 
قمة المثل لا المسمى » وأشار إلبه صاحب « التقريب. » »© واستصوبه الإمام 


وغبره ۰ 
زع 


قال : أعتق عبدك عني على خمر » أو مغصوب » ففعل » نفذ العتق عن 
المستدعي » وازمه قمة العبد » لم في الخلع . 
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2 
لاخلاف أن العبد المعتى عن المستدعي بدخل في ملكه إذ لا عتى في غير ملك » 
ومتى بدخل ؟ فه أوجه . أحدها يلكه بالاستدعاء » ويعتى عله إذا تلفظ امالك 
بالإعتاق © والثاني : يلك بالشروع في لفظ الاعتاق » ويعتق إذا تم اللفظ . 
والثالث : محصل الملك والعتق معا عند تام اللفظ . وأصحبا : أن العتق 
بترتب على الملك في لحظة لطفة » وأن حصول الملك لايتقدم على آخر لفظ 
الإعتاق . ثم قال الشبخ أبو حامد: وأكثر الذين اختاروا هذا الوجه : 
إن الملك محصل عقب الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال » وعن الشيخ أبي 
عمد أن الملك محصل مع آخر جزء من أجزاء اللفظ . وجعل الإمام اختلاف 
عبارة الشخين راجعاً إلى اختلاف الأصحاب » في أن f>‏ الطلاق: رالاق > 
وسائر الألفاظ » بشت مع آخر جزء من اللفظ » أم بعد تام أجزائه على الاتصال ؟ 
فعبارة الشخ أبي مد على الوجه الأول » وأبي حامد » على الثاني » ولس في 
هذا الوجه الرابع إشكال سوى تأخر العتى عن الاعتاق بقدر توسط الملك . 
قال الامام : وسبب تأخره » أنه إعتاق عن الغير » ومعنى الاعتاق عن الغير » 
انتقال الملك إليه » وإيقاع العتق بعده »> وقد يتآخر العتى عن الاعتاق بأسباب » 
ألا ترى أنه لو قال : أعتقت عدي عنك بكذا » لابعتق حتى يوجد القبول . 
زے 
قال : أعتق عبدك عي على كذا» ففعل » ثم ظبر بالعبد عيب » لم بيبطل 
العتق » بل يرجع المستدعي بأرش العيب » ثم إن كان عبباً ينع الإجزاء عن 
الكفارة » لم تسقط به الكفارة . 
م 
في فتاوي البغوي أنه لو قال : أعتتى عبدك عني على ألف »© فقال : أعتقته عنك 
مانا » عتى عن المعتتق دون المستدعي . ۰ 


- 5946 - 


الخصلة الثانية : الصام كفارة الظبار مرتبة › ا قال الله تعالى : ( فتحر 
رقبة من قبل أن بتاسا » فمن لم يحد فصام سهرين متتابعين ... ) الآبة . فإن كان 
في ملكه عد أ فاضل عن حاجته » فواجه الإعتاق » فإن احتاج إلى خدمته » 
لزمانته » أو مرضه » أو كبره »أو ضخامته المانعة من خدمته نفه ©» فهو 
كالمعدوم » وكذا لو كان من أهل المروءات ومنصه يأبى أن مخدم نفسه وأرتف 
بباشر الأعمال التي يستخدم فما الماللك » لم يكلف صرفه إلى الكفارة . وإن كان 
من أوساط الناس » ازمه الإعتاق على الأصم » ولو لم يكن في ملكه عبد ووجد 
مله » ازمه تحصله والإعتاق » شرط كونه فاضلا عن حاحته » لافقته و كسوته » 
ونفقة عباله و » وعن المسكن وما لا بد منه من الأثاث »2 ولم بق 
الأصحاب للنفقة والكدوة مدة » ويحوز أن تعتبر كفابة العمر » ووز أن تعتبر سنة ». 
لأن المؤنات تتكرر فما » ويؤيده أن البغوي قال : بترك له ثوب الشتاء » وثوب الصف . 
قلت : هذا الثاني » هو الصواب دااع 


ولو ملك دارا واسعة بفضل بعضہا عن حاحته ¢ وأمكن يبع الفاضل » ازمه 
بعه وتحصل رقبة . ولو كانت دارآ نفيسة يحد بثمنها مسكنا يكفيه ويفضل من 
رقة ¢ أو كان له عبد فس يحد رمنه عدا دمه ¢ وآخر دعتقه € زمه البيع 
والاعتاق إن لم يكونا مألوفين » وإلا أجزأه الصوم على الأصع » ولو كاتف له 
وب نفس عد ينمه ثوياً بلق به » وعدا اتعقه 4 زمه الاعتاق على المذهب ¢ 
وقشل بطرد الخلاف ٠.‏ 
تمت : قطع العراقتون أو حورم » بأنه بازمه الإعتاق في العبد النفيس > 
ونقله صاحب ص الشامل ۾ عن الأموناي: ¢ وصححه المتولي «اشأع 
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فرع 

لو كان له ضعة أو رأس مال يتحر فه »وكان حصل منېا كقابتة بلا مزيد » 
ولو باعها لتحصل رقة لصار في حد المساكين » لم بكاف ببعها على المذهب » وبه 
فطع امور . 
تت : ولو كان له ماشة تحلب »> في كااضعة إن كان لا تزيد غلتها 
على كفايته » لم بكلف بيعبا » وإن زادت » ازمه بيع الزائد » ذ كره صاحب 
« الحاوي » قال : فلو كان له كسب بصناعة » فإن كان قدر الحكفاية » فله 
الصوم » وإن كان أكثر » نظر » فإن قلت : الزيادة يحيث لا تجتمع فتبلغ 
قىمة الرقة إلا في زمان طويل بنسب فه إلى تأخير التكفير » لم بازمه جمعما 
للعتتق » فحاز له الضوم . وإن كانت إذا حمعت في زمن قليل »> لاينسب فيه إلى 
تأخير اللتكفير » بلغت قممة الرقبة كثلاثة أبام وما قاريها » ففي وجوب جمعها 
للتكفير بالعتق » وجمان . أشبهها : لابازمه » بل له التحكفير بالصوم © فعلى 
هذا » لولم يدخل في الصوم حتى اجتمع منها قيمة الرقبة » فبل بازمه العتق 
اعتاراً يحال الاداء » أم له الصوم اعتباراً بالوجوب ؟ فيه القولان اناعم 


ر 
كان ماله غائ أو حاضراً » لكن لم بحد الرقبة » فلا جوز له العدول إلى 
الصوم في كفارة القتل واليمين واجماع في نهار رمضان » بل بصبر حتى يحد اارقبة » 
أو يصل الال » لأن الكفارة على التراخي ٠»‏ ويتقدير أن يموت » لايفوت » بل 
تؤدى من تركته » يخلاف العاجز عن من الماء » فإنه تمم © لأنه لايكن قضاء 
الصلاة لو مات . وفي كفارة الظبار وحبان لتضرره بفوات الاستمتاع > وأشار 


الغزالي والمتولي إلى ترجبح وجوب الصير . 
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رع 
لو كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال » لم يلزمه شراؤها . وقال البغوي : 
يازمه إذا وجد الثمن الغالي . 
"فلت : إفا قال البغوي هذا اختاراً لنفسه » فقال حكابة للمذهب : لا بازمه » 
ورأت أن بازمه » وقطع الجېور بأنه لابازمه » وهو الصواب وشاع 


زع 
ولو وهب له عبد وڅه 6 بازمه فوله 6 لکن سحب 5 


نر 
ذكر ابن كج بعد أن ذكر ك المسكن والعبد الحتاج إلا في الكفارة 
والحج وجبين في أنه هل يجوز لمن يلكي نكاح الأمة » آم بيعها"' لطول 
الحرة » ووجبين في أنها يباعان عليه » كا إذا آعتق شركاء له في عبد » وات 
ابن القطان قال : لايازم العربان سعما ؟ قال : وعندي بازمه » والذي قاله غلط . 
فصل 
المومر المتمكن من الاعتاق » يعتق » ومن تعسر عله الاعتاق » كنفر 
بالصوم » وهل الاعتبار في السار والإعسار بوقت الأداء » أم بوقت الوجوب » 
أم بأغلظ الالين ؟ فيه أقوال . أظهرها الأول » فعلى هذا قال الامام : في 
العبارة عن الواجب قبل الأداء غموض » ولا بتحه إلا أن يقال : الواجب أصل 
الكفارة » ولا بعين خصلة » أو يقال : يحب ما بقتضه حالة الوجوب » ثم إذا تبدل 


. في الأصل : بيعبا‎ )١( 
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الخال » تتدل الواحب »2 يا بازم القادر صلاة القادرين » ثم إذا عحز © تبدلت 
صفة الصلاة » وعلى القول الثالث وجهان » قال الأكثرون : بعتبر أغلظ أحواله 
من وقت الوجوب » إلى وقت الأداء في حال ها » لزمه الاعتاق . والشافي : 
يعتبر الأغلظ من حالتي الوجوب والأداء دون ما بينها » صرح به الامام » وأشار 
إلى دعوى اتفاق الأصحاب عله . فإذا قلنا : الاعتبار محال الوجوب » فكارتف 
موصرأ وقت الوحوب »© ففرضه الاعتاق وإن أعسر بعده . 

واستحب الشافعي رحه الله إذا أعسر قبل التكفير » أن بصوم ليكون آتا . 
ببعض أنواع الكفارة إن مات . 

وإن كان معسراً يومئذ » ففرضه الصام > ولا بازمه الاعتاق وإن أسر 
بعده » لكن يحزئه على الصحبيح » لأنه أعلى من الصوم > وقبل : لايحزئه لتعين 
الصوم في ذمته . وإذا قلنا : الاعتبار حال الأداء » فكان مومراً يومئذ » ففرضه 
الاعتاق » وإن كان معسرآً » فالصوم . 

ولو تكلف المحسر الاعتاق باستقراض وغيره » أجزأه على الصحبح . ولو 
وجبت الكفارة على عبد » فعتق » وأيسر قبل التكفير » فإن قلنا : الاعتبار محال 
الوجوب » ففرضه الصوم » ويجزئه الاعتاق على الأصح أو الأظهر » لأنه أعلى . 
وقبل : لا ء لعدم أهليته بناء على أن العبد للك » وإن قلنا : الاعتبار حال الأداء » 
ازمه الاعتاق على الأصم أو الأظبر . 

رع 

لو شرع المعسر في الصوم ثم أبسر »> كان له المي في الصوم » ولابازمه الاعتاق . 
فإن أعتق » كان أفضل » ووقع ما مضى من صومه تطوعاً » وحكى الشيخ أبو مد 
وجا » أنه يازمه الاعتاق » وهو مذهب الزني > والصحيم الذي عليه الماهير » 
الأول »> و كذا لو كان فرضه الاطعام فأطعم يعض المساكين ثم قدر علىالصوم » 
لايازمة العدول إله . 
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ولو أيسر بعد مافرغ من الصوم » لم يازمه الرجوع إلى الاعتاق قطعا 
ولو كان وقت الوجوب عازاً عن الاعتاق والصوم » فأسر قبل التكفير » فإن 
اعتبرنا حالة الوجوب » ففرضه الاطعام » وإلا فالاعتاق . 

فصل 

العبد لاملك بغير تلك سيده قطعاً » ولا بتملىكه على الديد الأظبر » فعلى 
هذا لا يتصور منه التكفير بالاعتاق والاطعام . وإن قلنا : بماك 2 فاحكه 
طعاماً للكفر كفار ة اليمين » جاز » وعليه التكفير يا ملكه » وإن ملكه عدا 
لبعتقه عنها » لم يصع » لأنه يستعقب الولاء » ولس العبد من أهل إثبات الولاء . 
وعن صاحب « التقريب » أنه بصع إعتاقه » وبشت له الولاء . وعن القفال 
تخربج قول : انه يصح إعتاقه عن الكفارة » والولاء موقوف » إن عتق » فهو 
له » وإن دام دقه » فلسيده » والصحبح الأول » وبه قطع امور . 

وأما تكفيره بالصوم » فإن جرى ما بتعاتى به الكفارة بغير إذن سده » بأن 
حلف وحنث بغير إذنه » لم بصم إلا بإذنه » لأن حق السد على الفور » والكفارة 
على التراخي » مخلاف صوم رمضان »فان شرع فبه بغير إذنه » کان له محلله » 
وإن جرى بإذنه بأن حلف بإذنه وحنث بإذنه » صام ولا حاحة إلى إذنه . وإن 
حلف بإذنه وحنث بغير إذنه » لم ستقل بالصوم على الأصم . وفي عحكسه 
يستقل على المذهب » وحيث قلنا : يستقل »> فسواء طويل النهار وقصيره » والحر 
الشديد وغيره » وحيث قلنا : بحتاج إلى الإذن » فذلك في صوم يوجب ضعفاً 
لشدة حر وطول ار . فإن لم يكن كذلك » ففيه خلاف نذكره في و كتاب 
الأيان » إن شاء الله تعالى » والأصم » أنه لس لسيد المنع » هذا 3 كا 
اليمين . قال في « الوسط » : ومنعه من صوم كفارة الظبار غير ممكن » لأنه 
يضر بالعبد بدوام التحريم . 


فلت : وحمثث فلا 5 لايصوم غار إذنه فخالف وصام 4 2 وأحزأه 3 


~1 


ولو أراد العبد صوم تطوع في وقت بضر بالسد » فله ملعه » وفي غيره » 
لبس له المنع » حكاه الحاملي عن ألي إسحاق المروزي » بخلاف الزوجة » فإف 
للزوج منعا من صوم التطوع » لأنه ينعه الوطء » وحكى في « الببان » » أنه 
ا لسن للسد منعه من صلاة النفل في غير وقت الخدمة » إذ لاضرد واش اعم 


و 
من بعضه حر » كالر في التكفير بلمال على المذهب » وفه كلام آخر » 
وتفصيل نذا كره في « كفارة اليمين » إن شاء الله تعالى . 


نهمل 
في بيان حك صوم الكفارة المرتبة 

فيه مسائل : 

إحداها : يجب أن ينوي صوم الكفارة في اللبل لكل يوم » ولا يحب تعن 
جبة الكفارة » ولا يحب نية التتابع على الأصح » وقبل : تجب لكل بوم 
وقيل : تجب في أول للة فقط » ولو نوى الصوم اليل قبل طلب الرقة » ثم 
طلب فلم بجدها » لم بجزئه صومه إلا أن بجدد النة في اليل بعد الفقد » لأن 
تلك النة تقدمت على وقت حواز الصوم » ذكره الروباني في « التحرلة » . 

المسألة الثافية : لو مات وعليه صوم كفارة » قبل يصوم عنه وليه 9 فه 
قولان » سبقا في كتاب الصام . 

التالئة : إن ابتدأ بالصوم لأول سير هلالي » صام شبرين بالأهلة » ولا يضر 
نقصما » وإن ابتدأ في خلال شر » صام بقبته » ثم صام الذي يله بلهلال » 
ولا يضر نقصه » ثم بتر الأول من الثالث ثلاثين يوم » وفي وجه اذ » إذا ابتدأ 


في خلال شبر » ازمه ستون بوماً . 
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الرابعة : التتابع في الصوم واجب بنص القرآن » فاو وطىء المظاهر بالليل 
قبل تام الشبرين » عصى بتقديم التكفير » ولكن لابقطع التتابع . 

ولو أفسد صوم البوم الآخر أو غيره » ازمه استئناف الشبرين . وهل بح 
بقساد ما مضى » أم بنقلب نفلا ? فه قولان فا إذا نوى الظبر قبل الزوال ونظائره . 

والخيض لايقطع التتابسع في صوم كفارة القتل والوقاع في رمضان إن لزمتا 
كفارة » فتيني إذا طبرت » والنفاس لابقطع التتابع على الصحح © كالخحيض . 
وقبلى : يقطعه لندرته » حكاء أبو الفرج السرخسي . والفطر بعذر المرض » بقطع 
التتابع على الأظبر » وهو المديد » لأنه لابنافي الصوم » وإما قطعه يفعله » 
يخلاف امرض واطنون » كالمض على المذهب وقل : كاارض » والإغاء كاطنون . 
وقبل : كالمرض وها الفطر بالسفر » وفطر الامل والمرضع خوفاً على الولد > 
فقل : كالمرض . وقبل : يقطع قطعاً » لأنه باختياره . 
تمت : أطلق المهور أن الحيض لابقطع التتاب.ع » وذكر المتولي » أنما لو 
كانت لها عادة في الطبر تمتد سبرين » فشرعت في الصوم في وقت بتخلله الخيض > 
انقطع » ولو أفطرت الامل والمرضع خوفاً على نفسيها > فقال الحاملي في 
« المجموع » »> وصاحبا « الحاوي » و «١‏ الشامل » والأكثرون :هو كلمرض . 
وفي و تحريد » الحاملى : أنه لاينقطع قطعاً » ولو غلبه الموع فأفطر » بطل التتابع . 
وقل : كلمرض » ذكره البغوي وا شأعم 

32 


نسبان النبة في بعض اللبالي » بقطع التتابع حكتركا مدآ » ولا يجعل 
النسبان عذرأ في ترك المأمرر به . 


رت : لو صام أياما من الشبرين » ثم سك بعد فراغه. من صوم يوم » هل نوى 
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فه » آم لا ؟ ل بازمه الاستثناف على الصحبح » ولا أثر للشك بعد الفراغ من 
البوم » ذكره الروباني في كتاب المحض في مسائل التحيرة واناعم 


ولو أكره على الأكل فا كل » وقلنا : بطل صومه » انقطع تتابعه » لأنه 
سبب تادر » هذا أهو المذهب في الصورتين © ويه قطع لبود ¢ وجعلها ان كج 
كالمرض » قال : ولو استنشتق » فوصل الاء إلى دماغه » وقلنا : بفطر » ففي 
انقطاع التتابع اللاف . 
الو ان أوجر الطعام مكرهاً » لم يفطر » ولم ينقطع تتابعه » هكذا قطع 
به الأصحاب في كل الطرق » وشذ الحاملي فحكى في « التجريد » وجا أنه 
يفطر وينقطع تتابعه » وهذا غلط واشأعم 


فرع 
يوم النحر » لم يجزئه عن الكفارة . قال الامام : ويعود القولان في أنه ببطل 
أم بيقع نفلا . 


ر 
لو صام رمضان بنة الكفارة » لم يحزئه عن واحد منها » ولو نواها > لم 
يحزله عن واحد,منها أيضاً . وحكى القاضي أبو الطبب عن ألي عبيد بن حربويه » 
أنه بحزئه عنها جمعاً » وغلطه فيه . وفي كتاب ابن كج » أن الأسير إذا صام 
عن الكفارة بالاجتباد » فغلط فجاء رمضان أو يوم النحر قبل ام الشبرين » ففي 
انقطاع التتابع الخلاف في انقطاعه بإفطار المريض . 
و 
إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين » فحاضت في خلال الأيام الثلاثة » فقيل : 


"او" 


فيه قولان » كالفطر بالمرض في الشبرين © ويشبه أن يكون فيه طريق جازم » 
بانقطاع التتابع . 

تت : صرح بالطريقة الازمة » الدارمي وصاحب « التتمة » فقالا : المذهب 
انقطاعه » ذ كره الدارمي في كتاب الصام » وفيه طريتق ثالث © أنه لاينقطع 
قطعاً » لأن وجوب التتابع في كفارة اليمين هو القول القديم » والمرض لابقطع 
على القديم »ذ كر ذلك صاحبا « الإبانة )"و و العدة » وغيرهها . قال صاحب و التتمة » : 
هذا غلط » لأنه بمحكنها الاحتراز بالثلاثة عن المض دون المرض دااع 


المسألة الامسة : لو شرع في صوم الشهرين » ثم أراد أن يقطع رستانف 
بعد ذلك » فقد ذكروا في جوازه احتالين . أحدهما : بحوز کا بحوز تأخير 
الابتداء » لأنه لس فيه إبطال عبادة » فكل بوم عبادة مستقة . والثافي 
لايجوز » لأنه ببطل صفة الفرضية » ويجري الاحقالان في المائض وغيرها » فيمن 
شرع في الشبرين » ثم عرض فطر لابقطع التتابع > ثم زال فأراد الفطر بلا عذر » 
ثم ستانف »ثم الاحال الأول أرجم عند الغزالي . وقال الروباني : الذي بقتضه 
قباس المذهب » أنه لابحوز » لأن الشبرين عبادة واحدة » كصوم يوم » فسكون 
قطعه كقطع فريضة شرع فما » وذلك لابجوز » وهذا حسن . قال الامام : 
والمسألة فها إذا لم ينو صوم الخد » وقال : الإفطار في اليوم الذي شرع فيه ابعد 
التسليط عليه وبال التوفق 9" . 

الحصلة الثالثة : الاطعام » فما مسائل . 

إحداها : في قدر الطمام » وهو في كفارة الظبار وابماع في رمضان » والقتل 
إن أوحنناه » فيها .تون مدأ لستين مسكيناً > والمد : رطل وثلث باللغدادي » 


. في الأصل : الألة‎ )١( 
. (؟) في إحدى نسخ الظاهرية : يبعد التلميط عليه » وفي أخرى : بعد التسليط عليه‎ 


= سه 


وهو مده رسول الله يلك . واعلم أن في قدر الفطرة والكفارة ونحوههما نوع إشكال > 
لأن الصدلاني وغيره ذكروا أن المعتير فه الكيل دون الوزت »© لاختلاف 
عضن الكل فى اة وااثقل » فالبر أثقل من الشعير » وأنواع البر تختاف > 
فالواحب ما حواه المكال بالغ وزنه ما بلغ . وقال بعضهم : التقدير اذ كود في 
وزن ١‏ المد » اعتير فيه البر أو التمر » ومقتضى هذا » أن يجزىء من الشعير 
ملء الصاع والمد » وإن نقص وزنه » لکن اشتبر عن ألي عبد القاسم بن سلام » 
ثم عن ابن مريج » أن درم الشر بعة مسون حبة وها حة » وسمى ذلك : 
درم الكيل » لأن الرطل الشرعي منه يركب » وير كب من الرطل المد والصاع . 
وذكر الفقه أبو جمد عبد الحتى بن ألي بكر بن عطبة » أن الحبة التي بتر كب 
منبا الدرهم » هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر وقطع من طرفيها ما أمتد . 
ومقتضى هذا » أن يحوي الصاع هذا القدر من الشعير » وحينئذ إن اعتبرنا الوزن 
ل عل البر بهذا الوزن الصاع » وإن اعتبرنا الكبل » كان الجزىء من البر أكۂ 

من الشعير وز . 


عات . هذا الاشكال وحوابه » قد أوضحته في و باب زكاة المعشرات » اتتام 


المسألة الثانية : بجحب اصرف إلى ستين مسكينا » فلو صرف إلى واحسد 
ستين مدا في سين وما > بحزله ©» ولو جمع ستين » ووضع ببن أبدهم ستين مدأ » 
وقال : la‏ هذا وأطلق » أو قال : بالسوية فقاوه » أحزأه على المحح . 
وقال الاصطخري : الابحزنه » ولو قال : خذوا ونوى الكفارة » فأخذوا بالسوية » 
أحزأه » وإن تفاوتوا » لم بحزئه إلا واحد » لأنا نشقن '"ا أن أحدم أخل مدأ » 
فان تقنا أن عقرة أو اعشرة. أو غرم أخذ كل واحد منبم مدا فأكثر › 
أحزأه ذلك العدد » وازمه الباقي » ولو صرف الستين إلى ثلاثين مسكيناً » أجزأه 


. في إحدى نسح الظاهرية : لا نتبين‎ )١( . في الأصل : دون‎ )١( 
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لاثون مداً “> ويصرف إلى ثلاثين غيرم ثلاثين مدآ » ويسترد الأمداد الزائدة من 
الأولين إن شرط كونا كفارة » وإلا فلا بتره . 
ولو صرف ستين مدأ إلى مائة وعشرين مكنا » أجزاه من ذلك لاور 
مدأ » ويصرف ثلاثين مدا إلى ستين هنهم » والاسترداد من الباقين على التفصل 
المذ كور . ويجوز صرف الككفارة إلى الفقراء » ولا يجوز صرفها إلى كافر » ولا 
إلى هامعي ومطلي » ولا إلى من بازمه نفقته كزوجة وقريب » ولا إلى عبد» 
ولا إلى مكاتب . ولو صرف إلى عبد بإذن سيده » والسد بصفة الاستحقاق › 
جاز » لأنه صرف إلى السد . 
ولو صرف إله بغير إذنه » بني على قبوله الوصية بغير إذنه » ويجوز أن بصرف 
لمجنون والصغير إلى وليها . وقيل : إن كان الصغير رضعاً » ل نصح الصرف 
له » لأن طعامه الان » والصحيح الأول . وحكى ابن کج فيا لو دفعه إلى 
الصغير فبلغه الصغير وليه . 
رع 
بحوز أن يصرف إلى مسكين واحد مدن عن كفارتين » ولو دفع مدا إلى 
مسكين » ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر » ولم بزل يفعل به هكذا حتى استوعب 
ستين مسكيناً « أجزأم » لكنه مكروه . 
وو 
أو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام < بحب الاستئناف ©» کا لو وطىء 
في خلال الصوم بالليل . 
فرع 
أطعم بعض السا كين > ثم قدر على الصوم © لابازمه العود إله . 
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ذكر الروياني فى التحربة » أنه أو دفع الطعام إلى الإمام » فتاف في 
بده قل تفرقته على المساكين © لابجزاه على ظاهر المذهب © يخلاف الزكاة » لأن 
الإمام لايد له على الكفارة . 

المسألة الثالثة : جنس طعام الكفارة » كالفطرة » وقبل : لا بجزىه الأرز » 
وقل : لا يحزىه إذا نحت عنه القشرة العلا » لأن ادخاره فيها » والصحيح 
الإجزاء » ثم إن كان في القشرة العليا » أخرج قدراً بعل اسْتاله على مد من 
الب » ولم بحر هذا اللاف في الفطرة . وجرى ذكر قول في العدس والخص » 
ويشبه أن بحيء في كل باب ما نقل في الآخر © وفي الأقط اللاف 
المذكور هناك . فإن قلا بالاجزاء ٠‏ فيخص أهل البادية » أم يعم الحاضر 
والادي ؟ حكى ابن كج فيه وجبين . وفي اللحم والإن خلاف مرتب على الأقط » 
وأولى بالمنع » ثم الاعتبار بغالب قوت الاد من الأقوات الجزئة » آم بغال 
كاللحم » اعتير الغالب من قوت أقرب اللاد » ولا يحزىء الدقتق ولا السويق > 
ولا از على الصحيح فی الثلائة » ولا نحزىء الة.مة قطعاً ٠.‏ 

المسألة الرابعة : شترط تملك المستحقين وتسلبطهم التام » فلا تكفي التغدية 
والتعشية بالتمر وحوه ٠.‏ 

المسألة الخامسة : في بارت ما بحوز العدول إلى الإطعام » ثمن عجز عن 
الصوم بهرم أو مرض » أو لةه من الصوم مثقة سُديدة » أو خاف زبادة في المرص » 
فله العدول إلى الإطعام ٤‏ ثم قال الامام والغزالي : لو كان المرض يدوم شبرين 
في غالب الظن المستفاد من العادة في مثل » أو من قول الأطاء » فله العدول 
إلى الإطعام » ولا ينتظر زواله ليصوم » يخلاف ما لو كان ماله غائا » فإنه ينتظره 
للعتى » لأنه لا يقال فيه : لم جد رقة » وبقال للعاجز المرض الناجز لا بستطيع 
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الصوم » ومقتضى كلام الأكثرين أنه لا جوز العدوك إلى الإطعام بهذا المرض » 
بل يعتبر أن بکون بث لايرجى زواله » وصرح التولي [ بان المرض ] المرجو 
الزوال »> كمال الغالب »فلا يعدل بسببه إلى الإطعام في غير كفارة الظبار » وفها 
الخلاف السابق » فإن جوزنا الإطعام مع رجاء الزوال » فأطعم 3 زال » ل بازمه 
العود إلى الصيام . وإن اعتيرنا كونه غير مرحو الزوال » فكان كذلك ,2 3 


أتفق زواله ادرا ؛ مشه أن باحق ا إذا اع عبداً لارحی زوال مر ضه فزال : 


د 0 8 رح كثيرون باستراط كرون المرض لايرجى زواله » والأصح ما قال 
الإمام » وقد وافقه عليه آخرون . وقال صاحب « الاوي » : إن كان عحزه 
' » فله الإطعام » والأولى تقديه » وإن کان برجى 
زواله كالعحز با مرض ¢ فو با ىار بين تعجيل الإطعام وبين انتظار الير لاتكفير 
بالصام ¢ وسواء کان عجره ګہٹ لابقدر على الصام أ داحقه مسقة غاللئة مع 
قدرته عله » فله في اطالين الاطعام » و كذا الفطر فى رمضان » قال : ولو قدر 
على صوم سر فقط » أو على صوم رين بلا تتابسع '"' 2 فله العدول إلى الاطعام . 
قال إمام الرمين في « باب زكاة الفطر » : لو عجز عن العتق والصوم ولم ياك من 


هرم ونحوه > فهو متأيد ١‏ 


الطعام إلا ثلاثين مدآ » أو مدا واحدأً » زمه إخراجه بلا خلاف » إذ لايد له » 
وإن وعد بعد عد ال عذ ولاه م وتي أن کرم ورب يعض 
المد لاعلة المذ كورة في المد . قال الدارمي في « كتاب الصيام » : إذا قدر على بعض 
الإطعام »> وفنا : سقط عن العاجز > ففي سقوطما عن هذا وجبان » فإن 


قلنا : لا تسقط » أخرج الموجود » وفي ثبوت الباقي في ذمته وجار » واشا عم 


( في) في الأصل : منابذ . 
(؟) في الأصل : ولا تتابع . 
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ع 
السفر الذي يجوز الفطر في رمضان » لايحو”ز العدول إلى الإطعام على الصحيح » 
وعن القاضي حسان وغيره حوازه . 


س 


۰ 


في جواز العدول إلى الإطعام بع هر الشبق وغلة الشبوة وجمان . أصحها 
عند الامام والغزالي : المنع » ومال 'لأكثرون إلى التدويز » وبه قال 
أو إسحاق ©» ول ا ر القافي حسين غيره » لاف صوم رمضان » فانه لايحرز 


تركه هذا » لأنه لابدل له . 


قلت : ولأن في صوم رمضان يكن الجاع ليلا » بحلاف كفارة الظبار © 
ولو كان يغه الجوع ويعجز عن الصوم © قال القفال والقاضي حسين والبغري 

لايحوز له ترك الشروع في الصوم » بل شرع » فإذا عجز » أفطر » حلاف الشبق > 
فإن له ترك الشروع على الأصم » لأن اروج من الصوم بباح بفرط الجوع دون 


فرط الشبق شبق وانتاعلم 
فيل 
لو عجز عن بع غصال الحكفارة » استقرت في ذمته على الأظبر © وفي 
قول : لا شىء عله أصللا » وقد سق فى « كتاب الصيام » » وقد بني الحلاف على 
أن الاعتبار محال الوجوب ء أم الأداء ؟ إن اعتبرنا حال الوجوب » لم إستقر عليه 
شيء » وكان لامظاهر أن بطا » ويستحب أن باتي ما يقدر عله من الصال » 


وإن اعتيرنا الأداء ¢ أزمه أن اني بالمقدور عليه » ولا بط المظاهر حى بکفر » 
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ومن وحد بعص رقبة فقط » فكعادمها » فيصوم » فإن عجز - واطالة هذه عن الصيام 
والإطعام » فعن ابن القطان تخريج أوحه . أحدها : مخرج المقدور عله » ولا شيء 
عله غير ه : والثاني ګر حه وبافي الكفارة ف ذمته 7 واالثالك : لاخر حه أيضاً . 
فصل 
لاوز تبغيص كفارة » بأن يغدق لصف رقة € ونصوم سرا » أو لصوم برأ » 
وبطعم ثلاثين ¢ وبالله التوفئق 15 


5 - 


فيه أيواب . 

الأول : فى ألفاظ القذف وأحكامه العامة » وفيبه طرفان . 

الأول 9 ف ألفاظه وهي » صريح » و كناية 34 وتعر دص 5 

الأول : الصريح » وفه مسائل . 

إحداها : لفظ الزنا صرح كقوله + زنت » أو بازان > أو يقول للمرأة 
زندت »2 أو بازانة . 
بقع على E u‏ . واللاف 00 في و باب الال في واو 
الألفاظ 4 هل هي صر نحة بعرد هنا ؟ فا كان صر عا وانضم إلنه الوصف 
بالتحريم » كان قذفاً . ولو قال : علوت على رجل حى دخل ذكره في فرجك » 
فبو قذف . 

الثانية : إذا رمى بالإصابة في الدبر » كقوله : لطت أو لاط بك فلان ©» 
فبو قذف » سواء خوطب به رجل أو امرأة . ولو قال : بالوطي » فهو كناية . 

مت : قد غلب استعاله في العرف » لإرادة الوطء في الدبر » بل لايفهم 

منه إلا هذا » فنبغي ان بقطع بأنه صريح » وإلا فسخرج على اللاف »> فما إذا 
سّاع لفظ في العرف » كترله ۽ اللال على حرام وشُببه » هل هو صريح » 


| م كناية ؟ 1 
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أ 
1 


وأما احتال كونه أراد على دين قوم لوط إإإ » فلا يفيمه العوام أصللا » 
ولا سبق إلى فهم غيرم » فالصواب الزم بأنه صريح »2 وبه جزم صاحب 
« التنببه » » ولو كان المعروف في المذهب أنه كتاية واشاعط 

الثالئة : قال : أتنت بيمة › وقلنا : يوجب المد » فهو قذف . 

أما الكناية » فكقوله للقرشي : بانبطي » والرجل : بافاحر »> يافاسق » 
باخبيث » ولمرأة : باخبيثة » باشيقة » وأنت تحسين الخلوة » وفلانة لا تردة 
بد لامس وشبها » فإن أراد النسبة إلى الزنا » فقذف » وإلا فلا > وإذا أتكر 
الإرادة »> صدق بميئه » وإذا عرضت عله اليمين » فلس له الحلف كاذيا دفعاً 
-.. لحد » أو تحرزاً عن تام الإيذاء . ولو خلى ٠"‏ ولم حلف » فاحكي عن الأصحاب » 
أنه بازمه الإظبار ليستوفى منه المد » وتبرأ ذمته » كمن قتل رحلا في خفية » يحب 
عله إظباره للقتص منه » أو يعفى عله . وعلى هذا بحب عليه الحد فيا ينه 
وبين الله تعالى » وفه احتال للإمام » ومال إليه الغزالي أنه لاحب الإظبار » 
لأنه إيذاء » فبعد إيجابه » وعلى هذا لاحي بوجوب امد مالم يوجد الايذاء 
التام الول أصح 5 

ولو قال ازوحته : : أحدك عذراء » أو وجدت معك رجلا » فلس لر سح 
على المثهور . وي عن القديم أنه صريح » ولو قاله لأجنبية » فليس بصريح 
قطعاً » لأنه قد يريد زوجما . ولو قال : زنيت مع فلان » فصريم في حقېا دونه . 

وأما التعريض » فكقرله : يا ابن اللال » وأما آنا فلست بزان © وأهمي 
لست بزانية » وما أحسن اممك في اليران وشا » فبذا كله لس بقذف 
وكا لذن النبة إا تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي » ولا دلالة له هنا في 
اللفظ »2 ولا احجال » وما يفهم منه مستنده قرائ الأحوال » هذا هو الأصم ١‏ 


. في الآصل : ولو حلف‎ )١( 
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وشل : هو كنابة لحصول الفرم والابذاء » وبه قال الشيخ أو حامد » وجماعة » 


وسواء عندنا حالة الغضب وغيرها . 
ع 
النسة إلى سائر الكبائر » غير الزنى والايذاء » ويسائر الوجوه لا يتعلق به حد > 


ويجب فه التعزير . وكذا لو قرطبه أو ديثه » أو قال ها : زئيت بفلانة 6 
أو زنت بك » أو أصابتك فلانة » ونسبها إلى إتبان المرأة المرأة . 
فصل 
قال لزوحته » أو أجنبة : زننت” بك » فو مقر على نفسه بالزنا » وقاذف 
ا » فعليه حد الزنا والقذف »2 ويقدم حد القذف 2 فإن رجع » سقط حعد 
الزنا دون القذف 3 ولو قالكت امرأة لزوحبا 4 أو أجني زنات يك » فكذلك 
علمها حد الزنا » وحد قذفه » هذا هو المعروف في الذهب . ورأى الامام 
أن لامعل هذا صرعاً » لاحټال كون الخاطب مكرهاً »> وهذا أقوى ١‏ ويؤيده 
أنه لو قال لها : زندت مع فلان » كان قذفا لها دون فلان . 
ر 
قال لزوحته : زئيت » فقالت : زنيت بك »2 أو بك زنيت » فهو قاذف ها 
وهي لدست مصرحة بقذف » فإن أرادت حققة الزنا » وأنها زنيا قبل النكاح » 
فبي مقرة بالزنا وقاذفة له » ويسقط حق القذف عنه لإقرارها » ولكن يعزر» كذا 
حكاه الصدلاني عن القفال » وإن أرادت آنا هي التي زنت وهو لم يزن »> كأما 
قالت : زثنت به قبل النكاح وهو نون أو ناتم » أو وطئنى بشببة وأنا عالمة » 
)١(‏ في نسخ الظاهرية : وهذا قوي . 
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سقط عنه حد القذف » وثبت علا حد الزنا لإقرارها » ولا تكون قاذفة له » 
فإن كذبها وقال : بل أردت قذفي » صدقت بمنها > فإن نكات فحلفت » 
فله حد القذف » فإن قالت : أردت اني لم أزن لأنه لم يحامعني غيره » ولا جامعني 
هو ولا في النكاح » فإن كان ذلك زنا » فهو زان أيضأ » أو قالت : أردت أني 
لم أز ن » كالم يزن هو » فلنست قاذفة فتصدةق بسمنها » فإذا حلفت »© فلاحد 
علبها » وعليه حد القذف » وإن نكلت » حلف واستحق حد القذف » ولو قاات 
أزوجها : يا زافي » فقال : زنيت بك »© ففي حوابه مثل هذا التفصل » ولو فال 
لأجنببة : بازائية » أو أنت زانية » فقالت : زننت بك » فقد أطلق البغوي 
أن ذلك إقرار منها بالزنا »> وقدف له . ومقتضى ماذ كرناه من إرادة نفي الزنا 
عنه وعنها » أن تكون الأجنسة كالزوجة . 


ر 

قال : بازائية » فقالت : أنت أزنى مني » لم تكن قاذفة له » إلا أن تريد 
القذف » فلو قالت : زندت” وأنت أزنى مني » أو قالت ابتداء : أنا زائية » 
واف أزفى مني » فبي قاذفة له ومقرة بالزنا » وبقط حد القذف عن الرجل . 
ولو قالت ابتداء : أنت أزنى مني » ففي كوا قاذفة وجهان حكاهما ابن كج . 


به 

قال له : أنت أزنى مني » أو أزنى من الناس » أو با أزنى الناس"٠'‏ » فلس 
بقذف إلا أن بريده . 
تيت : هكذا نص عليه الشافعي والأدحاب » وخالفهم صاحب «١‏ الجاوى » 
فقال بعد حكابته نص الشافعي والأصحاب: الصحبحعندي أنه قذف صريس» ثم استدل له . 
وأما امور فقالوا : هذا ظاهره نسبة الناس كام إلى الزنا » وأنه أكثر زنا 


)0( في إحدى نساحم الظاهر ية : قال له : أنت أزنى الاس 3 أو أز فى من الاس ¢ أو 


يا أزنى الناس » وفي إحداها : أو يا زافي الناس . 
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منم » وهذا مدقن رطلانه » قالوا : ولو فسر وقال > أردت أربت الزاس کم 
زناة » وهو أزنى منہم » فلس بقذف لتحقق كذبه . ولو قال : أردت أنه 


أزنى من زناهم » فهو قذف له 0 


و قال :. أنت. أزنى من فلان » فالصحيم أنه لس بقذف إلا أن بريده . 
وعن الدادي أنه قذف لما جمع.ا . ولو قال : زنا فلان وأنت أزنى منه » 
فهو صرح في قذفها . وعن ابن سامة وابن القطان » أنه ليس بقذف للمخاطب » 
والصحسح الأول . وكذا لو قال : في ا ا وات ازن متي او ات 
أزنى زناة الناس . ولو قال : الناس كلهم زناة وآنت أزتى. منم + قال الأغة : 
لانكون قاذفاً له لعامنا بكذيه . قالوا : وكذا لو قال : أنت أزنى من أهل 
بغداد إلا أن بريد » أنت أزنى من زناة آهل بغداد . ولو قال : أنت أزنى 
من فلان » ول صرح في لفظه بزنا فلان » لككنه كان ثبت زناه بالبيئة أو الإقرار » 
فان کان القائل حاهلا به » فلس بقاذف »© ويصدق پيمينه في ڪونه حاملا » 
ويحيء فيه وجه الداركي . وإن كان عالاً به » فهو قاذف لما جميعاً » قفبحد 


للمخاطب » ويعزثر لفلان » ويحىء فى قذف الخاطب وحه ابن سامة وابن القطان . 
رن 
قال ازوحته : بازانة » فقالت : بل أنت زان » فكل واحد قاذف لصاحبه » 
وسقط حد القذف عنه بالاعان » ولا سقط عنما إلا بإقراره أو سئة . 
وإذا تقاذف سشخصان ©» حد كل واحد منم) لصاحية ¢ ولا يتقاصان ¢ لأرن 
التقاص إا بكون إذا اتحدت الصفات » وآلم الضربات مختلف . 
ر 
قال ارحل : زئيت بكسر التاء » أو للمرأة : زئيت بفتحما » فهو قذف . 


دواع - 


ولو قال له : يازائية » أو : بازان » أو بازافي » فهو قذف على المثبور » 
وحی قول قدم 5 
اله 

قال : زنأت في الل بلهمز » فلس بقذف إلا أن بريده » لأن معناه 
الصعود » ويصدق بيميئه في أنه ل ير د القذف » فإن نكل » حاف المدعي » واستحق 
حد القدف . واو قال : زنات في الببت » فالصحيم أنه قذف » لأنه لاستعمل 
ععى الصعود ف الىت ونحخوه 5 
لت | هذه عدارة البغري 5 وقال غيره : أت إن م كن للبدت درج بصعد اله 
فا ؛ فقدف قطعاً ¢ وإن كان 4 فوحہان اتام 


ولو قال : زنأت »2 أو با زالىء باهمز » واقتصر عليه » ففه أوحه . أصحبا : 

لس بقذف إلا أن يربده » وبه قال القفال والقاضي أبو الطبب . والثاني : أنه 
قدف . وعن الداركي أن أبا أحد الحرج اني نسبه إلى نصه في « الجامع الكبير » . 
والثااث : إن أحسن العردسة » فلس يقدف بلا نة » وإلا فقذف . 0 قال : 
زندت ف اليل وصرح بالباء « فالأصح أنه قذف اوقل 5 > وقيل : 
من عارف الاغة دون غيره . 
قلت : ولو قال ها : با زانىة ف ابل بالباء »> فقد نص الشافعي رحه الله 
في ه كتاب اللعان » من م الأم »» أنه كناية » ويهذا جزم ابن القاص في « التلخص » 
ونتقل الفوراني أن الثافعي رضي الله عنه نص أنه قذف » وتابعه عليه الغزالي 
في « الوسط > وصاحب و العدة » »ولم أر هذا النقل اغير الفوراني ومتابعبه » 
و قله إهام , الخرمين » فامعتمد ما رأيته ف ١‏ الأم ۾ » فان ثدت هذا » کان قولاً 
آخر » ونقل صاحب «١‏ الماوي » » أن قوله : زنأت في اليل » صريح من 
جاهل العربية » والصحيح أنه كنابة منه ومن غيره م سيق واشاعط 
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فصل 

من صرائح القذف أن بقول : زنا فرجك » أو ذكرك » أو قبلك © او 
دبرك . واو قال لها : زنيت في قلك » فقذف . وإن قاله لرجل ©» فكناية » 
لان زا يقل لاقع رالرى ول قالخ زتن ناف 4 او رلك .م 
أو عبنك »© أو يداك » أو عبناك » فكناية على المذهب » وبه قطع امور 
وقل : وحبان . ثانها : أنه صريح . وقبل : إن قال : يداك او عيناك » 
فكناية طعا لطابقة لفظ الحديث » وإلا فوجهان . ولو قال : زنا يدنك » 
فصريح على الأصح » كقوله : زئيت . 
لت : قال في « البيان » : لو قال للخنثى : زنا ذ كرك وفرجك » قصربح» 
وإن ذكر أحدها » فالذي بقتذي المذهب أنه كإضافته إلى اليد . ولو قال 
لامرأة : وطئك رجلان في حالة واحدة » قال صاحب «١‏ الاوي » : يءزر ©» 
ولا حد لاستحالته وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح »> فعزتر الأذى ٠‏ 
ولا يلاعن واتاعم 


فصل 
قال لابنه اللاحق له ظاهراً لمت ابی 2« أ اڭ می » قالاص أزه اس 
قاذذاً لأمه » إلا أن بريد القذف . ولو قال لأجنى : لست ابن فلان » فالنص 
أنه قاذف لأمه »> وفه طرق » المذهب تقر النصين ل الاين حتاج إلى 
تأدبيه » وهذا هرب منه » يلاف الأحنى . والثاني : فبها قولان . أحدها 
صر بح فها . والثاني وأقسها : كنابة . والثالث قاله أبو إسداق : لس 
بصريح فيها قطعا » وتأويل النص على ما إذا نواه . والرابسع قاله ابن الو كيل : 


. في الأصل : للأدلى‎ )١( 


۳۱۷ - 


صريح فما قطعأ » وتأول هماذكره في حت الولد » فعلى المذهب 2 إذ قال : 
لست ابنى » نستفسره »© فإن قال : أردت أنه من زنا » فقاذف » وإن قال : 
لفو EL‏ بر سوق معد e E EE E‏ 
واستحقت حد القذف »© وله أن بلاعن لإسقاطه على الصحبح . وقل : لا بلاعن 
لإنكاره القذف . 


وإن قال : أردت أنه من وطء سببة » فلا قذف > فإن ادعت إرادته 
القذف » حلف على ماسبتق » والولد لاحق به إن لم يعين الوطء بالشة » أو عبنه 
ولم تصدقه ولم بقل الولد » وإن صدق "“ وادعى الولد » عرض على القائف » 
فإن ألقه به للقه » وإلا لتق بالزويج . 


وإن قال 0 أردت أنه من زوج کان شلى ¢ فس بقادف ¢ سواء عرف ها 
زوج أم لا » كذا قاله السرخسي . 

وأما الولد » فإن لم يعرف لحا زوج قبله »> لم يقبل قوله » بل بلحقه » وإن 
عرف »2 فسنذكر إن شاء اله تعالى فى « كتاب العدة » » أن الولد يمن باحق ؟ فإذا 
طقه ©» فائما نفى عنه بالاعان ¢ وإذام يعرف ووت كا الأول والثاني ؛ ل يلحق 
به » لأن الولادة على فراسّه 2 والإمكان لم تحقق » إلا أن "" بقم بنة أنها ولدته 
في نكاحه لزمان الإمكان'" » وتقبل فيه سادة النساء المتمحضات ٠»‏ فإن 1 تكن 
بنبة » فلها تحليفه » فإن نكل » فعلى ماسنذكره في الصورة الأخرى إن شاء 
الله تعالى . 

وإن قال : أردت آنا ل تلده » بل هو اقبط أو مستعار » فلا قذف » والقول 


قوله ف دفي الولادة ¢ وعلمها البنة ¢ فان ل كن بدنة » فېل عرص معباأ على 


. في الأصل : الآن‎ )»(  . في سخ الظاهرية : وإن صدقه‎ )١( 
. (؟) في [حدىسخ الظاهر دة :في زمان الامكان‎ 


IAS 


القائف ؟ وجبان مذ كوران في موضعها » فإن قلنا : نعم » فأطقه القائف بها » لحق 
بالزوج واحتاج في النفي إلى اللعان . وإن قلنا : لا يعرض » أو لم بلحقه بها » أو لم 
يكن قائف » أو أشكل عليه » حلف الزوج أنه لايعلم أا ولدته . فإن حلف > 
انتفى » وفي لوقه ا الوجہان المذكوران في كتاب الاقط » في أن ذات 
الزوج » هل ياحقبا الولد بالاستلحاق ؟ 

وإن تكل الزوج » فالنص أنه ترد اليمين علها » وفص فما إذا أتت بولا 
لأكثر من أربع سنين » وادعت أن الزوج كان راجعما أو وطثبا بالشبية » وأن 
الولد منه وأتكر وتكل عن اليمين » أنه لاترد اليمين على المرأة » فمن الأصحاب 
من جعلها على قولين » ومنبم من قرر النصين » وفرق بأن الفراش فام في الصورة 
الأولى » فقوى به" جانبها » والمذهب هنا » ثبوت الرد » فإذا قلنا به فحلفت » 
لقه الولد » وإن نكلت »© فمل توقف المين حتی يبلغ الصبي ونحلف ؟ وحبان . 
فان قلنا : توقف فحاف بعد بلوغه » طق به »> وإن نكل أو قلنا : لاتوقف » 
انتفى عنه » وفي لوقه بها اللاف السابق . 

فرغ 

قال ني باللعان : لست ابن فلان » بعني الملاعن » فلس لصر بح في ذف 
أمه » لأنه عتمل » فسأل » فان قال : أردت تصديق اللاعن ف أن أمه زانة ¢ 
فهو قاذف » وإن أراد أن اللاعن ثفاه » أو أنه منفي شرع ٠‏ أو لابشبهه خلقاً 
و'خلذقاً » صدق بمنه » فإذا حلف »2 قال القفال : بعزر الإبذاء » وإن تكل » 
حلفت الأم أنه أراد قذفها » واستحقت الد عليه . 

تلت : قد قاله أرضاً حاءة غير القفال اتام 
ولو استلحقه النافي » ثم قال له رجل : لست ابن فلان » فو م لو قاله لغير 


)١(‏ في الأضل 2 ا 
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المنفي» والمذهب أنه قذف صريح ك) سبى . وقد يقال : إذا كان أحد 
التفاسير المقبولة أن اللاعن نفام » فالاستلحاق بعد النفي لا ينافي كونه نفام » 
فلا سعد أن لاععل صريحاً »> وبقبل التفسير به . 

كلت : هذا الذي أورده الرافعي » حسن من وجه »> ضعبف من وجه » فحسنه 
في فول التفسير » وضعفه في قوله : لس بصريح » والراجح فه ما قاله صاحب 
« الحاوي » فقال : هو قذف عند الإطلاق » فنحده من غير أن أله ما أراد. 
فإن ادعى احلاً مكنا » كقوله : لم يكن ابنه حين "" نقاه » قبل قوله بمينه » 
ولا حد . قال : والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق > فإنا لا حده "' هناك 
حتى نسأله » لأن لفظه كناية » فلا بتعلق به حد إلا بالنبة » وهنا ظاهر لفظه 
القذف » فحد بالظاهر إلا أن يذكر تملا والت عم 


قال اقرشي : لست من قرش » أو يا نبطي » أو قال لغري : ياهندي » 
أو بالعكس » وقال : أردت أنه لايشه من ينتسب إلبه في الأخلاق » أو أنه 
تركي الدار والاسان » صدق بمينه » فإن ادعت أم المقرل له أنه أراد قذفها » 
ونكل القاذف » وحلفت هي »> وجب لا الحد أو التعزير » وإن أراد القذف » 
مطاقه مول على أم المقرل له . فإن قال : أردت أن واحدة من حداته زنت » 
نظر » إن عه »> فعلية الك أو التعزير » وإن قال : أردت جد: لا بعينها في 
الجاهلة أو الاسلام » فلا حد عليه »كم لو قال : أحد أبوبك زان ٠‏ أو في السكة 
زان ولم يعين » ولكن يعزر للأذى » فإن كذبته أم المقول له » فلبا تحليفه » 
هكذا أطلقه الغزالي والبغوي والأئمة » وفي « التحربة » لاروباني » أنه لو قال 
لعلوي : الست ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقال : أردت لست من 


)١(‏ في الأصل : حى . 0 ف الأصل تاد 
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صله » بل بينك وبينه آناء »لم يصد”ق » بل القول قول من يتعلق به القدف » 
أنك أردت قذفي » فإن نكل » حلف القائل وبعزار . 

ومقتضى هذا » أن لاتصدق القائل : أردت حدة من حدات المقول له »مها 
نازعته أمه » بل تصدق هي » لأن المطلق مول علها » والسابق إلى الفهم 
قذفا » فإن نكلت » حلف القائل وبرىء . 
قلت : وإذا قال : لم أرد يئا » فلا حد » فإن انمه الخصم » حلفه ما سبق 


واتا عم 

الطرف الثاني : في أحكام القذف . 

فإن كان المقذوف محصناً » فعلى القاذف الد » وإلا فالتعزير . وشروط 
الإحصان : العقل » والباوغ > والربة » والإسلام » والعفة عن الزنا . فلو قذف 
عنوناً أو صباً أو عدا أو كفراً » لم محد" لكن بعزر للإيذاء . 

وتبطل العفة يكل وطء يوحب الد » ومنه ما إذا وطىء جارية زوجته › 
أو جارية أحد أبويه » أو نكم يحرتماً له » أو وطىء المرتهن المرهونة عا ما 
بالتح ريم » وكذا لو أولج في دبر » ثم نقل البغوي » أنه تبطل حصانة الفاعل دون 
المفعول به » لأن الإحصان لا صل بالتمكين في الدبر » فكذا لا تبطل به الحصانة » 
ورأى هو أن تبطل حصانته) جميعاً » لوجوب الد عليها . 
رن : إبطال حصانتہا » هو الراجح » وأي عفّة وحرمة من مكن من 
دبره متاراً عا بالتحرےم 2 

وأما الوطء الذي لا حد فيه » فللأصحاب فى ترتتب صوره وضيطه طرق 
أشبرها : أنه بنظر » أجرى ذلك في ملك نام » أو بين » أم في غير ملك ؟ 
القسم الأول : المملوك » وهو ضربان . أحدهها : ركم حرمة مؤبدة »> لمن 
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وطىء ماو كته التي هي أخته » أو تمته برضاع أو انس غاا بالتحريم . فإن قلنا : 
يوجب المد » بطلت حصانته > وإلا فتبطل أيضاً على الأصم » لدلالته على عدم 
عفته » بل هذا أفحش من الزنا بأجنبية » ولو وطىء زوجته في دبرها » بطلت 
حصانته على الأصم ' 
الضرب الثاني : ما بحرم غير مؤبد » وهو نوعان . أحدها : ماله حظ من 
لدوام » کرطء زوجته المعتدة عن طلبهة غيره "' وأمته المعتدة او المزوحة » 
أو المرتدة » أو المجوسسية ©» وآمته في مدة الاستبراء » فلا تطل حصاتها على 
الأصم » لقيام الملك وعدم تأبد الحرمة » وعدم دلالته الظاهرة على قل المالاة بالزنا . 


النوع الثاني : هاحرم لعارض سرسع الزوال » ڪوطء زوجته وأمته في 
الحض » أو النفاس » أو الإحرام » أو الاعتكاف » أو المظامّر منبا قل 
التكفير » فلا تبطل الصانة على المذهب . وقيل : على الوجبين . 

القسم الثاني : الوطء الخاري في غير ملك » كوطء الشيبة » وجارية الان . 
وفي النكام الفاسد » کالنکاح ر بلا ولي ولا سْبود . وفي الإحرام ونكاح المتعة 
والشغار ووطء المكاتة وال في العدة » ففي بطلان حصانته وجبان . قال 
الشيخ أبو حامد : أصحها لاتبطل » واختار أبو إسحاق البطلان . قال الرونافي : 
و أقرب . 

وأما وطء المشتر كة » فقال الداركي : هو على الوجبين » وأسّار صاحب 
« الشامل » وجماعة إلى القطع بأنه 1 الزوجة في الحض » هذا أحد الطرق 

والطريق الثاني : أن في سقوط الصانة بوطء المماوحكة الحرمة برضاع أو 
نسب وجبين . وفي المشتركة وجارية الاين وحبان » وأولى ببقاء الحصانة . وفي 
اللكرحة ٠‏ بلا ولي وجبان » وأولى بالبقاء للاختلاف في إباحته »> وفي الوطء 
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بالشبة وجبان ©» وأولى بالبقاء » لأنه لس برام » ووحه إسقاطبا » إسعاره 
بترك التحفظ . 

وني الوطء الاري في النون والصبي على صورة الزنا وجمان © وآولى 
بالبقاء لعدم التكليف © وهو الأصح 1 ١‏ 

والطريق الثالث : لاتبطل الصانة بالوطء في ملك أو مع عذر كالشببة > 
وتتطل ما خلا عن المعنين »> كوطء جارية الابن وأحد الشريكين . 

والرابع : تبطل الحصانة بكل وطء حرام » كالائض » دون ما لا يحرم > 
كالوطء بشببة » فإنه لايوصف بالحرمة . 

والخامس : كل وطء تعلق به حد مع العم يحاله سقط الصانة » وما لا حد 
فيه مع العلم لاسقطبا » كوطء جارية الابن والمشتركة . 
تلت : قد جمع إمام المرمين هذا اللاف المنتشر مختصراً فقال : ينتظم منه "23 
ستة أوحه : 

أحدها : لا تسقط الصانة إلا ما وجب المد . 

والثاني : بقطبا هذا » ووطء ذوات الحارم بالك » وهذا هو الأصح ل 
الرافعي في « الحرر » » وهو الحتار . 

والثالك : سقطبا هذا » ووطء الأب والشريك . 

والرابع : هذا » والوطء في نكاح فاسد . 

والحامس : هذا »ووطء الشببة من مكاف . 

والسادس : هذا » ووطء الصي والمجنون » ويحيء فيه سابع ©» وهو هذا » 
والوطء الحرم في الحض وغيره » ولا فرق في الا كاح الفاسد بين العام بتحريه 
والجاهل » قاله البغوي » وينغي أن يكون الاهل كالواطىء بشببة وا تام 
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ص 
قال البغوي : الكافر إذا كان قريب عبد بالإسلام » فغصب امرأة ووطتها 
غلاناً حلبا » لاتتطل حصاتته » ولشيه أن يحيء فه الخلاف في .وطء الشبة 6 


لت : لاد من بحيء الخلاف واتأعم 


م 
آي جمد فا احتّال . 


قلت : وما تعلق هذا » لو استرى حارية فوطئها فخرجت مستحقة ©» ذفي 
بطلان حصانته وجان في « الإبانة » و « التبذيب » » وهو من أقسام الشببة » فكون 
الراجح بقاء الصانة . ولو نكح محومي أمة ووطتها ثم أسلم » قال البغوي : 
لاتبطل حصانته » وقال الفوراني : تبطل » والأول أفقه » لأنه لابعتقد تحرعه . 
ولو أكره على الوطء »> ففي بطلان حصانته وجبان حكاها الفوراني » والختار 
أنها لاتبطل » لأنه لابعد تا ركا للاحشباط اناعم 


َي 
قذف عفيفاً في الظاهر » ذزنا المقذوف قبل أن عد القاذف » سقط الد عن 
القادف على المشهور » وفه قول قديم » وهو مذهب المزني » ولو ارتد المقذوف 
قل المد » لم يسقط على الصحبح » فعلى المشبور ©» لو قذف زوجته ثم زنت » 
سقط الد عنه واللعان » فإن كان هناك ولد وأراد نفه » فله اللعان » ولو سرق 
المقذوف أو قتل قبل استفائه المد » لم سقط على المذهب » وعن ابن القطان 
حكابة وجبين فيه . 
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ر 
من زنا مرة وهو عبد أو كافر » أو عدل عقيف » أو غيرهم من المكلفين > 
ثم أعتق العبد » وأسم الكافر » وتاب الآخر » وحسنت أحواهم » ل تعد حصانتهم > 
و حد قاذنهم » » سواء قذفهم بذلك الزنا أو بزنا بعده » وفها بعده . احمّال . 
ولو جرت صورة الزنا من صي أو بحنون » ل تدقط حصانته » لمن قذفه بعد 
الكال » حد » لأن فعلها لس زنا لعدم التكليف . 
فرع 
قذف زوحته أو غيرها وعحز عن إقامة البينة على زنا المقذوف © فيل له تحليفه 
أنه لم يزن ؟ فيه قولان © ويقال : وجبان . الموافق لجواب الأكثرين 
له تحللفه » قالوا : ولا تسمع الدعرى بالزنا والتحلف على نفه إلا في هذه المسألة . 
قلت : العحز عن البيئة ليس شرط » بل مق طلب نه » جاء الخلاف »> 
قال البغوي : ولو قذف متا » وطلب وارثه الد » وطلب القاذف ينه : انه لايعلم 


عووثه ون » نص الشافعى رحه اي أنه علفه » قال : وفه اللاف المذ كور 
وانأعلم 
ف 


هل على الها م الحث عن إحصان المقذوف لقم المد على القاذف »> كأ عليه 
البحث عن عدالة الشبود ليحك نشرادتهم ؟ وجبان . قال أبو إسحاق : نعم » 
وأصحها عند الأصحاب : لا » لأن القاذف عاص فغاظ عليه بإقامة الحد بظاهر 
الإحصان » والمشبود عله لم يوحد منه ما بقتضي التغليظ . 

ول القذف وتعزيره حقى آدمی € يورث عله » و اسقط دعفره 1 ولو قال لغيره : 
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لقذفني » فقذفه » فوجهان . قال الأ كثرون : لاحب »م لو قال : اقطع بدي 
فقطعه © لاشيء عليه . والثاني : يحب » لأن القطع مباح في الج » فقد يكون 
مستحق القطع ما القذف » فلا يباح وإن كان المقذوف زائياً . وفمن رث 
حد القذف ؟ أوحه . أصحها : جمبع الورثة » كالمال والقصاص . والثافي : جميعهم 
غير الزوجين . والثالث : رجال العصبات فقط » لأنه لدفع العار كولابة 
التزويج . والرابع : رجال العصة سوى النين كالتزويج . فان قلنا : يرث 
الزوجان » فأنشأ قذف مت » ففي إدثها وجبان » لانقطاع الوصة حالة القذف » 
وإذا وداثنا الابن » قدم على سائر العصبات » ولو لم يكن للمقذوف وارث خاص » 
فبل يقب السلطان الد ؟ قولان ك) في القصاص » وكا لو قذف مبتّأ لا وارث له » 
أظبر هما : قمه . 


رن 

لو عفا بعض مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من أهل العفو » 
خثلاثة أوجه . أصحها : جوز لمن بقي استيفاء مع المد » لأن الحد بشت فم 
ولكل واحد منهم » كولاية التزويج وحق الشفعة. . والثاني : سقط جميع الد 
كالقصاص » وهو ضعيف © إذ لابدل هنا » يخلاف القصاص » والثالك : بسقط نصيب 
العافي وستوفى الباقي » لأنه متوزع » بخلاف القصاص فعلى هلما »> سقط 
الوط الذي بقع فه شركة . 


نكت 
قذف رجحل موركثه »ومات المقذوف » سقط عنه الخد إن كان حائز الإرث » 
لأن القذف لابنع الإدث » يخلاف القتل . ولو قذف أباه » فات الأب وترك القاذف 
وابنا آخر . فإن قلنا : إذا عفا بعض المستحقين كان للآخر استيفاء ابميع » 
فللاين الآخر استيفاء الحد بتامه » وإن قلنا : سقط الميع » فكذا هنا » وإن 
قلنا : يسقط نصيب العافي » فللاين الآخر استفاء نصف الحد . 
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تريخ 
لو جن" المقذوف بعد ثبوت حقه » لم يكن لوليه استيفاء المد »> بل يصبر 
حتى يفيق » فستوفي » أو يموت فبورث . و كذا لو قذف الجنون أو الصغير» ووحب 


التعزير » لم يكن لوليها التعزير » بل يجب الصبو . 


ف 
إذا قذف العبد ووجب التعزير » فالطلب والعفو له لا للسبد » لأن عرضه 
له لا للسد » حتى لو قذف السد عبده» كان له رفعه إلى الجا كم ليعزره » هذا 
هو الصحيح . وقل : لس له طلب التعزيز من سيده > بل يقال له : لاتعد » 
فان عاد » عزر كأ بعزر لو کافه مرة بعد مرة من الدمة مالا محتمله حاله . 
فاو مات العبد وقد استحق تعزيراً على غير سبده » فأوجه . أصحبا : يستوفه 
ده + الآننا عقوبة وجنت بالقدذف » فلم تسقط بالموت كالحد . قال الأصحاب : 
ولس ذلك على سبل الإرث » ولكنه أخص الناس به » فا ثبت له في حباته » 
يكون لسده بعد موته بحت الملك يال المكاتب . والثافي : يستوفيه أقاربه » لأن 
العار اغا يعود عليهم ٠.‏ والثالك : دستوفه اللطان كحر لا وارث له . والرابع : 
اللاب الثابى 
في قذف الزوجة خاصة 
الزوج کالأحني ف صر بح القذف و كنايته 4 وفي أنه باز مه يقذفبا امد إن 
كانت عصنة » والتعزير إبن كانت غير عصنة © إلا أن الزوج مختص بأنه قد 
باح له القذف » وقد يجب عليه » وبان الأجني لايتخلص من العقوبة إلا ببينة 
على زا المقذوف »© أو بإقرار المقذوف . ولازوج طريق ثالث إلى الخلاص » وهو 
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اللعان . وکا تندفع عنه عقوبة القذف باللعان > يحب علبا به حد الزنا » ونا 
دفعه باعانپا . 
فصل 
متى تبقن الزوج آنا زنت » بأن رآها تزني » جز له قذفها »> وكذا 
إن ظن زناها ظناً مؤكداً » بأن أقرت به ووقع في قله صدقها » أو ممعه من 
بق به . قال ابن كج والإمام : سواء كان القائل من آهل الشهادة » أم لا » 
واستفاض بين الناس أن فلاناً يزفي با ولل بخبره أحد عن عبان » لكن انضمت 
إلى الاستفاضة قرينة الفاحشة » بأن رآه معا في خلوة » أو رآه مخرج من عندها » 
فيجوز له القذف » وإما يحوز في صورة الاستفاضة » إذا انضمت إلببها القريئة . 
وعن الداركى : أنه يجوز بمحرد الاستفاضة . وعن ابن ألي هربرة: يوز محرد القرينة » 
والصحيم الأول » لكن قال الامام : الذي أراه » أنه لو رآها معه مرات كثيرة 
في محل الريبة » كان ذلك كلاستفاضة مع الرؤية مرة » و كذا لو رآها معه تحت 
سعار على هئّة منكرة » وتابعه على ه ذا الغزالي وغيره . ثم ما لم يڪن 
هناك ولد » لاحب على الزوج القذف » بل يجوز أن ستر عليها ويفارقها بغير 
اللعان إن اء »> ولو أمتكبها لم بحرم . 
تلت : قال أصحابنا : إذا لم يكن ولد » فالأولى أن لايلاعن » بل يطلقبا 


إن كرهها وشاع 


وإن كان هناك ولد يتنقن أنه لاس منه » وجب علية تفه باللعان » هكذا قطع 
به الأصحاب » وفيه وجه حكاه الروباني عن حماعة أنه لايجب النفي » والصحيح 
الأول . قال البغوي وغيره : فان تقن مع ذلك أنها زنت »© قذفها ولاعن» وإلا 
فلا يقذفها » لواز أن يكون الولد من زوج قله » أو من وطء شُببة . قال 
الأثة : وإمًا بحصل القين إذا لم يطأها أصلا » أو وطثها وأتت بولد لأكثر من 
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أربع سنين من وقت الوطء » أو لأقل من ستة أشبر . ولو وطثها وأتت بولد 
لأكثر من ستة أشر » ولدون أربع سنين > فإن لم ستبرما بحيضة » أو استبرأها 
فأتت بولد لدون ستة أشبر من وقت الاستبراء » لم نحل له النفي » ولا اعتبار 
بريبة يحدها في نفه » أو شبة تخل له فاد »> وإن استبرأها وأتت به لأكثر 
من ستة أشر من الاستبراء » فثلائة أوجه . أحدها : يجوز النفي » لأن الاستبراء 
أمارة ظاهرة على أنه لس منه » والمتحب أن لاينفه » لأن الامل قد ترى 
الدم . والثاني : إن رأى بعد الاستبراء القرينة الممبحة للقذف » جاز النفي » بل 
لزمه » ون لم بر شيا > ل يحز . والثالك : يجوز النفي » سواء وجدت قرينة 
وأمارة » أم لا » ولا يجب محال للاحتال . وأصح هذه الأوجه الثاني » صححه 
الغزالي » وبه قطع العراقبون » وبالأول قطع البغوي . 

توي : جعل الرافعي الأوجه ف إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أسْبر من 
وقت الاستيراء »> وكذا فعل القاضي حسين » والامام » والبغوي » والمتولي 
والصحبح ها قال امحاملي وصاحيا و المذب » و ١‏ العدة » وآخرون أن الاعتبار في 
ستة الأشر من حين زلى الزاني بها » لأن مستند اللعان زناه » فإذا ولات لدون 
ستة أشبر من زنا » ولأحكثر من سنة من الاستبراء » تيقنا أنه لبس من 
ذلك الزنا » فصير وجوده كعدمه » ولا يوز النفي » وهذا أوضح واتداعم 


و و التبذيسب »وغيرهها أنه لاوز النفى بذلك » فقد سيق الماء » وجعله الغزالي 


عوزاً للنفي . ولو جامع في الدبر أو فيا دون الفرج » فله النفي على الأصح ٠‏ 
ر 


لو أتت بولد لامشمه » نظر » إن خالفه في نقص ول خلقة » أو حسن وقبح 
ونخوها » حرم النفي »> وإن ولدت أسود وها أبضان أو عكسه © فإن م بنذم 
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إلبه قرينة الزنا »> حرم النفي > وإن انضمت أو كان يتهمبا برجل » ففتت بولد 
على لون ذلك الرجل » جاز النفي على الأصح عند البندنيجي والروباني وغيرهما . 
وصحح الشبخ أبو حامد والقاضي أبو الطبب المع . 

ثلث : المنع أصح » ومن صححه غير المذكورين » صاحبا و الحاوي » ورالعدة 


واتتأعم 
قال الامام : ولا يؤثر الاختلاف في الألوان المتقاربة » كالأدمة والسمرة 
والشقرة »> والقريئة من الساض . 
زر 
متى ‏ نفى الولد ولاعن » حك بنفوذه في الظاهر » ولا يكلف بيان السبب 
الذي بى النفي عليه » لكن يجب عليه فيا بينه وبين الله تعالى رعاية الأسباب 
المد كورة ¢ ويناء النفي على ما جوز البناء عليه ¢ کا سق 5 
فصل 
لايلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء » فإذا نكم وطلقبا في 
ا مجلس » أو غاب عا غبة بعدة لامحتمل وصول أحدها إلى الآخر » وأتت بولد 
لأكثر من أربع سان من وقت الغبة 4 أو حرق العقد والزوجان متباعدان ¢ 
أحدهما بالمشرق » والآخر بالمغرب » وأتت بولد لستة أسْبر من حين العقد » ففى 
كل هذه الصور ينتفي الولد بغير لعان . 


رت 
إذا تت بولد يکن أن يكون منه » لكنه رآها تزني واحتمل حكونه من 
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الزة » فلس له نفيه . وهل له القذف واللعان ؟ حكى الإمام عن العراقين 
والقاضي »> أنه لس له ذلك قال : والقماس جوازه لواز القذف إذا تبقن الزنا 
ولا ولد » انتقاماً منبا » فحصل وجبان » الصح-ح : المنع » لأن اللعان حجة ضرورية » 
إفا يصار إلما لدفع النسب »© أو قطع النكاح حبث لا ولد » خوفاً من أن بحدث 
ولد على الفراش الملطخ » وقد حصل الولد هناء فلم ببق فائدة » ولأن في إثبات 
زناها تعبير الولد » وإطلاق الألسنة فيه » ولا بحتمل ذلك لغرض الانتقام مع 
إمكان الفراق بالطلاق . 

وت : هذا النقل عن العراقين مطلقاً غير مقبول على الإطلاق » فقد قال 
صاحب «١‏ المهذب » : إن غلب على ظنه أنه لبس منه » بأن علي أنه كان يعزل 
عنہا » أو رأى فيه سه الزافي » لزمه نفيه باللعان » يعني بعد قذفها » ون لم 
يخلب على ظنه » لم بنفه . وقال صاحب و الاوي » : إذا وطثها ولم يستبرنها 
ورآها تزني » فهو بالخبار بين اللعان بعد القذف » أو بالإمساك . فأما نفي الولد» 
فإن غلب على ظنه أنه لس منه » نفاه » وإن غلب على ظنه أنه منه » لم يجز 
نتفه » وإن : بظن أحد الأمر بن » حاز أن غلب حي الشبه » وهذا هو القباس 


الخاري على قاعدة الياب » واتأعم 


الاي الثالتٌ 
ف رة اللعان ¢ وشروطه ¢ و صفته ¢ وأ<كامه 
فه آطراف . 


الأول : في ثرات اللعان » وهي نفي النسب وقطع النكاح » وتحريما 
مؤبدأ » ودفع الحذور الذي بلحقه بالقذف » وإثبات حد الزنا عليها . 


حلت : ومن الثمرات : سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن مماه في 


ونان 


لعانه » وكذا إن لم سمه على خلاف فيه . ومنها : سقوط حصائته با في حق 
ومنها : تشطير الصداق قبل الدخول ومنما : استباحة نكاح أختها وأربع 
سواها فيعدتماء اناعم 


ولا شترط لواز اللعان » تعلق مع ثراته به » بل منہا ما ستقل بإفادة 
حق جوازه “' » ومنها خلافه » فنفي النسب »© هو المقصود الأصلى » فبحوز 
اللعان له وحده . وإن كان لاينقطع به نکاح » ولا قط به 00 بأن كان 
آبانا » أو عفت عن العقوبة » أو أقام بينة بزناها . 

وأما دفع عقوبة القذف 2 فجوز اللعان لمجرد دفع المد »> وإن لم يڪن 
نكاح ولا نسب » فإن كارت الواجب التعزير » فالتعزير المشروع عند القذف 
نوعان . تعزير تكذيب »© وهو المشروع في حق القاذف الكاذب ظاهراً » بأن قذف 
زوجته الذمبة أو الرققة » أو الصغيرة التي يوطأ مثلبا » وتعزير تأديب > وهو 
أن يكون كذيه معلوماً » أو صدقه ظاهراً » فعزر لا تكذيا له » بل تأديا كه 
يعود إلى السب والايذاء » بأن قذف زوحته الصغيرة التي لايوطأ مثلما » أو قذف 
الكيرة بزنا ثنت بالينة »أو بإقرارها » فلا يحد لسقوط حصانتها » ويعزر تأدبباً 
للإبذاء بتحديد ذكر الفاحشة . 

فأما النوع الأول » فيستوفى بطلبها » وله إسقاطه بالاعان على الصحييم . 

وأما النوع الثاني » فلا بلاعن لدفع تعزير التي لايوطاً مثلها ون حيرت 
وطالبت » لأنه لايءزتر للقذف . فإنه أتى محال لابلحقها به عار > ولا بعزر 
منعاً له من الإيذاء » والخوض في الباطل . وفبه وجه سيعود إن شاء الله تعلى , 


وإن قذف الكميرة بزنا ثبث دسئة أو إقرارها » قال الشافعي رضي الله عنه في 


. في نسخ الظاهرية : بإفادة جوازه‎ )١( 


اسم 


روابة المزني : عزر إن طلبت ذلك » ولم بلتعن » وفي رواية الربيع : يعزر 
إن طلبت ذلك إك ( بلتعن . وللأصحاب طرق » أسبرها قولان . أظبرهما : 
لابلاعن » والطريق الثاني وهو الأصع » وبه قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد : 
لايلاعن قطعاً » ورد رواية الربيع . وا.الك : بلاعن قطعاً » وتأول رواية 
المزني . والرابع : إن قذفها بزنا أضافه إلى ها قبل الزوجة وأثيته ببينة ثم قذفها 
به »ل بلاعن » وإن قذفها بزناً في الزوجة » وأثبته بببنة » ثم قذفها به» لاعن» 
وحمل النصين علا » ثم ظاهر نصه في الروايتين أنه لايعزر إلا بطلبها . وحكى 
الامام وجا : أنه يعزره السلطان سياسة وإن لم تطلب » م يعزر من يقول : 
الناس زناة » والصح ج الأول . قال الإمام : وليس هذا موضع اللاف »> لا 
موضعه ما إذا أضاف الزنى إلى حالة لاتحتمل الوطء » بأن قال : زنيت وأنث بنت 
سيو 4 لأن الخال لايتأدى فتن 


و 


قلت : وفي المسألة طريق خامس اختاره صاحب « الخاوي » » وحكاه الشاشي : 
إن كان “ثم” ولد » لاعن » وإلا فلا »> وحمل النصين عليها واشأعل 
أ 
زع 
قد سيق أن حد القذف ستوفى بطلب المقذوف » وفي التعزير هذا التفصيل 
بعفوه إذا كان أهلا للعفو . فلو قذف زوحته » فعفت عن الد ولا ولد » فلس 
له اللعان على الصح-ح ¢ لعدم الذرورة ¢ ومحري الخلاف فا لو یت زناها 
بببنة » أو صدقته ولا ولد » فلو سكت فلم تطلب المد ولم تعف > فلس له 
اللعان على الأصح عند النمبور لا ذكرنا . ولو قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة » 
فقل : له اللعان في المال لسقط التعزير » والأصح انتظار بلوغها وعقلمبا 
وطلبها التعزير . ولو قذفها عاقلة فجنت » أو في جنونما بزنا أضافه إلى حالة 


شروت 


الإفاقة » فعله الحد . وهل له اللعان في الحال » أم ينتظر الإفاقة ? فه الوجبان . 

وفي كل هذه الصور لو كان هناك ولد » وأراد تفه باللعان » كان له ذلك قطعاً . 
کلت : وکل موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي بحنونة » فقد حقق 
زناها وازمها الحد » لكن لاتحد في جنونا » فإذا أفاقت حدت إن لم تلاعن » 


ذكره المحاملي في ١‏ المجموع 6 وشام 


زر 
زنا بك مسوح » أو صي ابن سر » أو قال : ارتقاء أو قرناء : زنوت » فلا حد 
ويعزر للإيذاء » ولا يلاعن علىالصحيح » و كذا لو قال لممسوح : زنيت » أولالغ:زنيت 
وأنت رضيع في المد » فلا حد ويعزر . 
الطرف الثاني : في صفة الملاعن » وله شرطان . الأول : أهلة السين »> 
لأن المحروف عند أصحابنا أن اللعان بين مؤكدة بلفظ الشبادة . وقل : هو 
مين فما سوب الشهادة » فلا يصح لعان الصبي ولا الجنون » ولا يقتضي قذفه| لعاناً 
بعد كلها » ولا عقوبة » لكن يعزر المميز على القذف . فإن لم بتفق تعزيره حت 
بلغ » قال القفال : يسقط لأنه كان للزجر عن سوء الأدب » وقد حدث زاجر 
أقرى منه وهو التكليف » ويصم لعان الذمي » والرقيق » والحدود في القذف > 
ويصح اللعان عن الذمة » والرققة » والمحدودة في القذف . 
س 
قذف زوجته الذمبة » وترافعا إلينا » ولاعن الزوج » نص الشافعي رحه الله » 
آنا لاتجير على اللعان » ولا 2ء إن امتنعت منه “' حتى ترضى يحكمنا . فإن 


. في الأصل : مني‎ )١( 
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رضت » حكمنا في حقها با نحي به في حت المسامة . والأصحاب طريقان 2 
المحدح منها أن المألة على القولين في الذسين إذا ترافعا إلينا »> هل يجب الم 
بنا ؟ وقد سقا ف نكاح المشرك ¢ إن أوجمنا الس » حددناها إن ل تلاعن » 
ولا بعتبر رضاها »› ون م نوجه » م نحدها حتى رض ححكمنا » وعلى هذا 
الطريق » سواء كان الزوج مسلا أو ذماً » والطريق الثاني : لايحري عليها ' 
الس حتی ترفضى قطعاً . 

ولو قذفها زوجبا الذمي » وترافعا » ولم برض الزوج محكمنا » وطلبته المرأة » 
امل » ولاعن » فذاك » وإن امتنع > وطلبت التعزير » استوفاه الا يم . 

ثم الواجب على الذمي في قذف الذمة » التعزير إن کن عثنا 16# أت 
الواحب بقذف الرقشقة 4 التعزر وإن قدفها رقيق ٠.‏ 

الشرط الثاني : الزوجة »2 فلا لعان لأجني » فاو طلقا رجعية بعد أنف 
قذفها 4 قذفہا ف عدة الرجعة 6 هله أن بلاعنها 3 يطلقها ¢ ويظاهر ويؤلي 
في العدة » فله اللعان » ولو لاعن في الردة» ثم أسل في العدة » وقع اللعان في 
النكاح » فبصح وبقع موقعه » لأن الكافر يصح لعانه » وإن أصر حتى مضت 
العدة » تنا وقوعه ف حال العنونة 4 فان کان ولد ونفاه باللعان › نفذ » وإلا 
تبسنا فساده » ولا يندفع حد القذف عنه على الأصم » وله أجاب ابن الخحداد 

نر 
وطىء امرأة ف تکاح فاسد أو شبة 4 بأن ظنہا زوحنه أو أمكه » ثم قذفها 
)1( ف الأصل : عليها ٠‏ 
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وأراد اللعان » فإن كان هناك ولد منفصل » فله اللعان » فينتفي به النسب بلا خلاف » 
ويسقط به حد القذف على الصحبح تبعاً » وقيل : لاسقط لعدم الزوجة وانتفاء 
الفرورة » إذ كان يمكنه أن يقول : لس الولد مني » ولا يقذفها » وتتأبد الحرمة 
هذا اللعان على الأصم : 

فت : فإذا قلنا بالضعيف : إنه لاتتأيد الحرمة » فبل ستبحبا بلا محلل » 
أم يفتقر إلى عل كالطلاق الثلاث ؟ وجبان » في « الحاوي » الصحبح : لايفتقر 


واشاعم 

ولا بازمبا حد الزنا » ولا لاعن معارضة للعانه على الأصح . وقبل : 
بازمها وتلاعن لإسقاطه » وان كان هناك حمل » فيل هو كالنفصل في اللعان ؟ 
فه خلاف نذكره قريباً إن طاء الله تعالى فها إذا أبان زوحته ثم قذفها » وإن 
م يكن ولد ولا حمل » فلا لعان كالأجني . ولو قذف في نكاح بعتقد صحته » 
ولاعن على ذلك الاعتقاد » ثم بان فساده » ولا ولد » ل سقط عنه الحد على الأصم » 
فعلى هذا : لايثبت ثيء من أحكام اللعان 

زع 

قذف زوجته ثم أبانها »> فله أن بلاعن لنفي الولد» ولإسقاط عقوبة القذف » 
وإن لم يكن ولد إذا طلبتها “» لأن القذف وجد في الزوجة » فإن عفت » 
فلا لعان » و كذا إن لم تطلب " على الأصع » وإذا لاعن » لزهبا الد » وها 
إسقاطه باللعارن . وفي تأبد الرمة بلعانه الوجبان كالنكاح الفاسد » لوقوعه 
خارج النكاج . 


. ف الاصل : طلبته » وفي احدى نسخ الظاهرية : اذا طلقہا‎ )١( 
(؟) في الأصل : إن لم تعف » وكذلك ورد في نسخ الظاهرية وما أثبتناه جاء‎ 
. في هامش الأصل › والسياق والسباق يقتضيه‎ 
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أبانما مخلع أو بالطلاق الثلاث © أو بفسخ » أو كانت رجعة فانت بانقضاء 
العدة » ثم قذفها زنا مطلق » أو مضاف إلى حال النكاح » فإن كان ولد بلحقه 
çe‏ النسكاح السايق »© فله اللعان » ويسقط به عنه الحد . قال البغوي : ويازمها 
حد الزنا إن أضاف الزنا إلى حالة الاسكاح » وها إسقاطه باللعان » فإن لم يضف > 
ا( يازمها . وفي تأبد الحرمة ومعارضتم سا باللعان اللاف السابيق » واللاف في 
العارضة جار في كل لعان بحرد ذفي الولد » يا لو أقام بينة بزناها أو أقرت . 

وإن كان حمل » قبل له اللعان قبل انفصاله ? فيه نصان رواها المزني في 
ر المختصر > و د اطامع » فقال أبو إسحاق : لابلاعن قطعا » إذ قد لابكون 
ولد » وتأول النص الآخر . والصحيح أن المألة على قولين . أحدها : هذاء 
وأظبرهها عند الأكثرين : بلاعن »ا لو كان في صلب النكاح . فعلى هذا ل 
لاعن فان أن لا حمل »© تيينا فاد اللعان » وان لم ڪن ولد ولا حمل 
بلاعن على الصحيح »© وقبل : له اللعان إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح . 

زع 

قذف زوحته بزنا أضافه إلى ما قبل الكاح > فإن لم يكن ولد » م يلاعن » 
وإن كان »> فوحہان . أحدهها : لابلاعن » لأنه مقصر بالتاريخ » وكان حقه أن 
بطلق القذف . فعلى هذا »له أن ينشىء قذفاً وبلاعن انفي النسب »© فإن م يفعل » 
حدة » ومذا قال أبو إسحاق » وصححه الشيخ أو حامد وحماعة . وااثاني » وبه 
قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري » وصححه القاضي أبو الطب » والإمام » والروياني 
وغيرهم : له الاعان » فعلى هذا » قط الحد بلعانه »> وهل علا حد الزنا 


بلعائه ؟ وحبان وهل ها معارضته بالاعان ؟ فيه الوحبان السابقان 5 


هٽ : صحح في » الحرر » قول آي إسحاق ) وهو أقوى وا شأعر 
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فصل 

قذفها ولاعنها » ثم قنذفت » فما حالان . أحدها : أن لابلاعن معارضة 
لاعانه » وحد”“ت حد الزنا » فالقذف الثاني » إن كان من الزوج » نظر » إن 
قذفها بذلك الزنا أو أطلق »ل بازمه إلا التعزير » لأنا صدقناه في ذلك الزنا » 
وإما يعزر الإبذاء . وإن قذفها بزنا آخر » فوجبان . أحدها : نحد كال يلاعن . 
وأصحها : بعزر فقط » لأن لعانه في حقه كلبينة » وليس له أن يلاعن لدفع 
التعزير » لأنه قذف بعد البينونة » وإن قذفها أجني بذاك الزنا » حد على الأصح . 
وقبل : يعزار » وإن قذفما بغيره » حنّد على المذهب . وقبل : فه الوجبان . 

الحال اثافي : أن بلاعن » فإن قذفها الزوج بذلك الزنا» أو أطلق » عزكر 
فقط » وإن قذفما بزنا آخر » فالمذهب أنه يحد » وقيل : يعزر على قول قديم » 
ول : هر وجه » وهذا اللاف جار سواء قذفها بنا آخر بعد اللعان أو قل » 
وسواء قلنا : محد أو بعزر » فايس له اللعان » لأنها بان ولا ولد . وإن قذفها 
أجني > حد سواء قذفها بذاك الزنا أو غيره . وقل : إن قذفما بذاك الزنا » 
عزد » والصحيح الأول , 

وسواء في الزوج والأجني » كان ولد فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم 
يكن » هذا كله إذا قذفها ولاعن ثم قذف > أما إذا قذفها ول يلاعن » فحد 
للقذف > ثم قذفها بذلك الزنا » فلا يحد لأنه ظبر كذبه باد الأول » وبعزر 
تأديبأ للإيذاء . وقد سبق أنه لابلاعن ''' » لإسقاط مثل هذا التعزير على الصحبح . 
وإن قذفها بزنا آخر » فوجبان . قال البغوي : أصحها : يعزد . وقال أبو الفرج 
الزاز : أصحها : يحد لأن كذبه في الأول لايوجب كذبه في الثاني » فوجب 
الد لدفع العار . وهل لاعن لإسقاط الد أو التعزير ؟ وجبان . أصحها 
لاء لظبور كذبه بالحد . وإن قذفا أجني بذلك الزنا أو غيره» حد. 


)1( ف إحدى نسح الظاهرية : أنه بلاعن ۴ 
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قذف زوحته أو غيرها مرتين فصاعدآ > فإن أراد زا واحدآ » فعليه حد 
واحد »2 لأنه لم يقذف إلا بفاحشة واحدة » فإن حد مرة » فأعاد » عزر الإبذاء » 
ولا محد لظبور كذيه . وإن قذف بزناً آخر» كقوله : زنست بفلان » ثم قال : 
زنوت بآخر » فقولان . الخديد وأحد قولي القدم : حب حد واحد . والقديم 
الآخر : بتعدد المد . ورأى ابن كي القطع محد:واحد »> فإذا قلنا : حد 
واحد » فقذف فحد » ثم قذف ثانا » فېل محد Lif‏ 3 أم بعزر اظبور كذيه 
بالحد الأول ؟ وحبان أو قولان . قال ابن كيج : الصحيح منما التعزير . 

ولو قذف زوحته مرتين فصاعداً بزنيتين » ففي التعداد والاتحاد هذا الخلاف » 
فإن قلنا بالاتحاد »> كفى لعان واحد » وإن قانا بالتعدد » فوجہان . أحدها : 
بتعدد الاعان نحسب تعدد الد » وأصحها : بكفي أعان واه داع لأ مين 
وإذا كان القان لواحد » كفى ين » إلا أنه بقول في اللعان : أسْهبد بابل الي . 
الصادقين فا رممتها به من الزنتن.. وإن می الزاندين ( د ھر ف الاعات 
فاو وقع أحد القذفين في الزوجمة » والآغر خارجما » فله صورتان . إحداها : 
أن بقذف أجنبة » ثم ,تزوجها قبل أن د » ثم بقذفها . فينظر إن 
قذنها بالزنا الأول »2 لم يجب إلا حد » ولس له إسقاطه باللعان » وإن قذفها 
بزنا آخر » ففي تعدد الحد واتحاده طريقان . أحدهها : على القولين فا اذا قذف 
زوحته أو أجنساً بزنيتين . والثاني : القطع بالتعدد » لاختلاف موجبها » لأن 
الثاني سقط باللعان » يلاف الأول فصار اكحدين عتلفين »> ولا تداخل مع 
الاختلاف » وهذا الطريق أرجم عند القاضي أبي الطب » وبه قطع الشيخ أبو حامد 
ومتابعوه . ورجح آخرون طريقة القولين » قالوا : وموجب القذفين الد » ولا 
اختلاف فه» وانما الاختلاف في طريق ا لاص منه » فإن قلنا بالاتحاد » فإن لم يلاعن » حد 
لما حدآ واحداً » وإن لاعن الثاني غنيك الأول »وان سهد الأول قل أن بلاعن » 


- ۳۹ - 


سقط اللعان لاثاني » إلا أن بكون هناك ولد فيلاعن لنفيه » فإن لم يكن » 

الحلاف في أنه هل يجوز اللعان نجرد غرض قطع النكاح وإلصاق العار بها » 
وقد سبق أن قلنا بالتعدد » فإن طاليت أولاً للقذف الأول » فأقام بينة بزناها » 
سقط الدان » لأنه ثدت أنها غير حصنة » وان 1 يقم حد . ثم إذا طاليت للثاني 1 
فأقام بينة أو لاعن » سقط عنه الد الثاني » وإلا حد ثانا » وإن طالبت أولاً 
بالثاني » فأقام بينة » سقط المدان » وإلا فإن لاعن » سقط الد الثاني دون الأول » 
وإن لم يلاعن » حد للثاني » ثم محد للأول . وإن طالبت بها حميعاً » حد الأول لسبق 
وجوبه » ثم للثاني إن لم بلاعن . وإن حد في القذف الأول > ثم قذفها في النسكاح 
ولم بلاعن » حد ثانا على الصحبح » وقال ابن الخداد : لايحد لثاني . قال الشبخ 
أبو ع-لي : لم يرض هذا أحد من أصحابنا » وقالوا : محد ثانا إذا لم يلتعن تفريعاً على قول 
التعدد » قالوا : ولا فرق بين أن بقذف في النكاح بعد أن بحد للأول أو قبله » 
ف أنه بحد الثاني إذا ا بلتعن » لکن إذا كان قله » حد لكل واحد منها . 


ر 

قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان » ثم قذفها بزنا آخر » فإن حد الأول » مم 
کہا » ففي حده للثاني قولان »كم لو قذف أجنبية فحد , ثم قذفها ثانا » وإن 
ل تطلب حد القذف الأول حنى أبانها »> فإن لاعن للأول » فقيل : نحد الأول . 
وقل : قولان » وإن 1 بلاعن > فقبل : يحد حدين »ويه قال ابن الحداد . 
وقبل : قولان . أحدها : هذا . والثافي : حد واحد . 


e 


ر 

قذف زو حته اللكر فلم تطاليه حى فارقبا ¢ و غيره ووطئها وصارت 
عصنة 04 وقذفها الثاني ( ْم طاليتها » »> فلاعن كل واحد منها م( وامتنعت ۾ هي من اللعان 4 
فقد كدت عليها يلعا ا زا بكر 4 وباعان الثاني زنا #*صنة » وفما علا 0 


ب )۳ 


وحبان . أحدهما : الرجم فقط » لأن شأن الحدود التداخل . وأصحبما وبه 
قال ان الحداد : بازمما اللد ثم الرجم . قل الشيخ أبو على : هذا ظاهر المذهب » 
لأن التداخل إا يكون عند الاتفاق » وقال : وعلى هذا © لو زنا العيد » ثم 
عتق » فزلى قل الإحصان » فقيل : عليه خسون جلدة زناه في الرق » ومائة 
ازناه في الحرية » لاختلاف المدين » والأصح أنه يحلد ماثة فقط » ويدخل الأقل 
في الأكثر لاتحاد المنى ©» وعلى هذا لو زنا وهو حر بحكر » فجلد خمسين » 
وترك لعذر » فنا مرة أخرى » جلد مائة » وتدخل ان الباقة فأ . 

ولو قذف سُخمين حصنا وغيره بكامة » وقلنا باتحاد الحد » دخل التعزير في 
المد . وفي هذا نظر » لاختلاف جنس المد والتءزير . 

واو ا في المألة الأولى بكر في لعان الزوجين » فلصحيح أن عليها 
حداً واحدا » ا لو ثبت زنان » أحدها : بينة » والآخر بإقرار أو كلاث.ا 
بالبينة . قال ابن المداد : عليها حدان » لأن لعان كل واحد حجة في حقه » 
فصارا كتونسين... 

فصل 

إذا طقه نسب ملك مين في مستولدة » أو أمة موطوءة »© لم ينتف عله 
باللعان على الأظبر » وقبل : لا ينتفي قطعاً لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء » 
وسأفي في آخر الاستبراء [ بيانه مع '" ] بان أن الأمة متى تصير فراش لسيدها » 
حتى بلحقه ولدها إن ساء الله تعالى . 

ولو اشترى زوحته » فانفسخ النكاح » ثم ولدت » فإن كان لدون ستة أسْهر 
من يوم الشراء » فبو لاحق به 1 النكام » وله نفيه بالاعان ويكون الاعان 
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بعد الانفساخ كبو بعد المنونة بالطلاق » وإن ولدته لتة أشر فصاعدآ من 
يوم الشراء »> فإن لم يطأها بعد الشراء » أو وطثها وولدته لدون ستة أسْهر من 
يوم الوطء » نظر » إن كان لأربع سنين فأقل من وقت الشراء » فالح» كذلك» 
وإن كان لأكثر من أربع سنين » فهو منفي عنه بغير لعان . فإن وطثها بعد 
الشراء وأتت به لستة أسْبر فصاعداً من وقت الوطء» ولدورت أريع سنين من 
وقت ااشراء » فإن لم بدع الاستبراء بعد الوطء » لقه الولد ملك الممين » وهل 
له نفيه باللعان » فيه الطريقان . وإن ادعى الاستبراء بعده » فإن أتث به لأقل 
من ستة أشبر من وقت الاستبراء » فا حكذلك وتلغو دعوى الاستيراء » 
وإن كان لستة أشْبر فا كثر من وقت الاستبراء » لم يلحقه الولد ك الملك على 
الأصم » وسنعيده في آخر باب الاستبراء إن شَاء الله تعالى » ولا بكقه أيضاً 
بلك النكاح لانقطاع فراش النكاح بفراش الملك » وقل : يلحقه ملك النكاح » 
ولا بنتفي إلا بلعان لوجود الإمكان » وامتناع الإلحاق بالملك » وهذا سُاذ » وقد 
يعير عن هذه الأحوال » فبقال : إن احتمل ڪونه من النكام فقط » لق به 
النكاح » وإن احتمل بالملك فقط » لق به » وكذا إن احتملها على الصحيح . 
57 ل حتمل واحد منها » فلا إلحاق »> ومتی وقع اللعان بعد الشراء » قبل بويد 
التحريم ؟ وجبان م لو وقع بعد البشرئة . وان قانا : لايؤيّده » فبي حلال له 
بلك اليمين » وإن قلنا : يؤبده » ففي حلبا [ له ] بلك اليمين خلاف مني على 
أنه لو لاعن زوجته الأمة » ثم اشتراها »هل له وطؤها ملك المين ؟ فيه طريقان 
أحده__ا : على وجبين كالطلقة لاتا إذا إشتراها . والثاني : لا نحل قطعاً 
لغلظ رمه . 


الطرف الثالث » في سبب اللعان : وهو القذف أو نفي الولد » تى نسبها إلى 
وطء حرام من جانها » أو جانب الزاني » فقد قذفها . وإرف نا إلى زنا 
هي عابه مكرهة » أو جاهلة » أو نائة » فلاحد ها » ويحب ها التعزيرٍ على الأصح 
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لأن فنه عاراً وإبذات » فإن كان ولد لاعن لنفيه » وإلا فلاعن أيضاً على المذهب . 
ولو عبن الزاني فقال : زنا بك فلان وأنت محكرهة › أو قال : قبرك فلان 
فزنا بك » إزمه المد لقذقه » وله إسقاطه بالاعان » بخلاف ما لو قذف زوجته › 
وأجندة بكلمة » فإنه لايتمكن من إسقاط حد الأجنبية باللعان » لأث فعلبا 

ينفك عن فعل الأجنبة » ولا ينفك عن فعل الزافي جا 

ولو قال ازوحته : وطئت بشيبة » ففي وجوب التعزير عله ها الوجبات 
فا لو نسيها إلى الزنا مكرهة » وإن 0 دكن ولد » فله اللعان لنفي التعزير إن 
أوجمناه » وإلا فلا » وإن كان ولد » فطريقان . 

أحدها : في حواز اللعان وحبان . أصحما : المواز » إلا أنه إذا لم يلاعن » 
لقه الولد ولم بلاعن لاقذف . 

والطريق الثاني » وهو المذهب »2 وبه قال الأكثرون : أنه إن لم بعين 
الواطىء بالشببة » أو عين فلم بصدقه » لق الولد بالذكاح » وله ثفيه باللعان » وإن 
صدقه وادعى الولد » عرض على القافة . فإن أقه بذاك المعين » لقه ولا لعان» 

وإلا فباحق الزوج » ولاس له نفيه باللعان » لأنه کان له طريق آخر ينتفي به » 

وهو أن باحقه القافة بذلك المعين » ولا ينفى باللعان من لابمحكن نفيه بطريق 
آخر » فإن لم يكن قائف »2 ترك حى يبلغ الصي فينتسب إلى أحدها » فإك 
انتسب إلى ذلك المعين » انقطع نسبه عن الزوج بلا لعان » وإن التسب إلى 
الزوج » فله ثقيه باللعان » لأنه لا مكن نفه بغير اللعان » هكذا ذكره البغوي 
وغيره . ولو قال : زندت بفلان وهو غير زان » بل ظنك زوحته » فبو قادذف 
ها » فل إسقاط المد باللعان » والولد الماسوب إلى ذلك الواطىء منسوب إلى وطء 
شبة » فإن صدقه فلان » عرص على القائف يا ذكرناه »> ولو اقتصر على قوله : 


لس هذا الولد مي ¢ فعن صاحب «١‏ التقريب ۾ حكانة رددث في جواز الاعان » وقطع 


- 


ابمبور بأنه لا بلتفت إلى ذلك » ويلح الولد بالفراش » إلا أن ند النفى إلى 


سبب معين وبلاعن . 


ت 
لا يشترط لجواز الاعان أن بقول عن القذف : رأيتما تفي » بل لو قال : 
زنت أو يازائية » أو قال وهي غائبة : فلانة زائية » جاز اللعان » ولا يشترط 
أيضاً أن يدعي استبراءها بعد الوطء . قال الأصحاب : ولو أقر بوطتها في الطبر 
الذي قذفما بالزنا فه » جاز له أن بلاعن وينفي السب » قال في « البسط ع ١‏ : 
ولعل هذا في الحم الظاهر » فأما بينه وبين الله تعالى » فلا حل له النفي مع 
تعارض الاحتال 4 ووز أن بع و”ل الزوج فه على أمر نص 9( بعر فته کعزل 
أو قرينة حال . 
فصل 
إذا قف زوحته برحل معان » فسأفي الكلام ف أنه باز مه عد أم حدان 
إن شاء الله تعالى » فإن ذكر الرجل في لعانه » بأن قال : أسْهد بل اني لمن 
الصادقين فيا رمتا به من الزنا بفلان » سقط حقه » يا سقط حقها » سواء 
أوجبنا حداً أم حدين » حتى لو قذفها بجماعة وذكرهم » سقط حت المع »> وإن 
م يذ كر الرجل في لعانه » لم سقط حقه على الأظبر » فعلى هذا إن أراد إسقاطه » 
فطربقه أن يعمد الاعان وذ كره »> ولو امتنع الزوج من اللعان ولا بيئة » فحد 
يطليها م حاء الرجل دطاب الد ¢ فان فلا 3 الواحب حل واحد » فقد استوفى 4 
وإن قلنا : حدان استوفي منه حد آخر » وله إسقاطه باللعان » ولو ابتدأ رحسل 


بطلب حقه » فبل له أن بلاعن ؟ له وجبان وقد يبان على خلاف في أن حقه 
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ثبت أصلا » آم تابعاً قبا ؟ وإن عفا الرحل عن حقه » أو عفت هي 4 فالآخر 
منها المطالية » سواء قلنا : الواجب حد أم حدان » وله إسقاطه باللعان . وعن ابن 
القطان : إذا قلنا : حقه تابسع »> فلا حد ولا لعان »© والصحيح الأول »> ومثه 
أجاب ابن الصباغ » فها لو لم يذكر الرجل في لعانها » وقلنا : لا يسقط حقه 
فطالب يحقه » وامتنع الزوج عن إعادة اللعان » فلا يحد سواء قلنا : يحب لما 
حد أم حدان » لأن اد لا يتبعض » ولا بحب باللعان حد الزنا على الرجل المرمي 
به محال . 

وإذا لاعن لإسقاط حد المرمي به » قال الغوي : قل : بتأبد التحريم » 
وحتمل خلافه . 


9 


ر 

قذف امرأته عند الا كم بزيد » أو قذف أجني أحنبيا والمقذوف غائب "١"‏ 
فيه ثلاث طرق . أحدها : يستحب لاحا كم أن بعث إلى المقذوف فيخيره بالحال » 
لطالب يحقه إن شاء » وبهذا قال الشيخ أبو حامد . 7 الشالي وبه قال 
الأكثرون : يحب ذلك على الحا كم . والثالث : نقل أبو الفرج السرخسي » أن 
الشافعي رجه الله نص على أنه يحب ذلك على الا كم » ونص أنه لو أقر عنده 
رحل بدن ازيد » لاحب عليه إعلامه . وأن الأصحاب في النصين : ثلاث طرق 
أحدها : تنزيل النصين على حالين إن كان من له اتى حاضر] عالأ بالحال » فلا حاجة 
إلى إخباره في التوعين » وإن كان غائاً أو غافلا مما جرى » وجب إعلامه اثلا 
بضع حقه . والثاني : تقرير النصين على ظاهرها » لأن الإمام يتعاق به استيفاء 
المد مخلاف الال . والثالك : جعلها على قولين بالنفل والتخردج 2 و كينا 
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وما قولة في « مختصر الأمزني » : وليس الإمام إذا رمي رجل بزنى أن ببعث 
له أله عن ذلك » نمتأول . قبل : المراد : لابأله » هل زئيت ؟ وقبل : المراد: 
إذا لم يكن الرامي أو المرمي معينا » بأن قال رجل عند الا > : الناس يقولون: 
زنا فلان »أو قال : زنا في هذه الحلة رجل » أو رمى بحجر » فقال : من رماني 
به فهو زان » وهو لابدري من رماه به . قال ابن سامة : المراد : إذا رماه تعريضاً 
لا تصريحاً » وعن ابن سريج » المراد : إذا قذف زوجته معان ولاعن » ذلا حاحة 
إلى إعلامه سواء ذ كره في الاعان » أم لاء وقلنا : سقط حده له » أو لاسقط» 
وقال أبو إسحاق : لامخيره وإن لم يلاعن » لأن الزوجة ستطالب » ومطالتها 
تكفي عن مطالبته » يخلاف مالو قذف أحنباً . 

فصل 

إذا قذف جماعة » فم غربان . أحدها : أن بتمحضوا أحانب أو زوجات » 
والثاني : أن يكونوا من الصنفين » الأول : المتمحضون » فإما أن يقذفهم بكلمات » 
وإما بكلمة » فها حالان . 

الأول : أن بقذف كل واحد بكلمة » فعليه لكل واحد حد » وإن کن 
زوجات » أفرد كل واحد بلعان » ويكون الاعان على ترتب قذفين » فاو لاعن 
عنهن اعانا واحداً » لم يكف عن المع » لكن » إن مماهن » حسب عن الي 
ساها أولاً » وإن أشار إليبن فقط » لم يعتد به عن واحدة منهن . 

الخال الثاني : أن يقذفهم بكامة » كقوله : زنيتم » أو أنتم زناة » فقولان . 
الحديد : أن لكل واحد حداً > والقدم : لاحب إلا حد واحدء فعلى هذا » 


إن حفر واحد وطاب الحد © حل له » وسقط حق اليافين 5 


ولو قال : با اين الزاندين » فمو قذف لأبوي الخاطب بكلمة » ففه القولان » 
وإن قال لنسوته الأريسع : زنسّن » فالحد على القولين » فإن أراد اللعان » فإن 
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قلنا : بتعدد المد » تعدد اللعان » وإن قلنا : بتحد الد » ©» ففي الاعات 
وان » أصحها : بتعدد » لأن اللعان بين » والأعان المتعلقة يحقرق حماءة لاتتداخل . 
وااثاني : تكفي لعان معن ' فه » الاسم أو بالإشارة إن اكتفنا بها » 
وإذا قلنا بالتعدد » فرضين بلعان واحد » م شفع کا لو رضي المدعون يمان E‏ 
ثم بلاعن عنهن على الترتب الذي بتفقن عله » فإن تنازعن في الابتداء » أقرع 
بينهن » فإن قدم الا م واحدة » قال الثافعي رفي الله عنه : رجوت أن 
7 . ونقل القاضي أبو الطب أن ذلك فيا إذا لم بقصد تفضيل بعضون 
له اليل » وإن قلنا بالاتحاد » فذاك إذا توافقن على الطلب » أو م نشترط 
طليين »© أما إذا شرطناه وانفرد بعضهن بالطلب » فلاعن » ثم طلب الباقيات » 
احتاج إلى الاعان » وحصل التعدد . وإذا لاعن 00 » لزهبن الحد» فمن لاعنت » 
سقط عنبا الحد » ومن امتنعت حدت © وإذا امتدع من اللعان » كفاه حد 
واحد على قولنا بالاتحاد » وجميع ما ذكرناه هو فمن قذف جماعة بكامة ولم يقبد 
بزنآ واحد . فإن قد » بأن قال ازوحته أو أجنبة : زئيت بفلان » فطريقان . 
أصحها : طرد القولين في تعدد المد واتحاده . والثاني : القطع بالاتحاد لأنه رما 
بفاحشة واحدة . 
الضرب الثاني : أن بكونرا من الصنفين » بأن قذف زوحته وأجنبية » نظر 
إن كان تكلمتين » فعليه حدان » فإن لاعن عن زوحته » سقط حدها » وبقي حد 
الأحنبية . ولو قال لزوجته : يا زانة بنت الزانية » أو زنيت وزنت أمك » 
فعلنه حدان لما » فإن حضرتا معأ وطليتا الحدين » فلاثة أوحه . أصحها وهو 
المخصرص : يبدأ محد الأم » لأن حقبا أقوى » فإنه لاسقط باللعان . والثاني : يبدأ 
بالنت لسيقها . والثالك : يقرع . ولو قال لأحنسمة : بازانة بنت الزانية ©» 
قدمت البنت على الأصح . وقل : يقرع . ولو قال لأم زوجته : بازانية أم 


)0 في الأصل : لجميعون . 
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الزائة » قدمت الأم على الأصم . وقبل : يفرع . ولو قذف زوحته وأجنسة 
بكلمة » كقوله : زنةا » أو أن زانيتان» ولم بلاعن لازوجة »› ففي تعده اد 
واتحاده طريقان . أصحها : فه القولان السابقان . والثاني : القطع بالتعدد لاختلافها 
ف المي »> فإن حد الزوجة بسقط باللعان دون الآخر » فإن قلنا بالاتحاد » فحاءت 
الأجنبة مطالبة » فحد لها» سقط المد و للعان في الزوجة © إلا أن يكون ولد 
بريد نفه . وان لاعن لازوجة » حد للأجنبية » وإن عفت إحداها » حد الأخرى إذا 
طلبت بلا خلاف » ذ کره البغوي وغيره . وحكى وجه شاد » أن قوله : بازانة 
بنت الزانية »> كقوله : أن زانتان » ومتى ر حدان لواحد أو حاعة وأقم 
أحدها » أمبل إلى أن ببرأ جلده » ثم يقام الثاني . 
فضل 

ادعت أن زوجها قذفها » فله في الواب أحوال . 

أحدها : أن تسكت فقم عليه بنة © فله أن لاعن ويقول في لعانه : 
أسهد بلله إفي أن الصادقين فيا أثبتت على من رمبي إباها بالزنا . 

الحال الثاني : أن يقرل في المواب : لايازمني اد © فيقم عاه بالبينة » فل 
اللعان أيضاً : 

الثالث : أن ينكر القذف » فقي عليه بشة © ثم بريد اللعان » فإن أوءل 
إنكاره » وقال : أردت أن ما رمتها به ابس بقذف باطل » بل هو صدق » أو 
أنثأ في الخال قذفاً آخر » فله اللعان» لأن من كرر القذف كفاه لعان واحد . 
وإن لم بذ کر تأويلا ولا أنشا » فل اللعان أيضاً على الصحيح » وبه قال الأكثرون 
وهو ظاهر النص لا<تال التأويل المذ كور . 

الرابع : أن بقول : ما قذفتك وما زندت »© فإذا قامت بنة » حد ولا 


لعان © لأنه شبد بعفتها » فكيف يحقق زناها بلعانه ?! ولدس له إقامة البينة على 


ووم ل 


زناها والالة هده ¢ لأنه تكذب الشبود بقوله . وما زندت ولو ےا واط.الة 
هذه ذف » فعن القاضى حسين إطلاق القرل يحواز اللعان . قال الإمام والغزالي : 
هذا مول على ما إذا مضى بعد الدعوى والحواب زمن كن تقدير الزنا قه » 
وإلا فؤاخذ بإقراره ببراءتها » ولايمكدن من اللعان . وإذا لاعن 2 ففي سقوط 
ول القذف الذي قامثت ره المدنة وحهان 1 ومقتضفى كلام الغزالي ف 2 الوجيز € 


ر 

لو امتنع الزوج من اللعان فعرض الد » أو استوفى منه بعض ال لدات » ثم 
بدا له أن بلاعن › مكن » وإذا لاعن » سقط عنه ها بقي من الد ا لو بدأ 
له أن بقم فيه البيئة » وكذا المرأة إذا امتنعت من اللعان ثم عادت إليه » مكنت 
منه » وسقط عنما ها بقي من الد . ولو أقم عليه الحد يتامه ثم أراد اللعان » 


فالمذهب أنه إن كان ولد منه » لاعن لنفيه » وإلا فلا . 


فصل 
قال لزوجته : زندت وأنت صغيرة » فقد أطلق الغزالي والبغوي » أن عله 
التعزير » وله إسقاطه بالاعان على الصحيح » وفصل الور » فقالوا : يؤمر بسان 
الصغر » فإن ذكر سنا لايحتمل الوطء كثلاث سئين أو أربع » فلس بقذف 
ويعزد لاسب والإبذاء » ولا لعان » ما سبق أن مثل هذا لا لعان فيه . 
وإن ذ کر 8 حتمله » كعشر سنن » فبو قذف » وعلله التعزير ©» وله إسقاطه 
بالاعان . ولو قال : زنەت وأنت عنونة » أو مشركة » أو أمة ©» فإن عرفت 


4 هد ا لاال 2 و ىتت سينة أو إقرار » فلا حد » وعليه التعزير » وله إسقاطه 


وام 


باللعان » وإن عرف "' ولادتها على الإسلام والرية وسلامة عقلبا »> وجب الد 
على الصحيح.وقيل : التعزير » لأنها إذا لم يكن ها تلك الالة » كان قوله كذيا 
وعالاً »> كقوله : زنت وأنت رتقاء » وإن لم بعلن حاها واختلفا » فأيها بصدق 
بىمىنه » قولان . أظبرهما : هي » فإن نكلت » حلف »2 ووجب التعزيز . 
والثافي : هو » فإن نكل » حلفت وحد » ويحيء القرلان فيا لو قال الزوج : 
أنت أمة في الال » فقالت : بل حرة » ولا يحئان " فيا لو قال : أنت كافرة 
في الال » فقالت : بل مسامة » لأنها إذا قالت : أنا مسامة حي بإسلامها. ولو قالت : 
أردت بقولك لي : زنت وأنت صغيرة قذفي في الال » ووصفي بالصغر في الال » 
ول ترد القذف بزنا في الصغر » أو قال : زنيت وأنت يمحنونة أو كافرة » فأقرت 
بتلك الال » وقالت : أردت القذف في الال » فعن الشيخ أبي حامد » أن 
القول فوها » واستبعده ابن الصباغ وغيره . ولو أطلق النسبة إلى الزنا » ثم قال : 
أردت في الصغر أو النون » أو الكفر » أو الرق » لم يقبل منه على المذهب » 
وبه قطع امور » سواء عبد لحا ذلك الال أم لا . فإن قال : هي تع آني 
أردت هذا »> حلفت على نفي العم » وحد لها . وقال السرخسي : إن عبد تلك 
الخال » قبل وعزثر » وإلا فقولان . 

الطرف الرابع : في كيفية اللعان : وفه فصول . 

الأول : في كات اللعان وهي خمس : أث يقول الزوج أربع هرات : 
رن لله إفي لمن الصادقين فيا رميت به زوجتي '" من الزنا » ويسميها ويرفع 
في نسبها يحيث تتميز إن كانت غالبة عن المجلس . وفي تعليق الشبخ أي حامد » 
أنه يرفع في نسبها يحيث تتميز عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرها » فقد 
دشعر هذا بالاستغناء بقوله : فيا رمت له زوجي عن الاسم والنسب » إد یکر 


0 


. في الأصل : وأعرف . (؟) في الآصل : لايحبان‎ )١( 
. 2 في الأصل : بزوحتي‎ (r) 
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تحنه غيرها . فإن كانت الرأة حاضرة عنده أشار إإمها » وهل محتاج مع الإسارة 
إلى التسمة ؟ وجبان . أصحها : لا » كسائر العقود والفسوخ . والثاني : نعم » لأن 
اللعان هبني على الاحتماط والتغليظ » وقد يقال في هذا التوجبه : لا بكتفي في الحاضرة 
بالتسمية » ورفع النسب حى تذم إلا الإشارة » م بقول في الخامسة : إن علي 
لعنة الله إن كنت من الكاذدين فما رميتها به من الزنا » وبعرفبها في الغيبة والحضور 
كا في اللات الأربع » ون کان ولد ينفيه ذكره في الكلمات امس » فيقول : 
وإن الولد الذي ولدته » أو هذا الولد من الزنا ولاس هو مني . وإن قال : هو 
من زنا واقتصر عله » كفى على الأصح » ولو اقتصر على قوله : ليس مني »لم 
يكف على الصحيح لاحتال إرادة عدم الشبه » ولو أغفل ذكر الولد في بعض 
الكهات » احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه 2 ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها على 
لعانها على المذهب . وحكى السرخسي تخره ج قول فيه . 

وصفة لعان اأرأة أن تقول أر بسع مرات : أشد بالل إنه لمن السكاذيين فيا 
رماني به من الزنا » وتقول في الخامسة : على غضب الله إن كان من الصادقين فيا 
رماني به » والقول في تعريفه غائاً وحاضرا »يا ذكرنا في جانہا » ولا تحتاج 
هي إلى ذكر الولد » لأن اءانها لايؤثر فيه . ولو تعرضت له ءلم يضر » وفي « جمع 
الجوامع » لاقاضي الروباني أن القفال حكى وجرا ضعبفاً آنا تذحكره » فتقول : 
هذا الولد ولده لستوي اللعانان . 


رن 
لابئبت ثيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكاات اس » ولو حم حا ج 


بالفرقة بأكثر كات اللعان » لم بنفذ حكمه » لأن حكمه غير جائز بالاجماع » 
فلا ينفذ كائر الأحكام الباطلة . 


- "ه١‎ - 


ر 


لو قال ندل كلمة الشبادة : أحلف اله » أو أقسم أو اوا إلى ن 
الصادقين » أو قال : بالل إفي من الصادقين من غير زبادة » أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد» أو 
لفظ الغضب بالسخط » أو الغضب باللعن أو عكسه ‏ لم يصع على الأصح في مع ذلك . 
وقبل : لايصم قطعاً في إبدال الغضب بالاعن » ولا في الاقتصار على : اله إفي لمن الصادقين. 
ويشترط تأخير لفظني اللعن والغضب عن الكايات الأربع على الأصح » ويشترط 
الموالاة بين الكهات الس على الأصع » فؤر الفصل الطويل . 


و ور 
بشترط في لعان الرجل واللمرأة أن يأمر الماك به » فقول لملاعن : قل: 
أشبد باه إفي لن الصادقين ... إلى آخرها . 


> 


اه 
بشترط كون لعانها بغد لعان الرحل . 
رن 
إن یکن الأخرس إسارة مفمومة ¢ ولا كتابة 4 صح قذفه ولا لعائه 4 
ولا سائر تصرفاته . وإن كان له إشارة مفبومة » أو كتابة » صم قذفه ولعانه » 
كالببع والنكاح والطلاق وغيرها » ثم المفبوم من كلام الأكثرن » وفي « الشامل» 
وغيره 34 التمر بح ره أنه بدح لعائه بالإسارة وحدها 4 وبالكناية وحدها »وذكر 
المتولي » أنه إذا لاعن بالإشارة » أشار بكامة الشبادة أربسع مرات » ثم د كامة 
اللعن » وإن لاعن بالكتابة » كتب كامة الشبادة وكلمة اللعن » ويشير إلى كامة 
الشبادة أربع مرات » ولا يكلف أن يكتب أربع هرات » وهذا الطريق الآخر 
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جمع بين الإشارة والكتابة » وهو جائز » ولكن مقتضى التصحبم بالكتابة الجردة 
تكرير كتابة كلمة الشبادة . وأما قول الغزالي في « الوجيز» : عليه أن بكتب 
مع الأشارة أ بورد الافظ عليه ناطق فرشير بالإحابة » فلم بقل أحد من الأصحاب 0 
وإغا قال الإمام : لو قال به قائل » لكان قربا » وحكاه في و الط » عن 
بعض] الأصحاب »ولا يعرف عن غيره . ولو لاعن الأخرس بالإشارة » ثم عاد 
نطقه وقال : لم أرد الاعان بإشارني » قبل قوله فيا عله » فلحقه السب والحد » 
ولا يقبل فيا له » فلا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد » وله أن بلاعن في الال لإسقاط 
المد » وله اللعان لنفي الولد إن لم بفت زمن النفي . ولو قال : لم أرد القذف 
أصلا » م بقل قوله » ولو قذف ناطق » ثم عجز عن الكلام رض أو غيره » فإن 
ل برج زوال مابه » فهو كالأخرس > وان رجي » فثلاثة أوجه . أحدها : 
لاينتظر » بل بلاعن بالإشارة لصول العجز » وريا مات فلحقه نسب باطل . 
والشافي : ينتظر وإن' طالت مدته . وأصحه) : ينتظر ثلاثة أيام فقط . ونقل 
الإمام أن الأنمة صححره . وعلى هذا » فالوجه أن يقال : إن كان يرجى زواله 
إلى ثلاثة أيام ينتظر » وإلا فلاينتظر أصلا . 
نر 

.من لا حسن العربة » بلاعن بلسانه » وبراعي ترجمة الشبادة والاعن والغضب » 
فإن أحسن العربة » فبل يتعين اللعان با » أم له أن بلاعن بأي لسان شَاء ؟ فيه 
وحبان . أصحها : الثاني . وإذا لاعن بغير العربة » فإن كان القاضي بحسن 
تلك الاغة » فلا حاجة إلى مترجم » ويستحب أن تحشره أربعة من بحسنا » وإن 
م بحسنا » فلا بد من متررحمين » ويكفيان في جانب المرأة » فإنها تلاعن لنفي الزن 
لا لإثباته . وني جانب الرجل طريقان . أصحما : القطع بالا كتفاء باثنين » 
وبه قال أبو إسحاق وابن سامة . والثاني :.على قولين ينات على الإقرار بالزنا 


يثبت بشاهدين » أم يشترط أربعة ؟ والأظبر ثوته بشاهدين . 


Yor -‏ الروضة | ج ۸ م ۲۳ 


الفصل الثاني : في التغليظات . 

فنها : التغليظ بالزمان » بأن' يكون بعد صلاة العصر » فإن لم يكن طاب 
أكيد » فليؤخر إلى عصر يوم المعة » ذكره القفال وغيره . 

ومنها : التغليظ بالمكان » بأن بلاعن في أشرف مواضع البلد » فإن كان بمكة 
فبين الر كن الأسود والمقام . وقد يقال : بين الببت والمقام » وها متقاربان » وقال 
القفال : في الجر . 

وفي المدينة عند منير رسول الله ع > وفي بدت المقدس عند الصخرة » وفي 
سائر البلاد في الامع عند المنبر . وقبل : لا بعتير كونه عند المنبر » وبلاعن 
بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظدمونه » وهو الكنسه es‏ 
وهل باتي الام بيت اللار في لعان المجوس ? وجبان . أصحبهم : 
وقال القفال : لا» بل يلاعن بها في المسجد» أو ملس الحم 2 5 بت 
الأصنام ف لعان الوثنين » لأنه لا أصل له في الرمة » واعتقادم غير معتير » 
بخلاف امجوس 2 بل بلاعن بينم في مجلس الج . 

وصورته أن يدخلوا دارنا بأمان أو هدنة » وإذا كان الزوج ماما وهي ذمية »> 
لاعن هو في المدجد »2 وهي في الموضع الذي تعظمه . فإن قالت ,: ألاعن في 
المسجد » ورضي به الزوج » جاز » وكذا يحوز أن بتلاعن الذميان في الحد إلا 
المسحد الرام 

ومنا التغلبظ بحضور حماعة من أعيان البلد وصلحائه » فإن ذلك أعظم »> 
وأقلبم أريع. ة . ومنها التغلظ بالافظ » وسأتي ببانه في « الدعوى والينات » إن 
ساء الله تعالى . ثم في وجوب التغدظ في هذه الأمور واستحبابه » طرق » 
والمذهب الاستحباب في الميع 


نز 
من لابنتحل ديناً » كالدهري » والزنديق » هل يغلظ عله .ذه الأمور ؟ وجبان ‏ 
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أصحها : لا » وبه قال الأكثرون » وهو المنصوص » ويلاعن في بجلس الج 4 
لأنه لابعظم بقعة ولا زماناً » فلا ينزجو . ويستحسن أن يقال له في التحليف : 
فل بالله الذي خلقك ورزقك »© لأنه وإن غلا في حكفره » فجد نفسه مذعنة 
خالق ومدبر : 
ف و 
الحائض تلاعن باب المحد » ومخرج اغا ع إلا أو ببعث قبا . 
والمشرك والمشرة يمكدّنان من اللعان في المسحد مع الحض والنابة على الأصح . 
فرع 
الاعان بحتأج فه إلى حضور الحا كم » فلو كم الزوجان فيه رجلا » فإن 
١‏ قلنا : لايحوز التحكم في المال » لم يز في اللعان » وإلا فوجبان . وقطع المتولي 

بأنه لايصم التحكم إذا كان هناك ولد , إلا أن يكون بلغا ويرضى محكمه . 

قال : ولو قذف العبد زوحته » وطلبت الحد » ففي تولىي الد الاعان خلاف 
بناة على إقامته الحد على عبده وسماع البينة إن <وزناها تولى اللعان » وزوج. 
اأ فذقا ون هل كول مدعا لعايا 9 يه هذا الاك .د 

الفصل الثالث : في السنن . منبا : أن مخرفها ١‏ القاضى باه تعالى » وبعظها 
وبقول : عذاب الآخرة أسْد من عذاب الانيا »> 0 علمه| : ( إن الذن 
يشترون بعد الله وأعائهم هنا قليلا ...) الآية . ورقول : قال رسول الله مَك لمتلاعنين: 
و حسابك) على ان » أحدما كاذب » فبل منک) من ئب ؟ © . 

وإذا فرغ من الكلرات الأربع ¢ بالغ ف تخريفه و تذيره » وأمر رحلا أن 
بضع يده على فيه لعل يأزجر » وتضع امرأة بدها على غ المرأة إذا بلغت كلمة 
الغضب »> فإن أبا إلا المفي »> لقنها الخامسة . 


. في الأصل : وفيا وبعظبا‎ )١( 
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واا ا بتلاعنا من قام » ومنها : إذا كان بالمدينة » ققد 
ذكرنا آنه بلاعن عند منبر رسول ال بلي » هذا لفظ الشافعي في « الختصر » 
وقال في موضع : بلاعن على المنبر » وللأصحاب في صعود اللاعن الممبر أوجه . 
أصحما : يصعد » والثاني : لا » والثالث : إن كثر القوم » صعده ليروه » 
وإلا فعنده . وطرد المتولي اللاف في صعود امثير في غير المديئة . 

الطرف الخامى : في أحكام اللعان . قد سبق أكثرها في ضمن ماتقدم . 
واعلم أن الزوج لاجر على اللعان بعد القذف » بل له الامتناع » وعليه حد القذف 
كالأجني رو كنبا الوا لاتجبر على اللعان بعد لعانه > ويتعلق بلعان الزوج 
حمسة أحكام . أحدها : حصول الفرقة ظاهرأ وباطناً » سواء صدتقت أم صدق . 
وقبل : إن صدقت لم تحصل باطنآ » والصحبح الأول » وهي فرقه فسخ . الثاني : 
تأبد التحريم . الثالك : سقوط حد القذف عنه . الرابع : وجوب الزنا عليها . 
الخامس : انتفاء النسب إذا نفاه باللعان . 


ستل : وقد سيقت أحكام أخر ف أول الياب واشاعل 

م هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج › ولا يتوقف شيء منها على لعانپا » 
ولا قضاء القاضي » ولا يتعلق من هذه الأحكام بإقامة الببنة على زناها إلا دفع 
حد القذف عنه » وثبوت حد الزنا عليها » ولا يتعلق بلعان المرأة إلا س_قوط 
حد الزنا عنها . ولو أقام بينة بزناها » لم تلاعن لدفع المد © لأن الاعان حجة 
خعفة » قلا تقاوم البينة ٠.‏ 

فصل 
في نفي الولد 

فه مسال . 


إحداها : إنا تحتاج إلى تفي الولد إذا لحقه » وذلك عند الإمكان » فإن لم 
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مکن كونه منه » انتفى بلا لعان » ولعدم الإمكان صور . منها : أن تلد 
لستة أسْبر أو أقل من وقت العقد . ومنبها : أن تطول المسافة كالشرقي مع 
المغربية 4 وقد سبق انه مع صور أخرى 4 ووراءها صورتان 1 


إحداهما : أول زمان إمكان إحبال الصى » هل هو نصف السنة التاسعة » 
أم 75 > أم نصف العاشرة » أم كلها ؟ 2 أربعة أوحه . أصحبها : الثاني 
فإذا ولدت زوحته لستة أسْهر وساعة تسع الوطء بعد زمن الإمكان » لقه الولد > 
وإلا فبنتفي بلا لعان » وإذا حكمنا يثبوت النسب بالإمكان » لم نحم بالباوغ 
بذلك » لأن النسب ثبت بالاحمال » مخلاف الللوغ »> لكن لو قال : أنا بالغ 
بالاحتلام » فله اللعان . ولو قال : آنا صي » لم يصح . فإن قال بعد ذلك : 
0 > قبل قوله » ويمكدّن من اللعان . وفي وجه : لايقبل قوله : أنا بالغ بعد 

: أنا صي » للتهمة . 

الصورة الثانية: من لم سل ذكره وأنثياه » له أحوال . أحدها : اث 
يكون مسوحاً فاقد الذكر والأنثين » فاتفي عنه الولد بلا لعان » لأنه لاينزل » 
ونی قول : بلحقه وحکي هذا عن الاصطخري » والقاضي حسين » والصدلاني . 
والصحبح المشبور الأول . اللافي : أن يكون باقي الأنثين دون الذ كر » 
فلحقه قطعاً . الثالت : عكه » فلحقه أيضأ على الأصم . وقبل : لا » وقل : 
إن قال أهل الخيرة : لابولد له» لم بلحقه » وإلا فاحقه . ومتى بقي قدر الشفة 
من الذكر » فبو كالذ كر السلم . ظ 

المسألة الثانية : ذكرنا فا لو أبان زوجته ثم قذفها وهناك حمل وأراد اللعان 
لنفيه » أنه يجوز على الأظبر » وأنه قل : لايحوز قطعاً . فلو لاعن / كل 
في صلب النكاح » جاز على المذهب . وقبل : على القولين » ولو | 
لقه ولم يكن له نفه بعد ذلك . 
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الثالثة : ولدت زوجته توأمين » فنفى أحدها » أو نفاهما » ثم استلحتق أحدهها » 
لحقه الولدان . 

ولو أتت بولد » فنفاه بعد الولادة باللعان » ثم ولات آخر » فقد يكون ينها 
دون ستة أسْبر » وقد يكون ستة فأكثر . فإن كان دوا »> فها حمل واحد » 
فإن نفى الثاني بلعان آخر » انتفى أيضاً » والأصح أنه لايحتاج في اللعان الثاني 
إلى ذكر الولد الأول »> وأن المرأة لاتحتاج إلى إعادة لعانها » وإن لم تنف الثاني » 
بل استلحقه أو سكت عن نفيه مع إمكانه » لقاه جمبعاً . فإن استلحقه » ازمه لها 
حد القذف »أ لو كذب نفسه . وإن سكت فلحقه » لم بازمه الحد » لأنه لم 
يناقض قوله الأول » واللحوق حي الشرع . ولو قذفبا ثم لاعن في البينونة » وأتت 
بولد آخر قبل ستة أسهر » فدواء استلحق الثاني صريحاً أو سكت عن نفيه فلحقاه » 
ازمه المد . والفرق أن اللعان بعد البينونة لايكون إلا لنفي النسب . فإذا لق 
النسب » لم ببق للعان حم فحد . وفي صاب النكاح له أحكام . فإذا لمق 
النسب » لابرتفع فلم يحد . فأما إذا كان بينم ستة أسبر فصاعداً » فالثاني حمل 
آخر . فإن نفاه باللعان » انتفى أيضاً . وإن استلحقه » أو سكت عن نفيه » 
لقه » ولا ينع من ذلك كونها بانت باللعان » لاحتال أنه وطتها بعد وضع الأول 
فعلقت قبل الاعان » فتكون حاملًا حال البمنونة » فتصير كلمطلقة ١‏ ثلاثاً . إذا 
ولات لدون أربع سنين من وقت الطلاق » ثبت نسبه لامطلق » لاحتال كوا 
حاملا وقت الطلاق » ولا يازم من لوق الثاني موق الأول » لأنما لار » 
فلا بلحقه الأول » وهذا الذي ذكرناه من لوق الثاني إذا لم ينفه » هو 
الصواب » وبه قطع الأصحاب . وقال في « المبذب » : ينتفي الثاني بلا لعان 
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لحدوثه بعد الفراش » وهذا لبس وجا » بل الظاهرء أنه سبو وتوجييه منوع . 
وجميع ماذكرناه إذا لاعن عن الولد المنفصل ثم أتت بآخر » فلو لاعن عن 
حل في نكام أو بعد اللبئونة إذا جوزناه » فولدت ولدأء ثم ولدت آخر © فإن 
لم يكن بنها ستة أشبر » فالثاني منفي أب ] » لأنه لاعن عن الل » والمل 
امم لمع ما في البطن . وإن كان بينها ستة أسْبر فصاعداً » فالأول منفي باللعان » 
وينتفي الثاني بلا لعان » لأن النكاح ارتفع بالاعان » وانقضت العدة بوضع الأول » 
وتحققنا براءة الرحم قطعاً . قال الشيخ أبو حامد : و كذا ال لو طلقا أو 
مات عنما فانقضت عدتها بوضع الل » ثم ولدت لستة أسبر من وقت الوضع › 
لاباحقه الولد الثاني . قال ابن الصباغ : ولا بنظر إلى احتّال حدوثه من وطئه 
بشبة » لأن ذلك لايكفي للحوق » لأنه بعد البينونة كسائر الأجانب » فلابد 
من اعترافه بوط الشببة وادعائه الولد . وعن القفال » أنه إذا لم يلاعن لنفي الولد 
الثاني بلحقه يا قلنا في الولد المنفصل . قال الروياني : هذا غلط لم بذ كره غيره . 

المسألة الرابعة : كا جوز نفي الولد في حاته موز بعد موته » سواء 
خلف الولد ولد » بأن كان الزوج غاا فكبر المولود وتزوج وولد له أو لم خلفه . 
ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان 2 فله أن بلاعن وينفي المي والمت حعاً . 

ولو نفى ولداً بالاعان » ثم مات الولد فاستلحقه بعد موته » لحقه وورث ماله 
وديته إن قتل » سواء خلف ولد أم لا احتاطاً للنسب . 

ولو نفاه بعد الموت ثم استلحقه » لقه على الأصح احتياطاً للندب » وثبث 
الإرث » فان قسمت تركته » نقصت القسمة . 

الحامسة : إذا أتت زوحته بولد » فأقر بنسبه »> لم يكن له نفيه بعد ذلك » 
وإن لم بقر بنسبه وأراد نفبه » فبل يحكون نفبه على الفور », أم يتادى ثلاثة 
أيام » أم أبدآ » ولا سقط إلا بإلاسقاط ؟ فيه ثلاثة أقوال . أظبرها : الأول 


وهو المديد » وقال الشافعي رجه الله في بعض کته : له نفيه بعد يوم أو يومين 
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فعن ابن سامة » أن التقدير بيومين قول آخر » ولم جع سائر الأصحاب قولة 
آخر » بل قالوا : المراد : أو ثلاث » فإن قلنا بالفور فآخر بلاعذر » لقه وسقط 
حقه من النفي » وإن كان معذوراً بأن لم يحد القاضي لغببة » أو تعذر الوصول 
إلله » أو بلغه الخير في اليل فآخر حتى يصبح » أو حضرته الصلاة فقدتمبا » أو 
كان جائعا » أو عارياً فا كل أو لبس أولاً » أو كان محبوساً » أو مريضاً » أو 
مرضاً » لم سطل حقه » لکن إن أمكنه الإنباد فلم يشهد أنه على النفي » بطل 
حقه » وذكر ابن الصباغ وغيره » أن المريض إذا قدر أن ببعث إلى الا كم 
ليرسل إلله نانب بلاعن عنده فم يفعل » بطل حقه » وإن لم بقدر » فيشهد حبنثذ » 
وليطره هذا في المحبوس ومن يطول عذره . قال الشيخ أبو حامد وحماعة : 
المريض والممرض ومن بلازمه غريمه خُوف ضياع ماله » يبعث إلى الا ج ويعانه 
... أنه على النفي » فإن لم يقدر » أسهد » ويكن أن يجمع بينها فيال : يبعث إلى 
القاضي » ويطلعه على ماهو عليه ليبعث إليه نائبا » أو ليكون عالاً بالال إرنف 
أخر بعث النائب » وأما الغائب » فإن كان في موضعه قاض » ونفى الولد عنده » 
فكذلك , وإن أراد تأخيره حتى يرجع » ففي « أمالي السرخسي » المنع منه . 
وفي « التبذيب » و « التتمة » جوازه . فعلى هذا » إن لم يمكنه السير في الال 
وف الطريق أو غيره فلدشهد . وإن أمكنه » فليسر وليشهد » فإن أخر السير » بطل 
حقه أسْبد أم لا » وإن أخذ في السير ولم يشبد » بطل حقه أيضاً على الأصح . 
وإن م يكن هناك قاض » فالحم ک) لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه. 
زر 

إذا قلنا : النفي على الفور » فله تأخير نفي المل إلى الوضع لاحتال كرنه 
ريحاً » فإن أخر ووضعت وقال : أخرت لأتحقق الجل » فاه النفي © وإن قال: 
عامته ولد ولكن رحوت أن عوت » فأ كفى اللعان » بطل حقه على الأصح 
المصرص في « المختصر » لتفريطه مع علمه . 
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و 

أخر النفي وقال : لم أعلم الولادة » فإن كان غائ » صدق بيمنه . قال 
فى « الشامل » : إلا أن ستفيض وبنتشر »© وإن كان حاضراً » صدق في المدة 
تي محتمل بل به > ولا بقبل في التي مجتمل » ويختلف ذلك بكونها في عة أو 
حلتين » أو دار أو دارين © أو بيت أو بتين . 

ولو قال : أخبرت بالولادة ول أصدق اشير » نظر » إن أخبره صي أو فاستى »> 
صدق بمنه » وإن أخيره عدلان » فلا . وكذا إن أخيره عدل أو امرأة أو 
رقيق على الأصح » لأن روابته مقبولة » ولو قال : عامت الولادة » ولم أعلر أن 

ل اندي » فإن كان فقببا » لم بقل قوله » وإن كان حديث عبد بالإسلام » أو 
5 في بادية بعيدة » قبل » وإن كان من العوام الناشئين في بلاد الإسلام » فوجهان 
كنظيره ف خسار المعتقة . 

ر 

إذا هىء بالولد » فقسلل له : متعك الله بولدك © أو جعله له ولد صالاً 
ونحوه » فأحاب ما يتضمن الإقرار والاستلحاق » كقوله : آمين » أو نعم » أو 
استحاب الله منك » فلس له النفى بعده » وإن أجاب ما لايتضمن الإقرار » كقوله : 
جزاك الله خيراً EE‏ عك » او أسمعك خيراً أو زودك مثله » لم بطل 
حقه من النفي 1 

فصل 
في مسائل منثورة من اللعان 
إحداها : قال الزوج : قذقتك بعد النكاح » فلي اللعان » فقالت : قبله » فلا 


لعان » فيو المصدق مله » ولو اختلفا بعد حصول الفرقة » فقال : قذفتك في زمن 
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النكاح »> وقالت : بعده » فو المصدق أيضاً » ولو قال : قذفتك وأنت زوجي » 
فقالت : ما تروجتك [ قط ] فبي المصدقة ببمينها . 
الثانية : قال ازوجته أو أجنبية : قذفتك وأنت أمة أو مشركة او حنونة فقالت : بل 

وأنا حرة مسامة عافلة . فإن عل ها حال رق أو كفر أو جنون » صدق مله » 
ولس عليه إلا التعزير . وإن | بعل ذلك »2 فأيها يصدق ؟ قولان . أظبرهها : 
المرأة . ولو قال : وأنت صغيرة » فهو المصدق بيمينه . ولو قال لمن قذفه من 
زوحته أو أجني : قذفتك ۴ بحنون » فېل يصدق القاذف بىمىنە ۾ أ م المقدوف» 
أم فرق ؟ فإن عبد له جنوف » صدق القاذف » وإلا » فالمقذوف فه ثلاثة 
أقوال . أظبرها : الفرق . ولو قال : قذفتك وأنا صي » فهو كالجنون المعبود » 
ولو قال : جرى القذف على لاني وأنا نام » لم يقبل لبعده . ولو أقام القاذف 

بينة أن القذف كان في الصغر أو الجنون » وأقام المقذوف بنة أنه كان في حال 
الال »> فإن كانت المينتان “' مطلقتين » أو مختلفي التاريخ » أو إحداها 
مطلقة » والأخرى مؤرخة » فا قذفان » وعليه الد لا وقع في حالة الكمال ٠‏ وإن 
اتحد تارنخها » تعارضتا ٠‏ وني التعارض أقوال معروفة . قال الإمام : ولا يجيء 
هنا القسمة ولا الوقف » وحكي عن القاضي حسين قول القرعة » واستبعده وقال: 
الوجه القطع بالتباتر » فبكون م لو لم تكن بينة » وهذا قطع البغوي. وحيث 
صدقنا القاذف سميئه » فلو نكل وحلف المقذوف » وجب المد على القاذف ©» 
ويجوز اللعان في الزوحة . 

الثالثة : إذا صدقته في القذف » واعترفت بالزنا بعد لعان الزوج » تأ كد 

لعانه » فإن كانت لاعنت » فعلبها حد الزنا لاعترافها » إلا أن يرجع عن الإقرار» 
وإن صدفته قبل لعانه » أو في أثناله » سقط عنه الحد» ووجب علا حد الزنا » 
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والصحسح أنه لايلاعن بعد ذلك » ولا بت اللعان إن صدقته في أثنائه إلا أن 
يكون ولد فنفه . 

الرابعة : إذا مات أحد الزوجين قبل أن بتر لعان الزوج» ورثه الآخر» ثم 
إن كان المت الزوج » استقر نسب الولد » ولاس للوارث نفيه » وإن ماتت 
هي » حاز له لام اللعان إن كان هناك ولد ©» فان ل( كن »2 نظر » إن يكن 
لها وارث غير الزوج» بأن كان ابن تما أو معتقبا » ورث المد وسقط » و كذا 
لو لم برثها إلا الزوج وأولاده منها » لأن الولد لا يحوز أن يستوفي حد القذف 
من أيه » وإذا سقط الد ولم يكن هناك ولد » فقد سبق أنه لا يجوز اللعان 
لائر الأغراض » فاو كان يرئها غير الزوج واولاده » فما ورثه الزوج وأولاده 
سقط » ويحيء اللاف فيا إذا سقط بعض الد بعفو بعض الورئة » إن قلنا : 
سقط المع » فكذلك يقط الكل هنا » ويتنع اللعان . وإن قلنا : للباقين 
المطالبة يجميع الحد أو بة-طبهم وطدوا » فله اللعان الدفع » وفي جواز اللعان 
قبل ااطالة اللاف السابق . 

الخامسة : عبد قذف زوجته » ثم عتق وطاللته » فله اللعان . فإن نكل 
حد حد العببد » لأنه وجب في الرق » وكذا او زنا في الرق ثم عق » حد 
حد العبيد . ولو قذف الذمي أو زنا » ثم نقض العبد في واسترق » حد حد 
الأحرار » ولو كانت الزوحة أمة فتكل عن اللعان » ف التعزير . وإن لاعن 
حدت حد الإماء وإن عتقت بعد القذف . 

وإن قذف مسم زوحته الذمة أو الصغيرة أو الجنونة » ثم طت الذمبة » 
أو طلبتا بعد الباوغ والإفاقة » فإن نكل »2 فعليه التعزير » وإن لاعن ونكلت 
الذمة » فعليها حد الزنا » وإن نكل الأخربان » فلاشيء عليها . 

السادسة : في و التتمة » أن اللاعن لو قبل من نفاه » وقلنا : بازمه القصاص 
لكف ٠٠‏ يلوت انت :وسقوظ القصاض: د ظ 


2 


وأن الذمي لو نفى ولداً ثم أسلم » لم بتبعه المنفي في الإسلام . ولو مات 
- وقسم ميراثه بين أقاربه الكفار » ثم استلحقه الذمي الذي أسل »> ثبت نأسبه 
وإسلامه » واسترد المال وصرف إلبه » وان المنفي بالاعان إذا كان قد ولد على 
فراش صحبح »© لو استلحقه غيره »لم بصع »م لو استلحقه قبل أن ينفيه صاحب 
الفراش » لأنه وإن نفاه » فحق الاستلحقاق باق له » فلا يحوز تفوبته » ولو كان 
يلحقه نسبه بشببة أو نكاح فاسد © فنفاه فاستلحقه غيرم » قه » لأنه لو نازعه 
فه قل النفي » مبمعت دعوأه . 

السابعة : فيا جمع من فتاوى القفال وغيره » أن سقوط حد القذف عن القاذف. 
وعدم حد الزنا على المقذوف لايجتمعان إلا في مسألين . 

إحداها : إذا أقام القاذف بنة على زنا المقذوفة » وأقامت بنة على. 
آنا عذراء . 

الثانية : إذا أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزنا » وقلنا الإقرار : بالزنا لابشت 
بشاهدين » فإنه سقط حد القذف على الأصح . ومراده ماسوى صورة التلاعن » 
فان الزوحين إذا تلاعنا » اندفع الحدان . وهنا صورة رابعة سقط فما الحدان » 
وهي إذا أقام القاذف بنة بإقرار المقذوف بالزنا » ثم رجع المقذوف عن الإقرار » 
سقط عنه حد الزنا » ولايقبل رجوعه في حق القاذف > فلا بازمه حد القذف . 

تلت : مراد القفال : لابسقط حد القذف مع أنه لاحم بوجوب حد الزنا 

1 ولا بقل رحوعه ]0 إلا في المسألتن الأوليين » فلا ترد عليه الأخربان » لأنه 
وجب فيه| حد الزناء ثم سقط بلعانها أو بالرجوع . وهذا قال:وعدم حد الزناعن المقذوف» 
ولم بقل : وسقوط حد الزنا » ما قال : سقوط حد القذف . فالاصل أنه لا سقط حد 
القذف ويتنعوجوب حد الزناء إلا في المسالتينالأوليين » ولا يسقط حد القذف وحد اازنا 
إلا في أربع مسائل . والمراد : السقوط 3 الشرع » لا بعفو وغوه . وانتاعم 
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الاول : في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحاة . 
والثاني : فى تداخل العدتين وعدمه , 
والثالث ف عدة الوفاة 


: السكنى 1 
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فى الاستيراء . 
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الاول : في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان » وسائر الفسوخ » ووطه 
الشهة »> وإنما تحب هذه العدة إذا فارقها بعد الدخول » فإن فارق قله » فلاعدة . 
واستدخال المرأة منى الرجل »© يقام مقام الوطء في وجوب العدة » وثبوت النسب » 
وكذا استدخال ا من تظنه زوا يقوم مقام وطء الشببة © ولا اعتار 
بقول الأطباء أن المي إذ ضر به الحواء » لم ينعقد منه الولد » لأنه قول بالظن » 
لا ينافي الإمكان . وفي « التتمة » وجه أف استدخال الي لايوجب عدة ٠»‏ 
لعدم صورة الوطء > وهو ساد ضعيف » ولا تقام الحخلوة مقام الوطء على الديد » 
يا سبتى في « كتاب الصداق » ولو وطىء الخصي زؤجته ثم طلق » وجبت العدة 
والخصي : من قطعت أنشاه وبقي ذكره . وأما من قطع ذكره وبقي أنثياه » 
فلاعدة على زوحته بالطلاق إن كانت حائلا » فإن ظبر بها حمل »© فقد ذكرنا في 
اللعان » أنه ياحقه الولد فعليها العدة بوضع المل . وأما الممسوح الذي لم يبق 
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له شيء أصلا » فلا بتصور منه دخول . ولو ولدت زوجته » لم بلحقه على المذهب > 
ولا تحب ء.دة الطلاق ووطء الصي » وإن كان في سن لا يولد له » يوجب عدة 
الطلاق » لأن الوطء ماغل في الج . ولذلك “١‏ لو علق الطلاق على براءة الرحم 
بقناً وحصلت الصفة » طلقت ووجبت العدة إذا كانت مدخولاً بها . 
فصل 

عدة الطلاق ونحوه » ثلاثة أنواع : الإقراء » والأشبر › والجل » ولامدخل 
للأقراء في عدة الوفاة » ويدخل النوعان الأخريان . 

النوع الاول : الأقراء » وواحدها قرء بفتع القاف » ويقال بضمها » وزعم 
بعضهم » أنه بالفتم الطبر » وبالضم الحيض . والصحسح أنها بقعان على الجض 
والطبر لغة » ثم فه وحبان للأصحاب . أحدها : أنه حقيقة في الطبر » ماز 
في الحض . وأصحها : أنه حقبقة فيا » هذا أصله في اللغة » والمراد بالأقراء 
في العدة : الأطبار . وفي المراد بالطبر هنا » قولان . أحدها : الانتقال إلى الحيض 
دون عكه . وأظبرهها : أنه الطبر الحتوش بدمين » لاعرد الانتقال إلى الحض»› 
من نص على ترجبح هذا القول » البغوي والروباني وغيرها » وفيه مخالفة لا سبق 
في الطلاق » أن الأكثرين أوقعرا الطلاق في الل.ال وإذا قال. لي لم نحض : 
أنت طالق في كل قرء » ويحوز أن يجعل ترجحهم لوقوع الطلاق لمع-نى مختص 
بتلك الصورة » لا لرجحان القول © بأن الطبر الانتقال » ثم إذا طلقما وقد بقي 
من الطبر بقة » حسبت تاك القة قرءا » سواء كان جامعبا في تلك البقة أم لا » 
فإذا ظلقما وهي طاهر فحاضت » ثم طبرت » ثم حاضت © ثم طبرت »© ثم 
شرعت في الحض » انقضت عدبا » وإن طلقا في الحض » فإذا شرعت في 
الحيضة الرابعة » انقضت عدتها . رهل تنقضي العدة برؤية الدم للحيضة الثاائة أو 
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الرابعة » أم يعتبر مضي يوم وللة بعد رؤية الدم ليعلم أنه حض ? فه قولان. 
أظبرها : الأول » لأن الظاهر أنه دم حيض » ولثلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء . 
وقبل : إن رأت الدم لعادتها » انقضت برؤته ©» وإن رأته على خلافيا » اعتير 
يوم ولة . وإذا حكمنا بانقضاما بالرؤية » فانقطع الدم لدون يوم ولل » ولم بعد 
حى مضت خمسة عشر يوماً » تبينا أن العدة لم تنقض ثم لظة رؤية الدم أو اليوم 
والللة » إذا اعتيرناهها » هل هما من نفس العدة » أم بتبين بها انقضاؤها ولا 
منہا ؟ وحبان . أصحها : الثاني . 

تت : قال أصحاينا : إن حعلناه من العدة » صحت فيه الرجعة » ولا بصح 
نكحا لأجنى فه » وإلا فنعكس . وقد سبق هذا » ولكن لايليق إخلاء هذا 
الموضع منه , واشأعلم 


ف 

قال : أنت طالق في آخر طبرك ء أو في آخر جزء من أجزاء طبرك . فإن 
قلنا : القرء الانتقال » اعتد بذلك الزء » وإلا فلا ٠‏ 

ولو طلق من لم تحض أصلا » إن قلنا : الطبر الانتقال » حسب طبرها > 
قرءاً » وإلا قلا . 

واعلم أن قوهم : القرء هو الطبر الحتوش © أو الانتقال » ليس مرادم 
الطبر بتامه » لأنه لا خلاف أن بقة الطبر تحسب قرءا » وإفا مرادم أنه هل 
يعتبر من الطبر الحتوش شيء > أم يكفي الانتقال ؟ والمكتفون بالانتقال قالوا : 
الانتقال وحده قرء 4 فان وحد قله شيء من الطبر 4 أدخاوه فى اسم القرء 5 
ولهذا قالوا : لو قال اتي لم تحض : أنت طالق في كل قرء طلقة » طلقت في 
الخال تفريعاً على هذا القول » ولم يؤخروا الوقوع إلى الض للانتقال . 
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فصل 

الحوة التي تحيض » عدة طلاقبا ثلائة أقراء » والأمة قوآرت » والمكاتة » 

والمدبرة » وأم الولد » ومن بعضها رقيق » كالقنة في العدة . ولو وطئت أمة 

ينكاح فاسد » أو بشبهة نكاح » اعتدت بقرءين كتطلقها » وإن وطئت بشسبة 
ملك اللمين » استبرأت بقرء وأحد . 


۰ به 
أو عتقت الأمة المطلقة ف العدة » فېل تتم عدة حرة ©» أم أمة » أم يفرق » 
فإن كانت باثنة » فعدة الأمة » وإلا فعدة حرة ؟ فه أقوال . أظبرها : الثالك» 
وهو المديد . ولو طلق العبد الأمة رجعاً فعتقت في العدة » ثم فسخت في الال » 
فبل تبني أم تستأنف العدة ؟ فه خلاف يا لو طلق الرجعة طلقة أخرى » وعن 
أي إسحاق وغيره القطع بالبناء . ولو آخرت الفسخ حتى راجعها ثم فسخت 
قبل الوطء » ففيه الطريقان . والمذهب الاستثناف » لأنما فسخت وهي زوجة » 
والفسخ يوجب العدة . وحبث قلنا : تستأنف » فتستأنف عدة حرة . وحسث قلنا : 
تبني » فبل تبني على عدة حرة » أم أمة ؟ فبه اللاف فيا إذا عتقت العتدة 
بلا فسخ . 
م 
وطىء أمة أجني بظنما أمته > لح يازمها إلا قرء . 
ولو ظنها زوجته الما و کة » فبل يازمها قرء أم قرآن اعتباراً باعتقاده ؟ وجبان. 
أصحها : قرآن » وإن ظنها زوجته الرة » فبل يازمبا قرء أم قرآن أم ثلاثة ؟ 
فه أوجه . أصحبا: الثالث . ولو وطىء حرة يظنها أمته » فقطع جماعة بثلاثة 
أقراء » لأن الظن بؤثر في الاحتباط دون المساهلة » وأجرى الى.ولي الوجبين » 
إن اعتبرنا حالما » فثلاثة أقراء » أو ظنه فقرة . ولو ظنها زوحته المماومكة > 
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فطرد فيه الوحبين » هل يحب قر'آن لظنه » أ لاثة ؟ والأشه النظر إلى ظنه 
لأن العدة طقه . 
نسل 

المعتدات أصتاف . 

الاول : من لها حض وطبر صححان » فتعتد بالأقراء وإن تباعد حيضما 
وطال طبرها . 

الصنف الثاني : المستحاضة » فإن كارف لها مرد »> اعتدت بالأقراء المردود 
الماد سن ر أو عادة » أو الأقل » أو الغالب إن كانت مبتدأة ما سبق في 
المض » والأظبر : رد المتدأة إلى الأقل . وعلى القولين : إذا مضت ثلاثة 
أثبر » انقضت عدتهاء لاشتال كل شر على حيض وطبر غالبا »> وشهرها ثلاثون 
ونا واف هق اول نرق ا » هكذا أطلق » ومكن أن يعتير بالأهة » 
يم سنذ كره إن شاء الله تعالى في الناسية » وقد أسار إلمه مشيرون » فإرن ل 
يكن ذا هرد وهي المتحيرة,» فقد سبق في « كتاب الحض » أنها على قول 
إلى مرد المتدأة » وأن المذهب أن عليا الاحتاط . فإن قلنا : كلمتدأة 
انقضت عدا بثلاثة شوو روان يقانا بالاحتاط » فالأصح 3 كالمتدأة اض 
لعظم المثقة في الانتظار . والثاني : يازمها الاحتباط ڪمن تباعد إحضها > 
فتؤمر بالتريص إلى سن الاس » أو أربسع سنين » أو تسعة أسبر » على اللاف 
الآتي » ولا نقول : تند الرجعة وحق السكنى جميع هذه المدة » لأن الزوج 
بتضرر به » بل لابزيد ذلك على ثلاثة أشبر » وبختص الاحتباط ها يتعلق ما > 
وهو تحريم النكاح . وإذا قلنا : تنقضي عدتها بثلاثة أشْبر في الال » فالاعتبار 
بالأهة » فإن انط الطلاق على أول الملال > فذاك » وإن وقع في أثناء الشبر 
الملالي » فإن كان الباق أكثر من خة عشر بوماً »> حسب قرءاً » وتعتد بعده 
بهلالين . وإن كان خمسة عشر هما دونها » فيل بحسب را ؟ وجبان . أصحها : 
ل ول هذا » نقد ذكر أكثرهم أن ذلك الباقي لا اعتبار به » وأنها تدخل 
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في العدة لاستقبال الملال . والمفبوم مما قالوا تصريحاً وتلوحاً أن الأسْبر لست 
متأصلة في حت الناسية » ولكن بحسب كل شير قرءاً لاسْتاله على حبض وطبر 
غالا . وأشار بعضم إلى أن الأشبر أصل في حقبا » م في حق الصغيرة 
والمجنونة »> ومقتضى هذا أن تدخل في العدة من وقت الطلاق » ويكون م لو 
طاق ات او و "انل ی + اند كرس إن ا شاك و كانت 
المتحيرة المنقطعة الدم » ترى يوماً دما » ويوماً نقاة » لم تنقض عدتها إلا بثلاثة 
أشبر سواء قلنا بالتلفيق أم بالسحب . 
والأطبار الناقصة المتخالة لا تنقضى ما العدة يحال . 


الصف الثالث : من لم تر دما لأس » وصغر » أو بلغت سن الحض أو 
جاوزته ولم نحض »2 فعدتها ثلاثة أسبر بنص القرآن » ولو ولدت ولم تر حيضاً 
قط ولا نفاساً » فبل تعتد بالأشبر » أم هي كمن انقطع حيضها بلاسبب ؟ وجبان . 
وبالأول قال الشيخ أبو حامد . 
قلت : الصحيح الاعتداد الاير » لدخوها في قول الله تعالى : ( واللائي 
' يحضن ) وذكر الرافعي في آخر العدد عن « فتاوى البغوي » : أن التي م تحض 
قط » إذا ولدت ونفست » تعتد بثلاثة أسبر » ولا مجعلا النفاس من ذوات الأقراء 


فجزم البغوي بهذا » ولم يذحكر الرافعي هناك خلافاً . دااع 


ثم إن الأشبر معتبرة بالهلال » وعليه المواقبت الشرعبة » وإن انطيق الطلاق 
على أول املال » فذاك » وإن انكسر » اعتير شهران بالهلال » ويكمل المتكسر 
ثلاثين من الشبر الرابع . فقال ابن بنت الشافعي : إذا اتكسر شر » اتكسر 
الميع » والصحيح الأول . وإذا وقع الطلاق في أثناء اللبل أو النبار » ابتدىء 
حساب الشبر من حينئذ . وإذا اعتدت صغيرة بالأشبر ثم حاضت بعد فراغها » 
فقد انقضت العدة » ولا يازمها الأقراء » ولو حاضت في أثناء الأسبر » انتقلت 


دا ءلم ل 


إلى الأقراء » وهل بحب ما مض قرءاً ؟ وحبان . أقربها إلى ظاهر النص الع . 

فإن كانت الآيسة » والتي لم تحض أمة » فبل عدتها ثلاثة أشبر » آم شبران » آم شمر 
ونصف ؟ فه أقوال . قال الحاملى : أظبرها : الأول » واختاره الروباني » قال : 
ولكن القباس » وظاهر المذهب » شبر 'ونصف » وعليه جور أصحابنا الحراسانيين. 


الصف الرابع : من انقطع دما » بنظر » إن انقطضلع لعارض يعرف © 
لرضاع »> أو نفاس © أو مرض » أو داء باطن » صبرت حتى تحض »© فتعتد 
بالأقراء » أو تبلغ سن الاس » قتعتد بالأشبر » ولا تبالي بطول مدة الانتظار » 
وإن انقطع لالعة تعرف » فالقول الجديد : أنه كالانقطاع لعارض » والقديم : 
أنها تتربص تعة أشْبر . وفي قول أربع سنين » وفي قول خرح ستة أسبر » 
ثم بعد التربص » تعتد بثلاثة أشبر . فإذا قلنا بالقديم فحاضت بعد التريص والعدة 
وبعدما تزوحت › استمر النكاح لاثاني على الصح مح » وقيل : يتين بطلانه 2 
لتبننا أنها لست من ذوات الأشر » وإن حاضت قبلم تام التريص » بطل التر 
وانتقلت إلى الأقراء »> ومحسب ما مضى قرءاً بلاخلاف » فإن لم يعاودها الدم 
ولتم الأقراء » استأنفت التريص لتعتد بعده تالاش « لأن الكريص الأول بطل 
يظبور الدم . قال المتوليء : لا نأمرها باستئناف التريص » لأنا على هذا القول » 
لانعتير الاس »> وإما نعتبر ظبور براءة الرحم وقد ظهرت البراءة » ورؤية الدم 
تؤ كد البراءة . والصحيح المحروف »© هو الأول » وإن حاضت بعد التربص » 
وني مدة العدة انتقلت إلى الأقراء » فإن لم يعاودها الدم » عاد الصحيح » وقول 
المتولي . وإذا تربصت »© فتبني الأسبر على ما مضى من الأسهر الثلائة » آم تستانف 
الأشر ؟ وجبان . أحدها : قتانف ج تستانف التربص » وأصحما : تبني » لأن 
ما مضى من الأسْبر كان من صلب العدة © فلا معنى لإبطاله » يخلاف التريص » فعلى 
هذا في كفية البناء وجبان . أحدها : تعد ما مضى قرءآ » ويبقىعاها قران > 


فتعتد بدلما بشبرئن . وعلى هذا » لو حاضت مرتن » بقي علا قرء » فتعتد 
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بدله يشير . وأصحها : يحسب ماهفى من الأيام » وتتمة ثلاثة أسبر 2 ولا تضم 
تااس إلى ی ا » اثلا يجمع بين البدل والمدل » هكذا أطلقر ١‏ 
ذو عدم المعاودة في الصورتين » ولم يقولوا : إذا " لم تعد إلى مدة كذا .ويشه 
أن يضبط بعادتها القدية » أو بغالب عادات النساء . وإن حاضت بعد التريص 
N‏ > وقبل النكام » فأوحه . أصحبا واشت إلى النضض. + تنتقل. إلى 
الأقراء "'. والثاني : لا » بل انقضت العدة . والثالك : عن ألي هريرة : إن 
اعتدت بالأسبر م قاض > لم ينقض حكمه » ولم تنتةل إلى الأقراء » وإن 
اعتدت بها جرد فتوى » انتقلت » وسواء في هذه الصور والاحكام » جعلنا التريص 


آم إذا قلنا بالجديد وهو انتظار سن اللأس © ففي النسوة المعتيرات قولان . 
أظبر هما وإلنه مسل ال كارن 2 عار أقصى راس أساء العام 2 قال الامام 
ولا یکن طوف العام 34 وإِعا المراد ما يبلغ خاره وبعرف 3 وعلى هذا i‏ 
أن سن الاس » اثنان وستون سنة » وقيل : ستون » وقل : خمسون » حكهها 
5 الحسن بن خيران في كتابه اللطيف » وحكهما غيره . وقال السرخسى 
لسعون هده 5 

وح أن امرأة حاضت لتسعين ديه 2 وعن أبي علي الطبري ريج وحه 
أنه عار من الس E‏ ¢ ولا اتعثير الأقمى : والقول الثاني ¢ أنه عار بای 
عشيرما من الوق © لصن عليه ف » الأ 0 وقل : : يعشير نساء العصبأت ¢ وقيل : 
نساء اليلد . فاذا رأت الدم بعد سن الأس ¢« نظر إن رأته ف أثناء لأسن ¢« 


انتقات إلى الأقراء > وحسب مامضى فرءاً بلا خلاف » فتضم إليه قرءين . 


واعلم أنا اذا اعتيرنا أقصى الأ فى في العام > فلغته » م رأت e‏ »> صار 


: في الأصل : ولم . (؟) ف الأصل + تتفل الأقرآه‎ )١( 


أقصى الاس مارأته » ويعتير بعد ذلك غيرها بها » ثم إن لم يعاودها الام > 
رحعت إلى الاسر 75 وهل تؤهر بالترص قلا لسعة اسو 4 أو أربع سان ؟ 
وحہان . اا : نعم » استظباراً « وأصحها :. لا » لأا بلغت الاس . ثم في 
0 التتمة 6 ها آنا تعد دشهر بن 4 بدلا عن فروبن 4 والذي صححه الأثة وحكوه 
عن القفال وغيره » آنا تعتد بثلاثة أشبر تستأنفها . ولا يحيء في البناء اغلاف 
السابق في تفريع القديم '» لأنه في القدم تكفي غلبة الظن » وهنا يطلب 
اليقين أو القرب منه . فإذا رأت الدم » بطل ما ظنناه بأسأ » وبطل ما ترتب عليه 
من العدة » فوحب الاستئناف . 


وأما إذا رأت الدم بعد تام الأشبر » فثلاثة أقوال . أحدها : لايلزمبا العود 
إلى الأقراء » بل انقضت عدتها »يأ لو حاضت الصغيرة بعد الأشبر . والثاني : 
يازمها » لأنه بان أنها ليست آسة » يخلاف الصغيرة » فإما برؤبة الحض لاتخرج 
عن كوا وقت الاعتداد من اللائي ل بحضن » وهذا أصم عند البغوي . والأالك 
وهو ار ا يدل عليه كلام الأكثرين : إن كانت نكحت بعد الأشبر » 
فقد تت العدة » والنكاح صح.ح » وإلا ازمها الأقراء » وقطع صاحبا « التتمة » 
و « الشامل » بصحة السكاح . 


النوع الثالك : الجل . 

قد ستى أن عدة الطلاق ثلاثة أنواع : الأقراء » والأشر » وقد مضاء 
والتف أحدها بالآخر » والثالك : هو المل » ويشترط في انقضاء العدة به 
شرطان » أحدهها : کونه منوا إلى تمن العدة منه . إما "' ظاهراً » وإما احيّالاً » 
كا منفي باللعان . فإذا لاعن حاملا ونفى ٠"‏ المل » انقضت عدتها بوضعه لإمكان 
كيم منه » والقول قولها في العدة إذا محقق الإمكان . 


. في الأصل : فإما . (؟) في الأصل : حالاً وبقي‎ )١( 


- ا 


أما إذا لم یکن أن يكون منه » بأن مات صى لابنزل وامرأته حامل » 
فلا تنقفي عدا بوضع امل ¢ بل تعدد الاش . ولو مات من قطع دكره 
وأنثياه » وامرأته حامل » لم تنقض عدتها بوضعه على المذهب » بناة على أنه لاباحقه 
الولد . وعن الاصطخري والصيرفى والقفال : أنه بلحقه . وحكى هذا قول لاشافعى » 
وقد سبق في D‏ اللعان غ6 . فعلى هذا 4 تنقفى عدا و ضعه ومن سل“ خصماه وبقي 
ذکره ¢ کالفحل ف لوق الولد على المدهب ¢ فتنقدی العدة مله بوضعه 4 سواء 
فم عدهة الوفاة والطلاق 4 وف وه 7 لابلحقه قلا تنقدى ره العدة ¢ وح ڪی 
القاضي أبو الطب وجا أنه إن كان مسلول الخصية المنى "" ل بلحةه وك 
يقت اى لأنه تقال آنا بس اة ال واكش مق ار 
ونقل الروياني ف 2 مع الجوامع 04 > اك أنا بكر ی أخداد 4 كان وقد اخصة 
اللمنى » :كان لايئزل 4 وكانت ته طويلة ¢ وهذا فيه العدمدهة ا بود 5 

وأما ڪوب ألذ كر باي الأنشين ¢ شلحقه الولد € ولعت أمرأته عن الوفاة بوضع 


ر 

من هات عن زوحته » أو طلقها وهي حاهل بولد » لامكن أن کون منه » 
بأن وضعته لدون ستة أسْبر من حين العقد » أو لأكثر » ولكن كان بين الزوجين 
مسافة لاتقطع في تلك المدة » لم تنقض به عدته »> هذا هر المذهب »> وبه قطع 
الأصحاب . وحكى الغزالي في « الوجيز » وجبين آخرين . أحدث.ا : تنقضي » 
لاحتال أنه وطئها نشيبة قبل النكام » وبكفي الاحمال » كلولد المافي باللعان . 
والثاق © إن ات وظه تة + ç>‏ بانقضاء العدة » لأن القرل في العدة قرها 
مع الإمكان © ولم يذكر هذه الأوجه في و الوسيط » و و البسط » في هذه 


. في الأصل : الدمين‎ )١( 


TVA -‏ اله 


الصورة » بل ذكرها فمن قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت وشرعت في 
العدة » ثم ولدت بعد ستة أشبر ولداً آخر . والثالك : الفرق بين أن تدعي 
وطءاً محترماً من الزوج بعد الولادة الأولى فتنقضي العدة » أو لافلا . 

فإذا قلنا بالمذهب » فإن كان المولود لاحقاً بغيره بوطء سببهة 00 في عقد 
فاسد » انقضت عدة الوطء بوضعه »© ثم تعتد عن الزوج بعده » وإن كان من 
زنا » اعتدت عدة الوفاة من يوم الموت » أو عدة الطلاق من يوم الطلاق » وتنقضي 
العدة مع المل في عدة الوفاة .وفي عدة الطلاق » إذا كانت من ذوات الأشبر » 
أو كانت من ذوات الأقراء » ول تر دما أو رأته » وقلنا : إن الامل لاتحيض 
وإرف رأته » وقلنا : إنه حض » ففي انقضاء العدة بأطبارها وهي حامل 
وحبان . أصحها : الانقضاء» لأن حمل الزنا كالمعدوم . فعلى هذا » لو زنت في 
عدة الوفاة أو الطلاق » وحبلت من الزنا » لم ينع ذلك انقضاء العدة » ولو كان 
الجل عول الال » حمل على أنه من زنا » قاله الروباني في « جمع الجوامع » . 

فرع < 

لو تكم حاملا من الزنا »> صم نكحه بلا خلاف . وهل له وطؤها قبل 
الوضع ؟ وحبان . أصحها : نعم »> إذ لاحرمة له > ومنعه ابن الحداد . 

الشمرط الثاني : أن تضع الل بتامه » فلو كانت حاملا بتوأمين » لم تنقض 
العدة حتى تضعبا » حتى لو كانت رجعة » ووضعت أحدها » فله الرجعة قبل أن 
تضع الثاني » وإفا يكونان توأمين إذا وضعتها معا » أو كان پشها دون ستة أسْبر» 
فإن كان بنا ستة أشبر فصاعداً » فالثاني حمل آخر . 

بت 

لاتنقضي العدة يخروج بعض الولد » ولو خرج بعضه منفصللا أو غير منفصل 

و خوج الباقي » بقت الرجعة . ولو طلقا » وقع الطلاق . ولو مات أحدها 


- ۳0 - 


ورثه الآلخر » وكذا تبقى سائر أحكام النين في الذي خرج بعضه دون بعض » 
كلع توريثه » وكسراية عتى الأم إله » وعدم إجزاله عن الكفارة » ووجوب 
الغرة عند المنابة على الأم » وتبعة الأم في الع والمبة وغيرهها . وفي وجه 
ضعيف : اذا خرج کان حكمه f>‏ المنفصل كله في جميع ماذكرنا 2 إلا 
في العدة » فإنها لاتنقضي إلا بفراغ الرحم » وينسب إلى القفال وهو منقاس » 
ولكنه يعبد في المذهب . 


ر 

تنقضي العدة باتفصال الولد حا » أو متاً » ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم . 

ولو أسقطت مضغة © فلها أحوال: :. 

أحدها : أن بظبر ذا سيء من صوره الآدمي » ڪڪ د أو أصبع ¢ أو 
ظفر وغيرها » فتنقضى بها العدة . 

والثاني : أن لابظهر شيء من صورة الآدمي لکل أحد ¢ لكن قال أهل اذيرة 
من النساء : فيه صورة خفية » وهي بننة انا وإرف خفنت على غيرها » فتقبل 
مبادهن © و / بانقضاء العدة وسائر الأحكام . 

الثالت : لا نكون صورة ظاهرة ولا خفة تعر فبا القوايل »> لكنين 
قان : نه أصل أدمي 2 ولو بقى لتدور ولتخلق ¢ فالنص أن العدة تنقهي به : 
ونص ا لاحب فيه الغرة ¢ ك دده أنه للا بشنت ده الاس لاد ¢ فقسلل 
في المبع قولان . وقيل : بتقرير النصوص » لأن المراد بالعدة براءة الرحم وقد 
حصلت . والأصل براءة الذمة في الغرة . وأموه الولد إنما تثبت تبعاً للولد 
وقيل : تثبت هذه الأحكام قطعا » وحمل نص الدع على ها إذا يعامن أنه 
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متدأ خلق . وقل : لا تثبت قطعاً » وحمل نص العدة على ما إذا كانت صورة 
خفة 4 والمذهب على المة انقضاء العدة ومنع الآخرين . 

ولو سك القوايل في أنه لمم آدمي » آم لا » لم يثبت شيء من هذه الأحكام » 
بلا خلاف . ولو اختلف الزوحان » فقالت : كان السقط الذي وضعته ما تنقضي به 
العدة » وأنحكر الزوج » وضاع السقط » فالقول قولها بيمينها » لأنها مأمونة 
في العدة . 

خضل 

إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشبر » فظبر بها حمل من الزوج » أعتدت بوضعه» 
ولا اعتبار ما مضى من الأقراء والأسُبر » فإن لم يظبر المل بأمارة » ولكنها 
ارتايت لثقل وحرة تجدها » نظر » إن ارتابت قبل تام الأسبر © أو الأقراء » 
فلس لا أن تتزوج بعد تامبا حتى تزول الريبة . فإن تزوجت » فالنكاح باطل . 
وإن ارتابت بعد أن انقضت الأقراء أو الأشبر وتزوجت » م يحي ببطلان النكاح » 
لكن لو تحققنا كونما حامللا وقت النكاح »> بأن ولدت لدون ستة أسبر من وقت 
النكام » تبينا بطلان الذكاح > وإن ولدت لتة أسْبر فصاعداً » فالولد لاثاني » 
ونكاحه مستمر على صحته . وإن ارتابت بعد الأقراء والأشهر » وقبل أن تازوج» 
فالأولى أن تصبر إلى زوال الربة » فإن لم تفعل وتزوجت »2 فالمذهب القطع 
بأن النكاح لابطل في الال » بل هو م لو تزوجت » وهو نصه في « الختصر » 
و « الأم » » وبه قال ابن خيران » وأبو إسحاق » والاصطخري » لأنا حكمنا 
بانقضاء العدة » فلا نبطله بالشك » وقل : يحي ببطلائه » حكي عن ابن سريج . 
وقيل : قولان . 

! فصل 
أكثر مدة الل أربع سئين » فلو أبانها مخلع أو بالثلاث ,2 أو بفسخ » 


الات 


أو اعان ولم ينف الل » فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق » لو ق الولد 
بالزوج » هكذا أطلقوه . وقال أبو منصور التميمي : بنبغي أن يقال : لأربع 
سنن من وقت إمكان العلوق > وقسل الطلاق » وهذا قوم » وفي إطلاقهم تساهل » 
وسواء أقرت بانقضاء عدنها ثم ولدت » أم لم تقر » لأن النسب حق الولد “فلا ينقطع 
بإقر ارها . وقال ابن مريج : إذا أقرت بانقضاما ثم ولات »2 لم بلحقه إلا أن 
تأني به لدون ستة أسْبر من الأقراء » كم إذا صارت الأمة فراش لسدها بالوطء 
ثم استبرأها فأتت بولد بعد الاستبراء لستة أسْبر فصاعداً » لاياحقه » نص عله . فمن 
الأصحاب من جعل المألتين على قولين » وقطع امور بتقرير النصين > وفرقوا 
بان فراش النكام اح أقوى وأمرع وت » فإنه بشت بحرد الإمكان . أما إذا ولدت 
لأكثر من أربع سنين » فالولد منفي عنه بلا لعان . ولو طلقها رجعاً ثم ولدت » 
kl‏ على التفصيل المد كور © إلا أن الدنين الأر بع » هل تحسب من وقت 
الطلاق » أم من وقت انصرام العدة ? قولان . أظرها : الأول » لأا كالبائن 
ف حرم الوطء »© فلا يوئر j‏ زوحة في معظم الأحكام . فان قلنا : من وقت 
الانصرام » فقد أطلق الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهها حكابة وجهين . 
أحدها : أنه بلحقه متى أتت به من غير تقدير » لأن الفراش على هذا القول » 
غا يزول بانقضاء العدة . والثافي : أنه إذا مضت العدة .بالأقراء أو الأسبر 

ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها » لم بلحقه » لأنا تققنا أنه لم ڪر 
موجوداً في الأقراء والأسشبر » فتبين بانقضائا » وتصير م لو بانت بالطلاق » 
و كا هق أدبع سنين . وهذا الثاني هو الأصم عند الأ كثرين »> وحكوه 


2 
ن 
ثم 
عن نص الشافعي رحه الله . ولك أن تقول هذا » وإن استمر فى الأقراء » 
لاستعر ف ا »> قان الي في لاجمل » لا تعتد الاسر » فاذا حلت » بان أن 
عدتها 0 تنقض بالاشهر » ا نظير هدا إن ساء الله تعالى » ثم هذا اللاف »> 


على م د كره الروبانبى وغيره 2( فما إذا أقرت بانقضاء العدة ¢ فان تقر » فلولد 
الذي تأتي به » بلحقه وإف طال ازمان » لأن العدة قد تد لطول الطبر . 
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وحى القفال فيا إذا لم تقر وجا ضعنفاً > أنه إذا مضت ثلاثة أشبر ثم ولات 
لأكثر من أربسع سنين » ل" بلحقه » لأن الغالب انقضاء العدة في ثلاثة أشير > 
ومتى ححكمنا بشوت النسب »2 كانت المرأة معتدة إلى الوضع »© فيثبت للزوج 
الرجعة إن كانت أرجعبة ¢ وها السكنى والنفقة 2 


زے 

ولدت لأكثر من أربع سنين » وادعت في الطلاق الرجعي أت الزوج 
راحعبا » أو أنه جدد نكاحبا » أو وطثها بثيبة » وأنها ولدته على الفراش المجدد» 
نظر » إن صدقا الزوج »> ازمه مقتضى إقراره ©» فعليه المبر في صورة التحديد » 
والنفقة والسكنى في الرجعة » والتجديد جميعاً » وباحقه الولد لافراش » وإن 
أنكر إحداث فراش » فمو المصدق دمه » وعلمها البينة » فان نکل » حلفت » 
وثبت | النسب » إلا أن ينفه باللعان . وحكى أبو الفرج الزاز قولاً » أنه إذا 
نكل » لا ترد اللمين عليا + لالا إذا حلفت » ثبت نسب الولد > وعد أن 
حلاف الشخص لفائدة. غيره » والمشور الاول »> فإن لم محلفها > أو نكلت »> 
ففي حلف الولد إذا بلغ خلاف سبق في نظائره . وإن اعترف ,بفراش جديد » 
وأتكر ولادتها » وادعى أنها التقطته واستعارته »> صدق بمننه » وعليها البينة على 
الولادة . فان تنكل » حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش »© إلا أن بنفه 
باللعان » ويعود في تحليفما الخلاف السابق . ثم قال الأمة : العدة تنقضي 
بوضعه انك علب الرجل على النفي ول يثبت ما ادعته » لأنها تزعم أنه منه » 
فكان م لو نفي حملا باللعان » فإنه وإن انتفى الولد تنقضي العدة بوضعه لزحمها 
أنه منه . ولو ادعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج كان راجعبا » 
أو جدد نكاحا » فإن كان الوارث من لامححب » نظر » إن كان ايتا واحدأ » 
فاليم م لو ادعت على الزوج » إلا أن الوارث تحاف على نفي العام » وإلا 
أنه إذا ثبت السب » لامكنه لفه باللعان . وان کان له ابئان » وادعت علا » 
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فكذباها وحلفا » أو تكلا أو صدقبا أحدها وكذب الآخر وحلفت » بت 
الممر والنفقة بحصة المصدق »2 ولا شت النسب » لان بع الورثة لم يتفقوا وف 
نوت ميراث الزوحة في حصة المصدق خلاف هذ كور في موضعه . 

وإن كان الوارث معن حب كالاخ » فإن صدقها فذاك » ولايرث الولد 


وإن كدت نسه » وإن كد »> فعلى ماد كرنا . 


رع 

علسق طلاقها بالولادة » فولدت ولدن » فان کان سما دون ستة أطبر » طقاه » 
وطلقت بالاول »> وانقضت عدتها الثاني » وإن كان سنا ستة او فأ كثر » 

طلقت بولادة الاول » ْم إن كان الطلاق بائناً ( ا بلحقه الثاني » لان 2 
یکن في ت-كاح » وإن كان رجعاً »> بني على ان السنين الاردع تعتير من وقت 
الطلاق » أم هن انصرام العدة ؟ إن قلنا بالاول »نم بلحقه . وإن قلنا بالثاني » 
لقه إذا اتت به لدون اردع سنين من ولادة الاول » وتنقضي العدة برضعه »> 
سواء طلقه أم لا » لاحتال وطء الشببة بعد البينونة » كذا قاله ابن الصباغ . 

ولو ولدت ثلاثة اولاد » فإن كانوا حملا واحدا » بأن كان بين الاول والثاالث 
دون ستة اسر » طلقت بالاول »© وانقضت عدتما بالثالث » وطقه المع .وإن 
كان بين الاولين أقل من ستة اشر » وبين الثاني والثالث أحكثر منبا » ته 
الاولان وانقضت عدا بالثافي » ولا بلحقه الثالث . وإن كان بين الاول والثاني 
اک سيو > وبين الثاني والثالث » دوت الستة » طلقت الأول ولم 
بلحقه الآخران إن كات الطلاق بائاً > وإن كان رحعناً » ففه اللاف 
وإمف زاد ما بين الأولين على ستة أسبر » وكذا مابين ااثاني والثالك » 
فالثالك غير لاحتى به » و كذا الثاني إن كان الطلاق باثنا . وإن كان رجعاً » 
فعلى الخلاف » ولو كان ها بين الأولين دون الستة »> و كذا ماين الثاني والثااث» 
وكان بين الثالك والأول أكثر من الستة » فالأولان لاحقان دون الثالك . 
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هذا الكلام السابتق » إذا لم تصر بعد الطلاق فراسًاً لغيره حتى ولدت »2 فلو 
صارت بان نتكحت بعد العدة » ثم ولدت » نظر » إن ولات لدون ستة اش 
من النكاح الثاني » فكأنها لم تنكم » وال على ماستى » وإن آتت به لستة أسبر 
فا كر » فالولد لثاني وإن أمكن كونه من الأول » لأن الفراش للثاني ناجز > 
فهو أقوى » ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهر . فلو ألقنا الولد بالأول » لبطل 
النكاح لوقوعه في العدة » ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتال » ولو تكحت 
نكاحاً فاسداً » بأن نكحت في العدة » لم بقطع العقد العدة » لكن تسقط 
نفقتها وسكناها لنشوزها . 

ثم إن وطئبا الزوج عالاً بالتحريم » فو زان لا بؤثر وطؤه في العدة » وإن 
جبل التحرم لظنه انقضاء العدة » أو أن المعتدة لا بحرم نكاحها » انقطعت به 
العدة اصيرها فراش للثاني . 

قال الرويافيى : ودعوى اليل بتحريم المعتدة » لا يقبل إلا من قريب عبد 
بالإسلام » ودعوى الیل يكونا معتدة بقبل من كل أحد »© ثم إذا فرق بسنا › 
تكمل عد الأول » ثم تعتد اثاني »فلو ولدت ازمان الإمكان من الأول .ذو 
الثاني » طق بالأول وانقضت عدته بوضعه » ثم تعتد للثاني » وإن أتت به لزمان 
الإمكان من الثاني دون الأول » بان أتت به لأكثر من أربع سنين من طلاق 
الأول » فإن كان الطلاق بائناً » فو ملدق بالثاني » وإن كان رجعاً » فبل يلحق 
بالثاني » أم يقال : فراش الأول باق فيعرض الولد على القائف ؟ فيه قولان » وإن 
ولدته ازمن الإمكان منها » عرض على القائف ©» فإن ألقه بها » أو نفاه عنها » 
أو أشكل عله » أو لم يكن قائف » انتظر باوغه وانتسابه بنفسه » وإذا وضعته 
ومضت ثلاثة أقراء » حلت زواج »> وإن ولدته لزمان لامكن أن يكون من 
واحد منها » بأن كان لدون ستة أشر من نكاح الثاني » ولأ كثر من أربع سنين 
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من طلاق الأول » ل بلحق واحد منها إن كان الطلاق بائنا » فان كان رجعاً 
عاد الخلاف ي آنا هل هي فراش 1 وإذا تفمناه علها » فی ن الشخ أبي أي لى حامد : 
أنه لاتنقذي ا بو ضعه عن واحد 3 ملهأا 4 بل رود الوضع . تكمل ا عن 
الأول ¢ م تعد عن Ji‏ ماني . قال اين الصياغ : وقاس ماد كرا ¢ فا إذاءعاق 
طلاقہا الولادة ١‏ 5 فولدت ولدن ينا ده ا 4 أن آله ألى لا ةه 4 وتفقذي 


العدة بوضعه أن نقول هنا : تنقضي العدة عن أحدها . 


ثم مدة الإمكان من الزوج الثاني » هل تحسب من وقت النكام الفاسد > أم 
من وقت الوطء ؟ وحبان . أصحها : الثاني » وبالأول قال القفال الثاشي 
ويقرب من هذا الحلاف اللاف في أن العدة في عام الفاسد » هل تحب 
من آخر وطء فه » ١‏ من وقت التفرق ؟ والأصح من التفريى » لأن الفراشس 


حنئذ زول »> والتفريق بأن يفرق القاذي بنا . 


وف معئام : ما اذا اتفق الزوحان على المفارفة » وما إذا هات الزوج عنها 
أو طاقہا وهو بظن الصحة ¢ ولو غاب علها على عرم أن نعود إلا 34 ل ت 


مدة الغسة من العدة » ولو عرم أن لا نعود > حسيث . 


وخرج على اللاف المذكور » أن لوق الولد في النكام الفاسد » هل يتوقف 
على إقرارة بالوطء 3 ف ملك النمين » أم , بكفي ف عرد العقد کا کاح الصحيم؟ 
وأما إذا أحوحناه إلى الإقرار بالوطء © فبل ينتفي الولد “بدعوى الاستبراء كملك 
البمين » أم لابنتفي باللعان ؟ و الأصم الثاني . ولو وطئت بالشيهة في لعدة 
فولدت الإمكان من الزواج والواطىء » عرض الولد على القائف » كم ذكرنا في 
النكاح القاممد ولو ابت بعد انقضاء العدة 4 فهل هو کال کاح الثاني م 
فراش الأول ؟ وحبهان اح دھ) : ٠.‏ لا »© بل عرض الولد على القائف » وأصحم| : 
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للإمكان منها » طق بالواطىء ک) يلحى بالزوج '" الثاني . 
فرع 

ولدت وطلقما » ثم اختلفا » فقال : طلقتك بعد الولادة فلى الرجعة » وقالت : 
بل قبلها وانقضت عدفي بالوضع » فإن اتفقا على وقت الولادة » كوم الجعة وقال : 
طلقتك يوم السبت » وقالت : يوم الس »© فمو المصدق بيمينه » لأن الطلاق 
بده » فصدق فه كأصله . وإن اتفقا على | وقت ] الطلاق كيوم الجعة » وقال : 
ولدت يوم اميس » وقالت : يوم السبت » صدقت بيمنها . وإن لم بتفقا على 
وفت »© وادعی تقدم الولادة »> وهي تقدم الطلاق » فبو المصدق . ولو ادعت 
تقدم الطلاق » فقال : لا أدري »> لم يقنع منه »> بل إما أن محلف يمنا حازمة 
أن الطلاق لم يتقدم » وإما أن ينكل قدت هن وشل ر :لا ادرت 
منكراً » فتعرض المين عليه » فإن أعاد كلامه الاول » جعل ناكلا فتحلف هي 
ولا عدم علها ولا رحعة له ¢ وإن نكلت م( فعلها العدة . قال الاصحاب :ولس 
هذا قضاء بالتكول » بل الاصل بقاء النكاح وآثره » فعمل بهذا الاصل مالم 
يظبر دافع 31 
أن لا يراجع © وکذا e}‏ لو قال : لا ندري السابق منها » وليس ها النكاح 


حتى تضى ثلاثة أقراء . 


. في الأصل : الروج‎ )١( 
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اللاى الدابى 
في اجتاع عدتين 

قد يحتمعان علما لشخص »2 وقد بكونان لشخصين . 

القسم الأول : ادا كانتا لشخص »© ف ظر » إن كانتا من حنس » أن طلقها 
وشرءت في العدة بالاقراء أو الاسر » ثم وطئها في العدة حاهلا إن كان الطلاق 
بائناً وجاهلا » أو عا إن كان رجعياً » تداخلت العدتان » ومعنى التداخل » 
أجا تعتد بثلاثة أقراء » أو ثلاثة أسبر من وقت الوطه 4 ويندرج فم بقبة عدة 
الطلاق . وقدر تلك القة » بكون مشت ركا واقعاً عن البتين » وله اأرجعة في 
قدر القة إن كان الطلاق رجعباً : ولارجعة بعدها » ويحوز تحديد النكاح في 
تلك المقئة وبعدها إذا ا يكن عدد الطلاق مستوفى” » هذا هو الصحيح . وحكى 
أبو المسن العبادي عن الطليمي » أن عدة الطلاق تنقطع بالوطء » وسقط ناقيهاء 
وتتمحض العدة الواجبة عن الوطء . قأل : وقياسه أن لا تيت الرجعة في البقبة» 
ولكن منعنا منه بالإجماع . وقد ينقطع 13 ثر النكاح في ç>‏ دون حک . وفي وحه 
ثالث : أن ما بقي من عدة الطلاق بقع متمحضاً عن الطلاق » ولا يوجب الوطء 
إلا ما وراء ذلك إلى تام ثلاثة أقراء » وهذا ضعيف . 


وله كاذك العدتأن من جنسين» دأن كانت إحداها باخمل » والاخرى بالاقراء 
سواء طلقا حاملا » ثم وطثها » أو حائلا ثم أحبلما » ففي دخول الاخرى في امل 
وان افا : .الدخول 0 . فعلى هذا » تنقضيان بالوضع » وله الرجعة 
في الطلاق الرجعي إلى أن تضع ! ن كانت عدة الطلاق بال مل » و ىذا إن كانت 
بالأقراء على الاصح . وقل : لازحجعة ناء على أن عدة الطلاق سقطت ©» وهي 
الآن “مداخ للوطء . وإن قلنا : لا تداخلان » فإن كان الجل اعدة الطلاق » 


اعتدت بعد وضعه بثلاثة أقراء ¢ ولا رحعة إلا ف مده امل 2 وإن کان الجل 
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لعدة الوطء » أت بعد وضعه بقبة عدة الطلاق » وله الرجعة في تلك البقبة > 
وله الرحعة قيل الوضع la.‏ على الأصح ¢ وله دید حا قبل الوضع ودعده 
إذا ل يكن الطلاق رجعا . فإن لم يعم هذا الجل من عدة الطلاق » أم حدث 
بالوطء »> قال التولي : بازمما الاعتداد بثلاثة أقراء كاملة بعد الوضع » طواز أن 
تكون عدة الطلاق بالوضع . وحيث أثيتنا الرجعة » فاو مات أحدهها »2 ورثه 
الآخر 4 ولو طلقم_ا ¢ لقا الطلاق 6 وبع الظبار والإبلاء منبا ٠.‏ ولو مات 
الزوج » انتقات إلى عدة الوفاة . وعهحث فلا : لا تت الرحعة ¢ لاشت شىء 
من هده الأحكام ۰ 
ر 

مع ما ذكرنام » فما إذا كانت لانرى الدم على الل » EE‏ وقلا : 
لس هر حص . اما إن حعانام حط 4 فېل تنقغي مع الجل العدة الأخرى 
بالأقراء ؟ وحہان 4 أصحها : نعم » ويه قال الشيخ ف أو حامد » والقاه ی حسان . 
فعلى هذا » لو كان الجل حادثا من الوطء » فضت الأقراء قبل ا ¢ 
وقد أنقضت عدج الطلاق ¢ ولس للزوج الرحعة بعد ذلك 4 وإن وضعت الجل 
قبل تام الأقراء » فقد اثقضت عدة الوطء › وعلها بقة عدة الطلاق » وللزوج 
الرجعة قبل الوضع ودعده إلى عا م الأقراء رلا حلاف 5 وإن کان الجل أعدة عو 
وله الرجعة إلى الوضع . فإذا وضعت 4 أ ملت أعدة الوطء ما بقي من الاقراء 5 


القسم الثاني : إذا كانت العدتان لشخدين ¢ بان كانت معد لزيد عن طلاق 
أو وفاة أو مسهة 4 أو نكحما جاهلا ووطئها 6 أو كانت المدتكوحة معددة عن 
وطء شببة » فطلقها زوجما » فلا تداخل » بل تعتد عن كل واحد عدة كامة »2 ثم 
ود لادكرن هناك حل ¢ وقد کون : 

الال الأول 4 أن لادكرن 4 فإن سيق الطلاق وطء الشة ٤‏ تت عد 
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الطلاق » لتقدمها وقوتها . فإذا أقتها » استأنفت عدة الشببة » ثم إن لم يكن من الثاني 
إلا وطء طببة » ابتدأت عدته عقب عدة الطلاق » فإن نكم الثاني ووطىء » 
فر کا وا له لاحسب عن واحدة من العدتين . وعاذا تنقطع عدة الطلاق ؟ 
فه خلاف اني إن اء الله تعالى . ومتى تعود إللها ؟ وحبان » أحدها : من 
آخر وطء وقع في النسكاح الثاني » حكي عن القفال الشاشي . والثاني وهو الصحيح : 
من حين ' التفريق يلها » والزوج الرجعة في عدته » فإذا راجعها » شرعت في 
عدة وطء الشببة ؛ ولوس الزوج الاستمتاع ها إلى أن تنقضي . وهل له تحديد 
نكاحبا إن كان الطلاق بائ] ؟ وجمان © أصحها عند الأكثرين : نعم . ولو 
وطئت منتكوحة بشببة » ثم طلقت وهي في عدة الشيبة » فوجبان . أحدها 

لم عدة الثيبة » ثم تيتدىء عدة الطلاق مراعاة للسابقى > وأصحها عند الا رن :+ 
تقدام عدة الطلاق » اقوما . فإن قدمنا عدة الشمة » فلك الرحعة إذا استغلت بعد 
الطلاق . وهل له الرجعة قبل ذلك ؟ وجمان » ولا يوز تحديد نكاحما في عدة 
الثببة إذا كان الطلاق بائتا » لأا في عدة الغير . وإذا قلنا : تقدم عدة الطلاق » 
شرعت فما بنفس الطلاق » فإذا تمت » عادت إلى بقبة عدة الشبهة » ولازوج الرجعة 
إن كان الطلاق ردعياً . وهل له تحديد النكاح إن كان بائ ؟ فه الوحبان السايقان . 
ولو طرأ وطء شُببة في عدة وظء سُببة » أتت عدة الواطىء الأول بلا خلاف . ولو 
نكم امرأة نكاحأ فاسدأ » ووطث,! غيره بشيية » ثم فرق بينها اظبور فاد النكاح » 
قال البخوي : تقدم عدة الواطىء بشيبة بلا خلاف »2 لان عدته من وقت الوطء» 
وعدة النا كم من التفريق » ومعناه : أن عدة الواطىء سيق وجوما » ولس للفاسد 
قوة الصحيح لبترجح بها » وقد تكون إحدى العدتين بالأقراء » والاخرى بالأشر » 
بأن طلقا فضى قرآن ©» ثم نكحت فاسداً ودام فراش حتى أبدت »2 ثم فرق 

: في الأصل : حيث‎ )١( 
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نها » فتكمل ١‏ عدة الاول يشير > بدلا عن القرء البافي » ثم تعتد افاسد 
بثلاثة اسر 

الحال الثاني : أن بکون هناك حل » فقدم عدة من الجل ده سابقاً كان 
أو متأخرآ » فإن كان الجل للمطلدى » ثم وطئت بشببة » فإذا وضعت انقضت عدة 
الطلاق » ثم تعتد بالأقراء للشببة بعد طبرها من النفاس » ولازوج رجعتبا قبل 
الوضع . قال الروياني : لكن لابراجعها في مدة اجتاع الواطىء بها © لأنها حينئذ 
خارحة عن عدة الاول » وفراش لغيره» فلا تصح الرجعة في تلك الالة . وهل له 
تحديد نكاحها قبل الوضع إن كان الطلاق بائ ؟ فيه الوجمان السابقان » ويحريان 
فها لو وطىء امرأة يشببة وأحبلبا » ثم وطثها آخر » هل للأول أن ينككحها قبل 
الوضع > ولس له أن بنجكحا في عدة الثاني حال » وللثاني أن يتكحها في 
عدة لفسه ؟ . 

وإن كان الجل من وطء الشيبة » فإذا وضعت » انقضت عدة الوطء وعادت 
إلى بقمة عدة الطلاق »› وه الرحعة ف تلك المقة » إن كان طلاقه رجا ( 
سواء في ذلك مدة النفاس وغيرها » لأا من حلة العدة » كالحص الذي بقع فيه 
الطلاق . وقيل : لارجعة في مدة اانفاس » والصح-ح الاول . وإذاثيتت الرحعة » 
فلو طلق » طقبا الطلاق » ولو مات أحدها » ورثه الآخر وانتقات إلى عدة 
الوفاة يوفاة الزويم » وهل ه الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رحعا » أو #ديد 
الندكاح إن کنا ؟ وان أا عند ع بي حامد : نعم » لأنه ل 
تَنقض عدته » وكا في العدتين اغُتافتين من سخص . وأصحم) عند المارردي والغوي :لا » 
لأنما في عدة غيره . ثم قال البغوي : لو طلقها قبل الوضعء قم الطلاق ولو مات أحدهاء 
ورثه الآخر > فإن مات الزوج » انتقلت إلى عدة الوفاة » حتى إذا وضعت » تعتّدة عن 


الزوج عدة الوفاة وإن كان لاتصح رحعته » لأنا عل زمان الرحعة كزمان صلب الكاح » 
(١)‏ ف الأصل : فتكون . 


- FAY - 


هذا لفظه » وإذا راجعها وهي حامل من الأجني » وجوزناه » فلاس له الوطء حى 
تضع » کا إذا وطئت منكرحة بشببة » فاستغلت بالعدة » وإن كانت حاملا منه » 
وفي ذمتها عدة الشببة » فراحعبا » انقضت عدته في الال » ولقبت عدة الشهبة 
مؤخرة حتى تضع وتعود إلى أقراغًا . وهل له وطؤها في الال ؟ فيه وجبان . 
أحدها : نعم » لأنما زوجة لست في عدة . والثاني : لا » لأنا متعرضة لاعدة » 
ومال المتولي إلى ترج.ح هذا » ورجح بعضهم الأول . 
قلت : الراجح اواز واشأعل ش 

وجري الوجہان فا لو وطئت الملكوحة في صلب النكاح بشبهة وهي ح-امل 
من الزوج . ولو كانت ترى الدم على الجل » وجعلناه حيضاً » فعن القاضي حسين : 
أن العدة الأخرى تنقضي بالأقراء » كالعدتين من سُخص » وهذا ضعدف © وضعفه 
الإمام والغزالي » لأن فيه مصيرا إلى تداخل عدفي شخصين . 

وجمبع ما ذكرنا فا إذا عل أن الولد من هذا أو ذاك » لانحصار الإمكان 
فه > فلو ل مكن کونه من واحد منها » بان ولدته mE‏ من أربع سین 
من طلاق الاول وهو بان أو دجعي على قول » ولدون ستة أسْهر من وطء الثاني » 
فالولد منفي عنها » ولا تنقضي بوضعه عدة واحد منها على الأصم »> بل إذا وضعته 
تممت عدة الاول » م استأنفت عدة الثاني . وقل : تعتّد بوضعه من أح_رمما 


لا عله 4 لإمكان کوله من أحدما| بوطء سه ¢ م تود عن الآخر بثلاثة أقراء » 


وح 
ويتفرع على الوجبين فرعان . أحدها : لو كانت ترى الدم واغالة هذه وجعلناه 
حا » قال الرويافي : إن قلنا : تنقضي عدة أحدها بالوضع > لم تعتد باقر انما » 
لئلا تتداخل عدة سشخصين » وإلا ففي الاحتساب بأفر اما وجمان : أصحه) : الاحتساب» 


ا إذا لم تعتد بالل » كانت كاطائل » ويهذا قطع صاحب «١‏ الشامل » 
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الثاني : إن قانا تنقضي بالوضع عدة أحدها » لم تصح رجعة الزوج في مدة امل ولا في 
الأقراء بعد الوضع » إلشك في أن ' عدته هذه أم هذه ؟ فلو راجع مرة في امل » 
ومرة في الأقراء » ففي صحة الرجعة وجبان سأتي نظيرها إن اء الله تعالى . 
وإن قلنا : لاتنقضي »2 أتّت بعد الوضع عدة الأول وهو الزوج » وله الرجعة 
فنه . وهل له الرجعة قبل في مدة امل ؟ فه الوجبان السابقان . 


به 

إذا احتمل كون الولد من الزوج » ومن الواطىء بالشببة » عرض بعد 
الوضع على القائف » فإن ألقه بالزوج أو بالواطىء » فحكمه ما ذكرنا فا إذا 
اختص الاحتال به » فإن لم يكن قائف أو أشكل عله » أو ألقه بها » أو نفاه عنما » 
أو مات الولد وتعذر عرضه » انقضت عدة أحدها بوضعه » لأنه من أحدها » ثم 
تعتد بعد الوضع الآخر بثلاثة أقراء . قال الروباني : وقول الشافعي رحمه الله 
تعالى : فإن لم يكن قاف » لس الراد به أن لايوجد في الدنيا » بل الراد 
أن لايوجد في موضع الولد وما يقرب منه » وهو المسافة الي تقطع في أقل من 
بوم وللة . وسواء في وجوب العرض على القائف » ادعياه عا » أو ادعاه أحدها 
فقط . وقيل : إذا ادعام أحدثها فقط » اختص به » كالأموال » والصحيح الأول » لق 
الولد وح الشرع في النسب . قال المتولى : إن كان الطلاق اث » عرض على 
القائف م ذكرنا . وإن كان رحعاً » بني على أن الرجعة هل هي فوا "آم 
لا ? إن قلنا : لا » عرض أضاأ » وإن قلنا : فراش » وأن السئين الأربع في حقبا 


م ] ولا يعرض على القائف . 


4 
ت 


عدار من انقضاء العدة » ذالولد ملحق [ بالز 
ثم في هذا الفرع مسألتان . 
إحداها : إذا رجع الزوج فى مدة امل » بى على ٠١‏ إذا تأخرت عدة الزوج 
)١(‏ في الأصل : أن في ٠‏ 
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لإحمال الواطى» » هل له الرجعة ف مد الل ؟ إن قلا : نعم » صحث رجعته» 
وهو الاصح » وإلا فلا . فلو بان بعد الوضع أن الل منه بإطاق القائن » 
فبل ىح الآن بأن الرجعة وقعت صححة ? وحبان . أصحهما : نعم . ولو راجع 
بعد الوضع » لم 3 بصحة الرجعة أيضأ » لاحتال كون المل هله » وأن عدته 
انقضت بوضغه . فلو بان بالحاق القسائف أن الجل من وطء الشببة » ففي الج 
الآن نصحة الرجعة الوجبان » هذا إذا راجع في القدر المتبقن بعد الوضع أنه 


من الاقراء دون ما أوحبناه احتاطاً . 


بانه : وطثها الأجني بعد مضيء قرء من وقت الطلاق »© فالقدر الذي بقن 
ازومه بعد الوضع قرت »2 وإما نوجي القرء اثالث احداطاً » لاحټال ڪون 
المل من الزوج . ولو راجع مرتين » مرة قبل الوضع » ومرة بعده في القرءين » 
ففي صحة رجعته وجبان . أصحها : الصحة » ويه قال القفال » لوجود رجعة 
في عدته يقيناً » والثاني : المع » لاتردد . ولو جدد النكاح » إذا كان الطلاق 
il‏ » نظر » إن نكحبا مرة واحدة قبل الوضع أو بعده » ك بصدته » لاحټال 
كوه في عدة الشببة . فإن بان بعد ذلك كون العدة كانت منه بإطاق القائف » 
فال المآولي : فهو على الخلاف في الرجعة . قال : ولس هو من وقف العقود » 
وإما هو وقف على ظبور أمر كان عند العقد . 

وإن نكحما مرتين قبل الوضع وبعده » ففي صحته وجبان » كالرجعة . قال 
الإمام : الأصح هنا المنع » لأن الرجعة تحتمل مالا يحتمله النكاح » وهذا تصح 
في الإحرام » والوجهان مفرعان على صحة تحديد الزوج في عدته » مع أرف في 
ذمتها عدة طببة » وإلا فلا بصع قطعاً » لاحال تأخر عدة الشببة » فلا تصم المرة 
الأولى للعدة التي في ذمتها » ولا الثائية » لكونا في عدة شيبة . فلو نكحها الواطىء 
بشببة قبل الوضع أو بعده في القرءين 2م يصح » لاحقال كونها في عدة الزوج . 
ولو تكحها بعد الوضع في القرءين » ثم بان بالقائف أن المل من الزوج »> ففي 


= ۳۹۰ به 


تين الصحة اللاف السابق . ولو تكحها في القرء الثااث » صح قطعا » لأا 
ف عدته إن کان ال مل من الزوج » وإلا فغير ا 

المسألة الثالمة : سنذكر إن شاء الله تعالى أرف الرجعبة تتحق النفقة في 
العدة » وأن اليا لاتتحقها إلا إذا كانت حاملًا » ونذكر قولين في أن تلك 
النفقة لاحمل + أم للحامل ؟ وقولين في أن تلك النفقة تصرف إليها بوم بيوم > 
أم يصرف المع إلا عند الوضع ؟ وأن المعتدة عن وطء شببة لا نفقة ها على 
الواطىء إذا قلنا : النفقة لاحامل . 

إذا عر فت هذه ال جل » فإن قانا : النفقة للحامل وهو الأظبر »> لم تطالب 
المرأة الزوج » ولا الواطىء بالنفقة مدة الل اللحتمل . فإذا وضعت »© نظر » إن 
ألقه القائف بالزوج > عاالته بنفقة مدة الل الماضية > وهذا إذا لم تصر فراشأً 
الثاني » بأن ا بوحد إلا وطء شببة » ودغي أن اق زمن احمّاعبا الثاني « 
فان صارت فراش له » بان تكحما جاهلا وبقبت في فراسه حتى وضعت » فلا نفقة 
ها على الزوج » لكونا ناسزة. بالتكاح » فإن فرق الام بذم) قبل الوضع > 
طالته بالافقة من يوم التفريق إلى الرضع » ثم لا نفقة لها على الواطىء في عددتما 
عنه بالأقراء . وإن ألقه القائف بالواطىء 2 لم بازم ادا )ا فف عد اعمل ٤‏ 
ويازم الزوج نفقة مدة القرءين بعد الوضع إذا كان الطلاق رجعاً » وبازمه أيضاً 
نفقة مدة النفاس على الأصم » ا أن له الرجعة فما » ولا ينع ذلك حكونه 
لان من العدة كمدة الحض“ » وإن ل نلحقه بواحد منها » أو لم يكن قائف » 
فلا ثفقة على الواطىء » ولا على الزوج وإن كان الطلاق باثنا » لأنا لاتعلم حال 
الجل » ولا نفقة إذا لم يكن حل . وإن كان رحعا » فلا نفقة ادة كرها 
فراش » وها عليه الأقل من نفقتما من يوم التفريق إلى الوضع »> ونفقتها في القدر 
الذي تكمل به عدة الطلاق بعد الوضع وهر قرآن في الخال السابتق . هذا إذا 
قلنا : النفقة لاحامل » فإن قانا : إا للحمل » فعلى أحدهها نفقة مدة امل بيقين » 
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فإذا أشكل الال » أنفقا عليه بالسوية » فإن قلنا : نصرف الميع إليها بعد 
الوضع » أخذت من كل واحد منها نصف نفقتہا » هكذا رتب ابن الصباغ 
والروباني في « جمع الجوامع » 2 وهو المذهب . ومنهم من أطلق أنها لاتطالب 
واحداً منما في مدة الحمل » ولم بفرق هؤلاء بين قولنا : النفقة لاحمل أو للحامل » 
فعلى هذا » إذا وضعت فالقه القائف بالواطىء » قال الإمام والخزالي : لاتطالب 
بالنفقة الماضبة » بناء على أن نفقة القريب تسقط بضي الزمان » والذي ذحكره 
البغري وحماعة » أنه يطالب بتلك النفقة » وقالوا : هذه النفقة تصير ديناً في الذمة 
ولسست كنفقة الأقارب . قال الإمام : ولم بقل أحد من الأصحاب » أنه إذا 
أطقه القائف بالزوج » لابطالب «النفقة الماضة » تفربعاً على أنما للحمل » وأنها ةط 
عضي الزمان » قال : والقياس يقتضي المصير إليه . أما نفقة الولد بعد الوضع 
وحضانته » فعلى ما أطقه القائف به منها » فإن لم يكن قائف »2 أو أشكل عليه » 
فبي عليها مناصفة إلى أن يوجد القائف »© أو يبلغ الصي » فينتسب إلى أحدها . 
وقل : لابطالمان بالافقة في مدة الاشكال » وهو ضعيف , 3 إذا أنفقا ز عليه [ ¢ 
ثم ى الولد بأحدها يالاق القائف » أو بانتسابه » رجع الآخر عليه ما أنفق 
شرطين »2 أحدهها': أن ينكون الإنفاق بإذن الاج ,إلا فبو متبرع . والثافي : 
أن لاإيكون مدعي للولد » فإن كان يدع » فلارجوع لأنه أنفق على ولده بزجمه . 

ولو مات الولد في زمن الإشكال » فكفنه عليها » وللأم ثلث ماله » وبوقف 
الباق بين الزوج والواطىء حتى بصطاحا . فإن كان ها ولدان آخران » أو كان 
لكل واحد من الزوج والواطىء ولدان » فما الدس . فإن كارف لأحدها 
ولدان دون الآخر » فل ها "' الثاث للشك في كونها أخوين لمت » أم السدس 
لأنه اللقين ؟ وحبان . 


. في الأصل : فلم . (۲) في الأصل : لما‎ )١( 
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ولو أوصى إنسان لهذا الجل شيء » فاتفصل حا ثم مات » فإن هات بعد 
قبول الزوج والواطىء الوصة » فالوصية مستقرة ۾ لأن أحدها أبوم » والمال 
لورثته ما ذكرنا » وإن مات قبل أن بقلا » فحق القبول للورثة . 

ولو مى الموصى ادها ء فقال ٠١‏ أوضنت لحل فلان هذا > فان أطقه القائف 
بغر المسمى » بطلت الوصة » وإن أطقه ره » صحت » وإن نفاه باللعان › 


ما د كرناه من کون العدتين من سخصين » لانتداخلان إذا كان في سُخصين 
مين . فأما إذا طلق حربي زوحته »فوطئها في عدته حرلي آخر نشببة » أو نتكحها 
> ثم أسلءت مع الثاني » أو دخلا بأمان » وترافعا إلنا » فحكي عن النص 
علها عدتان » بل يكفيها واحدة من يوم وطثها الثاني . وللأصحاب 
طرق . أحدها : الاكتفاء بعده عملا بهذا النص » لأن حقوقهم ضعفة » وماؤم غير 
عترم » فيراعى أصل العدة » ويجعل جميعهم كشخص . والثاني : القطع بأنه 
لايد من عدتين كالمسامين » ورد هذا النص . والثااث : على قولين . ونقل السرخسي 
والرونافي » أن بعضهم خرج من هذا النص » فيا إذا كانت العدتان ملين > 
وجعل الصورتن على قولين نقلا وتخريحاً » وهذا غريب ضهيف حداً . فاذا قلنا 
5 الكافرين : يكفي عدة » فمل نقول : هي للوطء الثاني فقط وتسقط بقة عدة 
الأول اضعف حقوق الحرلي وبطلانبا بالاستىلاء عليه » أو على زوجته » أم نقول : 


تدخل بقة العدة الأولى في الثانة ؟ وحبان . 


رن : أرجحها الأول واتا عم 
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قال التولي : ولو أسامت اارأة > ولم بلم الثاني » وجب أن تكمل العدة 
الأولى » ثم تعتد عن الثاني قطعاً » لأن العدة الثانبة ليست هنا أقوى حتى تسقط 
بقة الأولى أو تدخل فيها . قال : ولو كان الأول طلقا رجعية » وأسامت مع 
الثاني » ثم أسلم الأو ل » فله الرجعة في بقبة عدته » إن قلنا بدخوها في العدة 
الثانبة . وإن قلنا بسقوطما » فلا . قال : ولو أراد الثاني أن ينتكحبا » فل 
ذلك إن قلنا : بسقوط بقبة العدة الأولى » لأا في عدته فقط » وإن قا) بدخورها 
في الثانة » فلا حتى تنقضي تلك البقة » قال : ولو كانت حاملا من الأول » لم 
تكفما عدة واحدة » بل تستأنف بعد الوضع عدة الثاني . وإن أحباما الثافي » 
فإن قانا : تسقط بقة الأولى » فكذا هنا , و يككفها وضع الل . وإن قلنا 
بالتداخل » عادت بعد الوضع إلى بقبة العدة الأولى » لأن الجل لبس من الأول » 
فلا تنقضي به عدته . ولو طلق حرلي زوجته » فوطتها في العدة حربي بنكاح 
وطلقها حرلي “' » فيا اللاف » وفه صوكر الإمام المسألة . 

فصل 

طاق زوجته وهجرها » أو غاب عنما » انقضت عدتها مضي الأقراء أو الأسْهر . 
فلو لم يجرها » بل كان يطؤها » فإن كان الطلاق بائناً > ينع ذلك انقضاء 
الغذة © أنه وطء زنا لا حرمة له » وإن كان رجعاً > قال المتولي : لاتشرع 
في العدة مادام يطؤها » لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة . 

وإن كان لابطؤها » ولكن مخالطها وبعاشرها معاشرة الأزواج » فثلاثة أوجه . 
أحدها : لاتحسب تلك المدة من العدة » لأنها شبهة بالزوجات دون المطلقفات 
الميحورات . والثالى : ست « لأن هذم اها أطة لا توحجب عدة » فلا منعپا » 


حكاه الغزالي عن المحققين . والثالث وهو الأصح » وبه أخذ الأثمة » منهم القفال 


. في الأصل : حرى‎ )١( 
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والقاضي حسين » والبغوي في « التبذيب » و « الفتاوى » » والروباني في « الخلية » : 
ان ين الطلاق ا عدت مده" ادامر مق اادد وان كان ها عافلا + 
لأن مخالطة اللا عرمة بلا شبة »© فأشيبت الزنا بها . وفي الرجعة الشببة قائة » 
وهو بالغالطة مستفوش لا » فلا حسب زمن الاستفرا ش من العدة » م لو لكحت 
في العدة زوحاً جاهلا بالمال » لاحب زمن استفراشه . ثم يتعلتق بالمسألة فرعان 
أحدها : قال الغري في « الفتاوى » : الذي عندي » أنه لا رجعة ازوج بعد 
انقضاء الأقراء » وإن لم تنقض العدة علا بالاحتاط في الانبين . وفي فتاوى الال 
ما يوافق هذا » وأما لوق الطلقة الثاننة والثالثة » فستمر إلى انقضاء العدة علا 
بالاحتتاط أيضاً » وقد صرح به الرويافي في« اللية » . الثاني : قال في « البسيط » : 
7 في الي بالمعاشرة الاوة » ولا يكفي دخول دارهي فما » ولا يشترط 

صل اللوة » بل كفي أن لو ما نالي » ويفارقها الأيام يا هو المعتاد بين 
الزوحين . فلو طالبت لمفارقة » ثم جرت خلوة » ذفي الناء على ما مضى احدالان . 
أشهها : اليناء »> وأجرى اللاف كن في الأصل فا لو طلق زوحته الأمة 
فعاشرها السيد » هل قنع من الاحتساب بالعدة ؟ قال البغوي في الفتاوى : ولو 
طلق زوحته ثلاث ونكحها في العدة على ظن أن عدا انقضت وحلت »© فينبغي 
أن يقال : زمن استفراشا لاحب من العدة كالرجعية » وأما إذا خالط المعتدة 
أجني عالاً » فلا يؤثر »كالايثر وطؤه . وإن خالط بشبهة » فحوز أن ينع من 
الاحتساب » کا سيق أنها ف زمن الوطء بالشيبة خارحة عن العدة . 

وجمسع ما ذكرناه » فما إذا كانت حائلا » فأما المعتدة بامل » فلا سك أن 
معاشرتما لاتمنع انقضاء العدة بالرضع . 


و 
سبق أنه إذا نكم معتدة على ظن الصحة » ووطنها » لم بحسب زمن استفراسه 
اها عن عدم الطلاق . ومن أي وفث بانقضاء العدة ؟ فه أربعة أوحه 


ووم - 


أمحما : من وقت الوطء » لأن النكام الفاسد لاحرمة له . والثاني : من حين 
يخاو بها ويعاشرها » وإن لم يطأ . والثالك : من وقت العقد إن اتصل به زفاف » 
وإلا فلا . والرار ع : من وقت العقد وإن م بتصل نه زفاف » وبه قال القفال 
الشاشي ¢ ا 00 معرضة عن العدة . 1 


س 
دن ر حُ معددة دن غير ه حاهلا ووطئبها ¢ ا رم عليه على التأبيد ¢( هدا هو 
المذهب ونص 4ه ف ادد . وعن القدم 1 ا حرم أبداً » وملنهم هن أنكر 
القديم . وذكر الذين أثبتوه وجم بن في أن التحرم المؤبد يشترط فه تفريط 
الما م كالاحان » آم لا ار الروباني إجراء القديمم في كل وطءيفسد 


النسب 4 كوطء زو حه الغير ¢ أو مته بالشهة 


فصل 

طلق رجعاً ثم راجعما » انقضت العدة » فإن طلقا بعده » فلبا حالان 
أحدهها : أن تكون حال > فإن وطئبا بعد الرحعة » لزهها استئااف العدة » وإلا 
ازمها الاستئناف أيضاً على الديد الأظبر . وفي القدم : تبني على العدة السابقة . 
فعلى هذا » لو راجعم-ا في خلال الطبر » فمل عب ما مفى من الطبر قرعا ؟ 
وجمان . أحدها : نعم » لأن بعض القرء كالقرء . فعلى هذا إذا كانت الرجعة 
في خلال الطبر الثالك »2 ثم طلقبا » فلا شيء عليها على قول البناء » لتام الأقراء 
با هفى » وأصحها : لا » بل عليها في هذه الصورة قرء ثالث »© وإمًا يحل بعض 
الطبر من آخره قرءاً لاتصاله با لض »> ودلالته على البراءة » مخلاف بعض الأول . 

الال الثاني : أن تكرن حاملا » فإن طلقا ثانة قبل الولادة » انقضت عدتها 
بالولادة » وطها أم لا . وإن ولدت ثم طلقها » فإن وطثها قبل الولادة أو بعدها » 
لزهها استشاف العدة بالأقراء > وإن لم يطأ ء استانفت أيضاً على المذهب 


- كوم 


وقيل : وحبان › أصحها : هذا » والثافي : لاعدة علا » وتنقفي عدا بالوضع » 
هذا كله إذا طلقا ثم راجعما ثم طلقها . فلو طلقبا ولم براجعها » ثم طلقا أخرى » 
فالمذهب أنها تبني على العدة الأولى » لأنها طلاقان لم يتخلى) وطء ولا رجعة > 
فصار ما لو طلقها طلقتين معأ . وقال ابن خيران والاصطخري والقفال : في وجوب 
الاستئناف فولان »ا في الال الأول . وو راجعها ثم خالعها » 0 حعلنا 
الجاع طلاقاً » فو م أو طلقا بعد الرجعة » وإن حعلئاه فخا » فطريقات 
أحدها : أن وحوب الاستئناف على القولين . وااماني : القطع بالاستئناف » لأن 
الفسخ لس من جنس الطلاق » فلا تبى عدة أحدها على الآخر » وهذا الطريق 
أظبر عند الروباني » ويحري الطريقان في سائر الفسوخ > مثل أن بتكم عرد أمة 
ثم يطلقها رجعياً » ثم تعتق هي ويفخ النكاح . 


. 


ثرح 

إا طلق المدخول با على عوض » أو خالعبا » فك أن ينكحها في العدة » 
ونقل في « الممذب » عن المزني : أنه لايحوز »م لابجوز لغيره » وهذا غريب . 
فإذا نكحبا » فعن ابن سريج : أنه لا تنقطع عدتما مالم يطأها » ک) لو تزوحها 
أحتي في العدة جاهلا » والصحيح: آنا تتقطوينفس النكاح » لأن نكاه صحبح > وزوجته 
الماحة لا يجوز أن تكون معتدة منه » فعلى هذا لو طلقا بعد التجديد » نظر 
إن كانت حاملا » انقضت عدتما برضع ا جل » وإن كانت حائلا ولم يدخل ما » 
بنت على العدة السابقة » ولم بازمه إلا نصف ابر » لأن هذا النكاح جديد طلقها 
فيه قبل المسيس » فلا بتعاق به العدة » ولا كال المبر » لاف ما سبق في الرجعية » 
فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك النكاح . 

وإن دخل ما » ازهها استئناف العدة » وتدخل ف العدة المستانفة ةة ة العدة 


اإسايقة 4 مات lie‏ رول اتدل بد 4 فا آدھے ر4 وط الو غايره :؛ أنه كفا 
بقه » و ا حك ب وبه قطع البغري وغ يكفيما 


۳Y - 


عدم الوفاة ¢ وتدقط بقمة العدة السايقة ک لو مات عن رحعة ودڪر 
الغزالي في اندراج تلك البقبة في عدة الوفاة وجبين لاختلاف الجنس . 


إحداها : نک معددة عن وفاة » ووطئما حاهلا 4 فأتت ولد مكن کونه 
من کل منما 4 ولا قائف ( انقضت بوضعه عدج أحرم| 4 وعلمها رودم أكثر الأمرن 
من بقة عدة الوفاة بالأسْبر » وثلائة أقراء . 
الثانية : وطىء الشر بكان المشتر كة » ازهها استبراءان على الصحبح » ا لاتتداخل 
العدتان » وقيل : يكفى استبراء . 
الثالثة : أحيل امرأة بشيبة ثم تكحبها ومات قبل ولادتا »> فبل تنقضي عدم 
وضع الل » أم بأكثر الأجلين من وضع ال مل ومدة عدة الوفاة ؟ وجمان . ولو 
الاي الثَالتٌ 
ف عد الوفاة والمفقود 
إذا مات زوجها » ازمها عدة الوفاة بالنصوص والاحماع » فإن كانت حائلا » 
فعدتها أربعة أشبر وعشرة أيام بلبالما » وستوي “' فما الصغيرة والكيرة » 
وذات الأقراء وغيرها » والمدخول بها وغيرها » وزوجة الصي والممسوح وغيرها » 
وتعتير الأبر بالأهلّة ما أمكن . فإن مات في خلال شير » وكات الباق منه 
أكثر من غر أيام » عدت ما دی ؛ وحسدتثت بعد5 ثلائة اسز بالأهلة ¢ وتكمل 
ما بقي من سر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقسع بعد الثلاثة » وتفم إل-ه عشرة 


. في الأصل : وستوفي‎ )١( 


- ۳۹۸ - 


أنام » وإن كان الباقي من شر الوفاة أقل من عشرة أيام » حسبت بعد أربعة 
أخبر بالأهة » ثم تكمل بقة العشرة من الشبر السادس . وإن كان البافي عشرة 
أيام يلا زادة ولا نقص » اعتدت ما وبأربعة أهلة بعدها . وانا وحه ساذ : 
إن اكه شن انك ام واعتيرت كما بالعدد » والصواب الأول . 
وإ "انط الت غل أرل الول 6 خت رة اشر الا وت ا 
رة ان الل اطا + 

ولو كانت محوسة لاتعرف الاستبلال » اعتدت عائة وثلائين بوما » والأمة 
تعتد ينصف عدة اطرة وهو شبران وة أيام , وسواء رات ف المدة دم خيص 
آم لم تره » ولو مات الزوج والمرأة في عدة طلائه » فإن كانت رجعية » سقطت 
عنها عدة الطلاق » وانتقات إلى عدة الوفاة » حتى بلزمبا الإحداد ولا تتح النفقة > 
وإن كانت با أكمات عدة الطلاق » وها النفقة إذا كانت حاملا » ولا تنتقل إلى 
عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا . 

أما إذا كانت المتوفى عا حاملا » فعدتما يوضع امل بشرطه السابق في عدة 
الطلاق » وسواء تعحل الوضع أو تأخر . 

رع 

عدة الوفاة تخت ص بالنكاح الصحيح © فلو نكم فاسدآ ومات قبل الدخول > 
فلا عدة » وإئت دخل ثم مات أو فرق ينها » اءدت الرخول كما تعتد 
عن الشبة . 

وك 

طاق إحدى ام رأتبه » ومات قبل أن تین الي أرادها e‏ تعين إحداهما إن 
اپ > نظر » إن لم تکونا مموستين » أو كانتا من ذوات الأشبر » فعلى كل 
منهىا عدة الوفاة » وإن كانتا حاملتين » فعدتما با لجل » وإن كانتا من ذوات الأقراء 6 


- ۳۹۹ - 


نظر » إن أراد واحدة معينة » لزم كل واحدة الاعتداد بأقصى الاجلين من عدة 
الوفاة » وثلائة أقراء » وتحسب عدة الوفاة من حين الموت » وتحسب الأقراء من 
وقت الطلاق على الصحسح »> وقل : من حين الموت »2 هذا في الطلاق البائن » 
فإن كان رجعياً » فالرجعة تنتقل إلى عدة الوفاة » فعلى كل واحدةعدة الوفاة. 
وإن ۹ الطلاق > بني على أزه لو عبن 2 هل بقع الطلاق من حين الافظ » أم 
من وقت التعبين . إن قلنا : من اللفظ » فهو كما لو أراد معبنة » وإن قلنا : من 
التعيين » فوجهان . أصحها : أن عليه) الاعتداد بأقصى الأجلين أيض] » لكن الأقراء 
هنا تحسب من بوم الموت . والثافي : أن كل واحدة تعتد بعدة الوفاة » لأنه كن 
لم بطاق » ولو اختلف حال المرأتين » فكانت إحداهها ممسوسة أو حاملا أوذات 
أقراء » والأخرى بخلافما » حملت كل واحدة بقتضى الاحتياط في حقها كما سبق . 
فمل 

الغائب عن زوجته » إن لم ينقطع خبره » فنكاحه مستمر » وينفق عليها الا > 
من ماله إن كان في بلد الزوجة مال » فإن لم یکن كتب إلى حا ک بلده ليطالبه 
يحقها » وإن انقطع خيره و يوقف على حاله حتى يتوهم موته » فقولان . ادد 
الأظبر : أنه لايحوز لها أن تنكم غيره حى يتحقق موته أو طلاقه » ثم تعتد . 
والقديم : آنا تتريص أربع سنين » ثم تعتد عدة الوفاة » ثم تنكم , وما احتحوا 
به للحديد : أن أم ولده لاتعتق » ولا يقم ماله » والأصل الحساة والنكاح » 
و أنكر بعضهم القديم . 

وسواء فا ذ کرناه المفقود في جوف البلد أو في السفر وفي القتال » ومن 
الكسرت سفينته و بعل حاله . 

وإن أمكن حل انقطاع ابر على دة البعد والإيغال في الأسفار » فقد 
حكى الإمام في إجراء القول القديم تردد » والأصح إجراؤه . 


وبتفرع على القولين صور . 


ت ۰ 


إحداها : : إذا قلنا ب'لقدم » تربصت أربع سنن © ثم م الحا م بالوفاة 
0 الو رقة » فاتعتد عدة الوؤاة ¢ م تنکسح ¢ وهل تفعقر هده اربص إلى 
مرب القاضي ¢ أم لا وک سب من وقت انقطاع ار ؟ قنه وحہان ¢ وبقال : 
فولان ¢ أصحها علد كثير من الأعة 3 شفتقر ¢ ولا مسب م می قله 4 فإذ! 
هرب القاضي ادح فذت 3 قبل کون حكماً دوفاته 4 » أم ا رد من استئناف حم ؟ 
وحہان : أصحها : اي :1 وإذا 0 الحا م باأفرقة ¢ 5 ينفذ ظاهراً وباطناً » 
تمت : أمحهاالثافي '“5. واشاع 

الثانية : إذا > ااقاضي بقتضى القديم » فمل ينقض حكمه تفريعاً على الجديد ؟ 
وحبان : أصحه| : نعم 

الثالثة : إذا نكحت على مقتضى القدم » ثم بان الزوج و وقث الج 
بالفرقة » ففي صحة انكاح على الديد وحبان © ناء على بع مال أببه مع ظ 
الحماة إذا بان متا 1 

الرابعة : طلقا المفقدد » أو آلى منرا » أو ظاهر » أو قذفها » فإن كان 
قبل 6 بالف رقة ¢ فاہده التصرفات أحكامبا م : من آلزوج قطعاً 3 وإن كان رودم » 
فقال الاعات : : على ادد تازم أحكامها ¢( ولسكن هلا تقر دع أ على أنه بنقص على 
الدید > من > بالقدم 

وأما إذا قلنا بالقديم » فإن قلنا : ينفذ اليم ظاهرآ فقط » ثبت أحكام هذه 
التصرفات » وإن قلنا : ينفذ ظاهر] وباطنآ » فهو كالأجني بباشرها . 


ع 


الطامسة : نفقتها واحبة على المفقود » لأنها مسلمة نفسها » فإن رفعت الامر 


)1 لفظة « الثاني « 1 ترد في يع النسح ¢ وکان مو ضعا بياضاً 3 وقد ست على 
هامش إحدى نسح الظاهر بة مأ أصه : وفي نسخة : الثاني . 


ا الروفة | جم - م ١5‏ 


إلى القافي » وطلبت الفرقة » فنفقة مدة التربص عله » لأا عبوسة عليه بعد 
فان انقضت وح القاضي بالفرقة والاعتداد . فإن قلنا بالقديم » فلا نفقة لها في 
مدة العدة » لأنا عدة الوفاة . وفي السكنى قولان » وإن قلنا بالجديد » فالنفقة 
على المفقود > لأنما زوحته » وستمر ذلك حى تتبكم . فحمنئد تسقط لأا ناسزة 
بالنكاح وإن كاث فاسداً . وعن القاضي ألي الطبب القطع بالنفقة في مدة 
العدة على القولين » كمدة التربص » والمذهب الأول »> وإذا فرق بشهما وقد 
عاد المفقود وسدمت إليه » عادت نفقتها عليه » فإن كان الثاني دخل با ءلم بازم 
المفقرد نفقة زمان العدة » وإن ا بعد المفقرد وعادت هي بعد التفريق إلى بيته » 
ففي عود النفقة قولان . وقل : إن نكحت بنفسها بغير ج حا » عادت 
النفقة » وإلا فلا , 

قال الروياني : الأظبر أا لا تعود » وبنبغي أن يقطع به إذا لم بعلم الزوج 
عودها إلى الطاعة . قال : وهو الذي ذكره القفال » وأما النفقة على الزوج الثاني » 
فلا خفى حكمما على القديم » وأما على الجديد » فلا نفقة ازمن الاستفراش © إذ 
لازوجبة › فإن أنفق » لم بجع عليبا لأنه متطوع “" إلا أن يازمه الحاكم »> 
فيرجع علا على الصحيح » وقبدل : على الزوج الأول . وإذا شرعت في عدة 
الثاني » فلا نفقة إلا أن تحكون حاملا » فقولان ناء على أن النفقة لاحمل » 
أم لاحامل . 

السادسة : إذا ظبر المفقرد » فإن فلنا بالديد » فبي زوجته يكل حال » 
فإن نكحت » لم يطأها المفقرد حتى تنقضي عدة الناكم » وإن قلنا بالقديم » ففيه 
طرق . احدها : عن أبوي علي : ابن ألي هريرة » والطبري » أن الم كذلك » لأنا 
تىقنا الخطأ في الس بموته » فصار من 3 بالاجتباد » ثم وجد النص يخلافه » 
وهذا أصحبها عند الروباني . والثاني : إن قلنا بنفذ الح بالفرقة ظاهرآً فقط , 


. في الأصل : مقطوع‎ )١( 


- ۳ = 


hi‏ ا . وإن قلنا : بنفذ ظاهرآً وباط » فقد ارتفع نكاح الاول 
كالفسخ بالإعسار . فإن نکحت »2 فبي زوحة الثاني . قاله أبو إسحاق . والثالك 
عن أبي إسحاق أيضاً : إن ظبر وقد تكحت » لم ترد إلى المفقرد » وإن ل تنكم » 
ردت إل.ه وإن > الحا بالفرقة . والرابع ؛ لاترد إلى الاول قطع.اً . 
والخامس عن الكرابسي > عن الشافعي رحها الله تعالى : أن الفقود بالخبار 
ين أن بنزعبا من الثاني » وبين أن يتركبا ويأخذ منه هبر المثل . ومستنده » 
أن عر رضي الله عنه قضى به . وعن القاضي حسين زبادة فيه » وهي أنه إن فسخ 
غرم الثاني هبر مثلها . والسادس : أن نكاح الاول كان ارتفع بلاخلاف » لکن إذا 
ظبر المفقرد » هل محم ببطلان نكاح الثاني 9 وجبان . أصحما : لا » اڪن 
لهفقود الخبار كما ذكرنا . وإذا قلنا : نكاح الثاني باطل » فبل نقول : وقع صحيحاً 
ثم إذا ظبر المفقود ١‏ بطل ؟ أم نقول : نتبين يظبور المفقود أنه وقع باطلا ؟ وحبان . 
فعلى الثاني : يجب مبر المثل إن جرى دخول » وإلا فلا شيء » وعلى الأول : الواجب 
ال ار تققد عد واو طون المفقرد وقد كحت وهات © فل نتيا الأول 
الثاني ؟ مخرج على هذه الطرق . 

السابعة : إذا نكحت على مقتذ_ى القدم وأنت ولد ڪن كونه من 
الثاني » وجاء المفقود ولم يداع الولد > فمو الثاني » لأن بمضي أربع سنين يتحقق 
براءة الرحم من الفقود واف "افمناى انت و اضف 4 وبال تعن 
حبة ادعائه » فإن قال : هو ولدي ولدته زوحتي على فراثي » قلنا له : هذه دعرى 
باطة » لأن الواد لاببقى في الرحم هذه المدة » وإن قال : قدمت علا في أثناء 
هذه المدة فوطتتها وكان قوله حتملا » عرض الولد على القائف » والوجه الثاني : يتعرص 
على القائف من غير بحت واستقصاء . وذكر الروباني أن الوجبين أخذا من وجبين 


قلا في أن هذه المرأة لو أتت بولد من غير أن تتزوج » هل يلحت المفقود ؟ إن 


(1) في الأصل : الثاني . 
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قلنا : نعم » فلاحاجة إلى السؤال وإن قلنا : لا وهو الأصم 2 فلايد منه > 
وحيث قلنا : لولد للثاني » وحتكمنا ببقاء النكاح الأول > فله منعما من إرضاع 
الولد إلا الاءأ الذي لا بيعش إلا به » وكذا إذا 1 بوجد مرضعة غيرها » 9 
إن ل تخوج من بيت الزوج وأرضعته فيه ولم بقع خلل في التمكين » فعلى الزوج 
نفقتها » سواء وجب الإرضاعء أم لا » وإن خرجت للإرضاع '" بغير إذنه » سقطت 
نفقتها » وان خرجت له بإذنه » فوجبان بناة على ما لو سافرت بإذنه لاحتها » وإن 
کان الإرضاع واجاً » فعله أن يأذن . 


الثامنة : نكحت على مقتضى القديم » ووطئها الثاني » ثم عل أن الأول كان 
حأ وقت نکاحه » وأنه مات بعد ذلك » فإن قلنا : تقع الفرقة ظاهر]ً وباطنآء 
فبي زوجة الثاني » ولا بازمما موت الأول عدة » وإن قلنا : لا فرقة باطناً » فعلها 
عدة الوفاة عن الأول » لكن لاتشرع فما حتى يوت الثاني » أو يفرق بينهاوبينه » 
وحينئذ تعتد الأول عدة الوفاة » ثم لاثافي بثلاثة أقراء أو ثلاثة أسبر . وإن مات 
الثاني أولاً » أو فرق بينها » شرعت في الأقراء . فإن تمت الأقراء » ثم مات الأول» 
اعتدت عن الأول عدة الوفاة » وإن مات الأول قل تام الأقراء » فوجبان . 
أصحما : تنقطع الأقراء » فتعتد عن الأول للوفاة » ثم تعود إلى بقبة الأقراء . 
والثافي : تقدم ماشرعت فه » وإن ماتا مع أو ل بعلم السابق منم » اعتدت بأربعة 
أثير » وعشرة أيام » وبعدها بثلاله أقر اء لتبرأ من العدتين بيقين . ولو لم بعلم 
موتها حتى مضت أربعة أطْبر وعشرة أيام وثلاثة أقراء بعدها » فقد انقضت العدتان » 
ولو كانت حاملا من الثاني » اعتدت منه بالوضع » ثم تعتد عن الأول ء دة 
الوفاة » والأصم : أنه حسب مهنبا زمن النفاس » لأنه لس من عدة الثاني » وقيل : 
لايحسب لتعلقه بالل . 


. في الأصل : الارضاع‎ )١( 


Si 


ِ 


س 
زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجبا » جاز لها فيا بينها وبين الله تعالى » 
أن تتزوج » لأن ذلك خير لا شادة » ذكره القفال . 
فصل 
يحب على المعتدة الإحداد "' في عدة الوفاة » ولايحب في عدة الرجعة > 
لكن روى أبو ثور عن الشافعي رحا الله تعالى » أنه ستحب لها الإ داد » 
ومن الأصحاب من قال : الأولى أن تتزين ما يدعو الزوج إلى رجعتما . وفي عدة 
البائن يخلع أو استفاء الطلقات قولان » القديم : وحوب الإحداد » والجديد : 
الأظبر : لا يجب » يل تحب . والمفسوخ نكاحها لعبب ونحوه » على القواين . 
وقل : لامجب قاءا ‏ والشنه عن وطه شه أو عام فاسد > وأم الولد » 
لا إحداد علهن قطعاً لعدم الزوجة . وقوله ب : م لاحل لامرأة تؤمن الله 
والوم الآخدر أن تحد على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشر وعشراً » 
قد حتج به على حرم الإحداد على أم الولد » والمعتدة عن شُبية . 
42 
الذمية »وااصية » والجنونة » والرقيقة » كغيرهن في الإحداد » وولي الصبية 
والمجنونة » ينعا ما تتنع منه الكبيرة العاقلة . 
42 
5 كيفية الاحداد 
وهو ترك التزيّن بالشاب » والى والطيب . 


النوع الأول : الشاب » ولا بحرم جلس القطن والصوف © والوبر والشعر > 


() في الآصل : الاحتداد. 
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والكتان والقصب والدثريقي > بل يوز لبس المنسوج منبا على أنواع الختلاف 
ألوانما اخلقىة وإن كانت نفسة ناءمة » لأن نفاستها ٩‏ من أصل الحاقة » لامن 
زينة دخلت علبها . وأما الابريسم » فقال امور : هو كالكتان فلا يحرم مالم 
تحدث فه زينة . وقال القفال : يحرم »> واختاره الإمام والغزالي والمتولي » فعلى هذا » 
لا تلبس العتابي الذي غلب فيه الابريسم » وا لبس الز قطعا . ولو صبغ 
ها لاحرم في جنسه.» نظر في صبغه » إن كان ما" بقصد منه الزينة غالا » كالأحمر 
والأصفر > حرم ليسه إن ن 8 > وكذا إن كان خشناً على المشبور » وهو 
نئصه في 5 الأم » وبدخل ؤ ف فى هذا القسم »> الدييا ج المنقش « والرړ الور »> 
قحرمان . والمصبوغ غزله قبل *انسج كالبرود حرام على الأصح » كالصبوغ بعد النسج» 
وإن كان الصبغ ما لا يقصد به الزينة » بل يعمل المصيبة » واحتال الوسخ كالأسود 
والكحلي » فلا لبسه وهو أبلغ في الحداد» بل في « الحاوي » وجه أنه يازمها 
السواد في الحداد . وإن كان الصغ مترددا بين الزينة وغيرها » كالأخذر والأزرق » 
فإن كان براقاً صافي اللون فحرام » وان كان کدرا أو مشعا » أو ڪب 
وهو الذي يضرب إلى الغبرة » جاز » وأما الطراز على الثوب » فإن كان كبيراً 
فحرام » وإلا فثلاثة أوجه » ثالثها : إن نج مع الثوب » جاز » وإن ر كب عليه » 
حرم » لأنه محض زينة . 

النوع الثاني : اللي > فبحرم عليها ليسه » سواء فيه الخال والسوار والام 
وغيرها » والذهب والفضة » وقال الإمام : يجوز ها التختم يخاتم الفضة كالرجل » 
وبالأول قطع اور . وفي ٥‏ اللآلي » تردد للإمام ٤‏ وبالتحريم قطع الغزالي وهو 
الأمح . قال الروياني : قال بعض الأصحاب : لو كانت تلبس اللي للا وتنزعه 
0 ه يكره لغير حاجة > فلو فعلته لإحراز الال » لم يكره . 

: ولو تحلت بنحاس أو رصاص » فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشاماً 


)١(‏ في الأصل : نفاسبا . (؟) في الأصل : ما 
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ا » بحسث لا يعرف إلا بتأمل » أو لم يكن كذلك » ولكنبها من قوم يتزينون 
بذلك 4 فحرام 4 وإلا فحلال . 


النوع الا لك : الطب فحرم علمها الطب ف يدها وشام ct‏ وتفصل الطب 
ستى في و كتاب الج » » وبجرم دهن رأسها بكل دمن ن . ولو كان ها لحة » 
حرم دهنلا وإن م ف الدهن طب » لأنه زينة » ومحوز لها دهن 3 
e‏ أن تكتحل ها فنه طب . u‏ 
فه » فإن كان أسود وهو الإممد » فحرام على السضاء قطعاً » و كذا على السوداء 
على المشهور والصحسح » لإطلاق الأحاديث فيه » فإن احتاجت إلى الاحكتحال 
ره لرمد وغيره » | كتدات ره لملا ومشساحنه نهاراً 4 فان دعت مرورة ة إلى الاستعمال 
نارآ أيضاً حاز » وول استعماله فى غير العين » إلا الاحب » فانه تتزين به فه . 
وأما الكحل الأصفر وهو الصبر » فحرام 0 السوداء » وكذا على البيضاء على 
الأصح ( لأنه بحسن العين . ومحرم ك أن تطلي به وح | © لأنه بصفر الوحه » 
فر كالخضاب 8 وأما الكحل الأبض كالتوشاء ونحوه » فلا حرم » إذ لازينة فيه . 
وقل : حرم على الببضاء حبث تتزين به © والصحيح الأول » ويحرم الدثمام » 
وهو ما يطلى به الوجه للتحدين . وقبل : هو الكدذكرن الذي حمر الوحه » ونحرم 
الاسفيداج ( وحرم ان ذب ناء ونحوه فيا ظبر من المد کالو حه والبدين 
والرحلين » ولا حرم فيا تحت الثياب » ذ كره الرواني والغالة وان ذهت رعا 
كالخضاب . قال الإمام : وتحعد الأصداغ » وتصفيف الطرة » لانقل فيه » ولا 
أن يكون كاللى . 
به 
يحوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البنت » لأن الحداد في 


¥۷ سه 


١ 


البدن » لا في الفرش © ويحوز التنظف يغسل الرأس » والامتشاط » ودخول الجام » 
وقلم الأطفار » والاستحداد وإزالة الأوساخ » فانما ليست من الزينة . 
ر 
إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة » ففي تحريم التطبب وجمان » لأنه 
محرك الشبوة . 


2 
يحوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فا دونم! » صرح به المتولي» والغزالي 
في « البسيط » للحديث الصحيح الذي ذكرناه . 


زئ 
لو تركت الإحداد الواجب عليبا في كل المدة أو بعضها » عصت وانقضت 
عدتها . وكذالوتر كت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاحة » عصت وانقضت 
عدتها عضي المدة » يأ لو بلغا وفاة ازوج بعد مضي أربعة ا وعشر » كانت 


العدة منقضة وبلله التوفق . 


الباب الرابع 
في السكنى 

المعتدة عن طلاق رجعي أو بان يخلع » أو باستيفاء الطلقات » تستحق السكنى 
حاملا كانت أو حائلا »> وكذا المعتدة عن وفاة على الأظبر . وأما المعتدة عن 
النعاح بفرقة غير الطلاق في الماة » كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو بپ 
ونحوه » ففيها خحمسة طرق . 

أحدها : على قولين كالمعتدة عن وفاة . 
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والثاني : إن كان ها مدخل ى ارتفاع الننكاح ( بأن فسخت حار العتق ( 
أو يعدب ازوج ¢ أو فسخ بعسها » فلا سكنى قطعاً ¢ وإن م يكن » بأن اتفسخ 
بإسلامه أو ردته » أو إرضاع أحنى » ففي استحقاقها السكنى القولان . 

والثالث : إن كان ها مدخل » فلا سكنى » وإلا فلا التكنى قطعاً . 

والرابع ذكره البغوي : إن كانت الفرقة يعيب أو غرور © فلاسكنى » 
وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خيار عق » فلا السكتى على الأصح » لأرف 
السيب ل يكن موجوداً بوم العقد » ولا استاند إلله 5 قال 9 واللاعنة تستحق قطعاً 
كالطاقة ثلاثاً . 

والامس : القطع يأنها تسم القع نا معتدة عن لكام لفرقة في 
الماة كالطلقة . قال المتولي : هذا هو الذهب . وأما المعتدة عن وطء شببة أو 
نكام فاسد » وأم الولد إذا أعتقها سند ها » فلا سكنى هن » هذا بان السكنى » وأما 
النفقة والكوة » فؤخرتان إلى و« كتاب الافقات » . 


ر 

الصغيرة التي لاتحتمل الماع » هل تستحق النفقة 9 فه خلاف بني في النفقات 
إن سْاء الله تعالى . فان قلنا : تستحقما » استجقت السكنى في العدة » وإلا فلا ٠‏ 
والأمة امزوحة ذكرنا أنه لس على الد أن يساما ليلا ونهارآ » بل له استخدامها 
جاراً » وكذا ال في زمن العدة » فان سامما للا وناراً » أو رفع اليد عنما > 
استحقت السكنى . وإن كان ستخدمها ارا » فقد ذكرنا خلافاً في استحقاقها » 
النفقة ف صاب الكاح . فإن استحقتم-ا » استحقت السكنى ف العدة » وإلا فلاء 
لكن للزوج أن يسكنها حالة فراغما من خدمة السيد اتحصينها . 


نز 


إذا طلقا وهي ناشزة » فلا سكنى لها في العدة » لأا لاتستحق .النفقة والسكنى 
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في صاب ءالنكاح » فبعد البشونة أولى > كذا قاله القاضي حسين والتولي » وزاد 
المثولي فقال : وكذا لو نشزت في العدة » سقطت سكناها . فلو عادت إلى 
الطاعة » عاد حتى السكنى . قال الإمام : إذا طلقت في مسسكن النكاح » فعليها 
ملازمته لی الشرع » فإن أطاعت »> استحقت السكنى ©» وعبر بعضهم عن كلام 
الإمام » انا إن نشزت على الزوج في بدته » فلها السكنى في العدة » وإن خروجت 
من بيته وأستغصت عليه » فلا سکنی . 
فصل 

من استحقت السكىى من المعتدات » تسكن في المسكن الذي کات فره عند 
الفراق » إلا أن بنع مله مانع » ک) ساني إن شاء الله تعالى » فلس للزوج 
ولالأهله إخراجبا منه » ولا يجوز لها الحروج . فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى 
مسكن آخر من غير حاجة » لم يز » وكان على ا E‏ المع منه . ولو انتقلت 
في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج » ثم طلقبا أو مات » 
ازمما أن [ تعود إلى الأول وتعتد فه » ولو أذن ها بعد الانتقال أن ١١]‏ تق فه » 
كان م لو انتقلت بإذنه . وإذا انتقلت بالاذن » ثم طلق أو مات » اعتدت في 
المتقل إلله » لأنه المسكن عند الفراق » وإن خرجت فطلقها قبل وصولها إلى 
الثاني المأذون فيه » فيل تعتد في الثاني أم في الأول » آم في أقرما إليها » أم تتخير 
فيا ؟ فيه أوجهء أصحبا : أوها » وهو نصه في « الأم » لأنها مأمورة بالمقام فيه » 
منوعة من الأول »© والاعتبار بالانتقال يدنيا » لا بالأمتعة والخدم والزوج » ولو 
أذن في الانتقال إلى الثاني » فانتقات ثم عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقها» 
فالمسكن هو الثاني » فتعتد فه » يا لو خرحت لاجة فطلقها وهي خارجة . ولو 
أذن ها في الانتقال إلى بلد آخر »ثم طلقا » أو مات » فحكمه م ذكرنا فيا 
لو أذن في الانتقال من مسحكن إلى مسكن » فإن وجد سب الفراق بعد الانتقال 


)1 زيادة من غطوطات الظاهربة 5 
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إلى اللد الثاني » اعتدت فه » وإن وحد قبل مفارقة عمران الأول » لم تخرج » بل 
في السفر لخر الذقلة 4 نظر 4 إن تعلق بغر ص مبم »> كتحارة وحج وحمرة واستحلال 
عن مظامة ونحوها ¢ م حدث سیب الفرقة ¢ نظر » إن کان حدث قبل خروحما 
من المسكن ¢ ل تخرج رلا خلاف 1 وإن حرحت مته على قصد السفر و تفارق 
عران البلد » فالأصم عو لون أنه وميا اروا ا ر 
فى الفر . والثاني : تتخير دين العرد واللفى ف السفر » لان عام ا ضرراً ف 
إبطال سفرها » وفوات غرضما . والثالث : إن كان سفر حج » تخيرت » وإلا 
فازم العرد 4 وإن حر ث ساب الفر فة ف اط رش 4 برت بين العود والمفذي 
وقل : : إن حدث يعد مسيرة يوم ولملة تبرت ¢ وإن حدث قله » تعين العود ¢ 
ولس بشيء » وإذا شيرناها » فاختارت العود إلى المسكن والاعتداد » فذاك » وفي 
تعليق الشبخ ألي أبي حامد أنه الأفضل » وإن اختارت المفي إلى المقصد » فلا أن 
تقم فسه إلى انقضاء حاحتبا » فلو انقضت قبل كسام مدة إقامة المسافرين ©» 
فا مد كور ف 0 التهذيب ¢ و م الوسيط ( وغيرها 4 أن ها أن تقم تام مده 


یلت 5 الأصيم أنه لا يحور أن تقم رود قضاء الحاحة » وره قطسع صأحب 
و المذب » واطرجاني » والرافعي في « المحرد» وآخروت . واشاعم 


وإن كان أذن لا فى سفر نزهة فلغت المقصد »© ثم حدث مايوحب العدة » 
فان ( بقدار الزوج م A‏ < تقم أكثر من مدة المسافرين » وإن قدثر » فېل 
الج كذلك »> أم ها استفاء المدة المقدرة ؟ قولان . أظبرهما : الثاني » ويحريان 
ف) لو قدر فالماحة مدة تزيد على قدر الاجة » لأن الزائد كالنزهة . ففي قول : 


يحب الانصراف إذا انقضت الاجة . وفي قول : تق المأذون فيه » ويحربان فيا 
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دن في الانتقال إلى مسككن آخر في الد مدة قدرها ثم طلقها » أو مات » 
كذا حكاه الرواني عن نصه في د الأم » وفي « الوسيط » أن الطلاق بطل تلك 
المدة » ويحريان فا لو أذن ها في الاءتكاف مدة وازمتها العدة قبل مضي المدة » 
هل لحا إدامة الاعتكاف إلى تام المدة » أم يازمها الخروج لتعتد في المسكن ؟ 
فإن ل بازمما اروج فخرجت » بطل اعتعافها ولم يكن ها البناء عليه إذا كان 
مندورا 6 وان - الزمتاها »> فېل يبطل باروج 4 ام RE‏ رك 
أصحم) : الثاني . وإن حدث سبب العدة في سفر النزهة قبل اوغا المقصد » 
فحيث قلنا في سفر الحاجة : يحب الانصراف » فنا أولى . وحيث قلنا : لاحب » 
فنا وجمان . وقطع صاحب «١‏ الشامل » »© بأنه كدفر الاجة . وأما سفر 
الزيارة » فكفر النزهة على ظاهر النص > وقيل : كسفر الطاحة > ثم إذا انتهت 
مدة جواز الاقامة في هذه الأحوال » ذعليها الانصراف في الال إن لم تكن 
انقضت مدة العدة بتامها لتعتد بقية العدة في المسكين . فإن كان الطريق عوفا » 
أو لم تحد رفقة » عذرت في التأخير . فلو عامت أن البقبة تنقضي في الطريق » 
ففي ازوم العود وجمان . أصحها : يازمها » وهو نصه في « الأم » لكون أقرب 
إلى موضع العدة » ولأن تلك الإقامة غير مأذون فا » والعود مأذون فه »هذا 
كله إذا أذن ها في السفر . فأما إذا خرجت مع الزوج ثم طلقها » أو مات » 
فعليها الانصراف »2 ولا تق أكثر من مدة المسافرين » إلا إذا كان الطريق عحوفاً » 
أو لم تحد رفقة . وهذا إذا كان سفره لغرضه واستصحبها لستمتع بها . فما إذا 
كان السفر لغرضها وخرج با » فليكن المي ج لو أذن لها فخرجت . وفي افظ 


1 اتر € م عر بهذا‎ ٥ 


فرح 
ا فاق ا و طلقا قال الله ام 16 كلو ف م 
ي ام حرام جج وخمرة © ثم طلقا قبل الإحرام 3 


ولا تنشىء السفر بعد ازوم العدة » فلو أحرمت » فهو أ لو أحرمت بعد الطلاق 
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بغير إذن » وحكمه أن لايحرز لها اخروج في الخال وإٺ كان احج فرظا » 
[ بل ] يازمها أن تقم وتعتد » لأن ازوم العدة سبى الاحرام ١‏ » فإذا انقضت 
العدة + أقك وها إن كانت معتمرة > و كذا و إن بقي وقنه » فإن فات» 
تحللت بأفعال العمرة » ولزهها القضاء ودم الفرات . ولو أحرمت أولاً بإذن الزوج 2 أو 
بغير إذنه ثم طلقبا » فإن كانت تخشى فوات الج لضيق الوقت » خرجت إلى الج 
معتدة » لأن الاحرام سبق العدة » مع أنه في خروجم.ا بحصل الج والعدة » 
وإن كانت لا تخشى فوات الج .الد أو كان الاحرام بعمرة » 
فوجبان . أحدها وهو مذكور في « المذب » : بازمم) أن تق للعدة» ثم تخرج 
جع بين القين . وأصحها وبه قطع الشيخ أبو غامد وال كرون تكن ...رين 
أن تقم ون أن تخرج في الال » لأن مصابرة الاحرام مشقة . 


رب 

منزل البسوية وبيتها من صوف ووبر وسُعر » كمنزل الأضربة من طبن وحجر » 
فإذا لزمتها العدة فه » لزهها ملازمته » فإن كان أهلمبا نازلين على ما لا ينتقلون 
عنه » ولا يظعنون إلا لطاحة »> فبي كاطضربة من كل وحه . وإن کانوا ينتقلون 
متا أو صف » فإن ارتحلوا حع ارتحات معبم للخرورة » وإن أرتحل بعضهم » 
نظر » إن كان أهلبا عن 1 برحل وفي المق.ءين قوة وعدد » فلس ها الار تحال . وإن 
ارتحل أهلبا وفى الباقين قوة وع.دد » فوجبان © أحدها : لبس .لا الارتحال» 
بل تعتد هناك اتسسره » وأصحه) : تآخير بين أن تق ويه أن رتل > لآن 
مفارقة الأهل عسرة موحثة . ولو هرب أهلبا خوفاً من عدو ولم ينتقلوا > ولم 
تخف هي ء لم جز لها الارتحال » لأن المرتحلين يعودون إذا أمنوا » ولو أرتحات 
حيث يجوز الارتحال » ثم أرادت الإقامة في قربة في الطريق والاعتداد فيا » جاز » 
لأنه ألى يحال المعتدة من السير . 


. في الأصل : للإحرام‎ )١( 


ER 


رع 


طلقها أو ماتت وهي في سفينة » فإن ر كبتها مسافرة » ف السفر ماسيق» 
وإن كان الزوج ملائحاً ولا منزل له سوى السفينة » فإن كانت سفينة كبيرة فيا 
دوت متميزة الرافق » اعتدت في بيت مما معتزلة عن الزوج > وسكن الزوج 
بأ آخر » وإن كانت صغيرة » نظر » إن کان معہا حرم ما كن أن يعااج السفيئة » 
خرج الزوج » واعتدت هي فما » وإلا فتخرج هي وتعتد في أقرب المواضع إلى 
الشط » وإذا تعذر خروجه وخروحما » فعليها أن تستتر وتعد منه بقدر الامكان » 
هكذا ذكره صاحب ١‏ الشامل » و « التبذيب » وغيرها » وفه إسُعار بأنه 
لايحوز لها الخروج من السفينة إذا أمكن الاعتداد فيها » وقد صرح به اغروت 
ونقل الروباني ف کته 1 اهنا تتخير بين أن تعتد في السفنة » ودين أن خرج 
فتعتد خارجما . فإن اختارت السفينة » نظرنا حنئذ » هل هي صغيرة أم كبيرة ؟ 
وداعينا التفصل المد كور » وذكر فيا إذا اختارت الخروج » وحم.ين أصحها 
وبه قال الماسرجسي ' : تعتد في أقرب القرى إلى الشط . والثاني وبه قال أو 
إسحاق : تعتد حيث ساوت . 


بنك 

إذا خرجت الزوجة إلى غير الدار الألوفة » أو غير البلد الألوف » ثم طلقا 
واختلفا » فقالت : أذنت لي في الانتقال فاعتد في المنزل الثاني » وفال : إما أذنت 
لك في النزهة أو في غرض كذا فعودي إلى النزل الأول فاعتدي فيه » في من 
بصدق منها '" اختلاف نص وطرق منتشرة انتشارآ كثيراً » وحاصلها : أرف 
المذهب تصديق الزوج وإذا اختلف الزوجان » وتصديقها إذا اختلفت هي ووارث 


الزوج . وقيل : قولان . أحدهما : تدديق الزوج والوارث . والثاني : تصديقها 
)١(‏ في الأصل : المأمرخسي . (؟) في الأصل : منرا , 
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لأن الظاهر معبا . وقبل : إن اتفقا على إذن في الخروج مطلتا » وقال الزوج : 
أردت النزهة » أو قال ذلك وارثه » وقالت : بل أردت النقلة » فالقول قرفا » 
وإن قال : قلت : اخرجي للنزهة » أو قال ذلك وارثه . وقالت : بل قلت : 
آخر جي لانةلة » فالقول قول الزوج ووارثه . وقل : إن #ول الزوج معا إلى 
المنزل الثاني في المصدقة عله وعلى وارثه . وإن اتفردت بالتحول » صدقا عليها . 
أما إذا اتفقا على جربان لفظ الانتقال » أو الاقامة » بأن قال : انتقلي إلى موضع كذا » 
أو الخرجي اله وأقدمي به » قال االزوج : ضمت إلنه ا أي سير | 6 أو 
نوها » وأنكرت الزوجة هذه الضممة » أو قال ذلك وارثه » فالقول قرها» لأن 
الأصل عدم هذه الضميمة . 
فصل 

يحب على المعتدة ملازمة مسكن العدة » فلا تخرج إلا لغرورة أو عذر »2 فإن 
خرجت » أثت » وللزوج منعها» وكذا لوارثه عند موته > وتعنر في الخروج 
في مواضع . 

منبا : إذا خافت على نفسها أو مالحا من هدم أو حريق » أو غرق © فلها 
الخروج» سواء فيه عدة الوفاة والطلاق » وكذا لو لم تكن الدار حصبنة وخافت 
لصوصاً » أو كانت بين فقة تخاف على نفا » أو تتأذى من الجيراتف أو 
الأحاء تأذياً ديد » أو تبذو أو تستطيل باسانها علييم » يجوز إخراحها من 
المتكن » ثم في « التبذيب » أنها إذا بذت على أ<ائها » سقطت ستكناها » وعلما 
أن تعتد في بيت أهلما » والذي ذكره العراقون والروباني واتمبور : أنه ينقلبا 
الزوج إلى مسكن آخر » وبتحرى القرب من مسكن العدة . ثم موضع النقل 
بالبذاء ما إذا كانت الأحاء معبا في دار تسع ممعم » وإن كانت ضيةءة لاتسع 
جميعيم » نقل الزوج الأحاء وترك الدار لها » وإن كان الأحاء في دار أخرى » 
لم ينقل المعتدة بالبذاء عن دارها » ونقل الماولي آنا تنقل لإبذاء اليران م تنقل 
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الإبذاء الأحاء . فعلى هذا » إذا كانت في دار والأحاء في القرى » فإنها لاتنتقل 
بالبذاء إذا لم تكن الداران متجاورتين » ولو كات البذاء من الأحماء دونها » 
نقلوا دونما » ولو كانت فى دار اوا لکون الزوج کان سکن دارهها » فبذت على 
الأوين » أو بذا الأبوان عليبا » لم ينقل واحد منهم " » لأن الشسر والوحثة 
لاتطول لدم » فلو کان أحاؤها ف دار اوا أا » ويذت علبهم » ثقلوا دونها » 

ومنها : إذا احتاجت إلى شراء طعام » أو قطن » أو يع غزل ونو 
ذلك 4 نظر » إن كانت رجعة 3 بي زوحته 34 فعلية القيام نكفات_ ا 4 فلا خرج 
AN‏ قيال الارك: ؛ E‏ المي في الارية المشتراة » والمسسبة في 
مده الاستيراء 0 

وأما سائر المعتدات فحوز المعتدة عن وفاة الخروج هده الحاجات بارآ 6 
وكذا ها أن تخرج اليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث »© لكن لاتبت 
عندم >٤‏ بل تعود إلى مسکنما للذوم و العدة عن َة أو تكاج فاسد 
f>‏ عدة الوفاة . قال المتولي : إلا أن تكون حاملا . وقلنا : إا تستحق 
النفقة » فلا بباح ها اروج . وفي البائن بطلاق أو فسخ » قولان . القديم : 
لبس ها اروج 4 والخديد حوازه كالمتوفى عنما » قال المآولي :هذا ف الال 4 
أما الغامل : إذا قلنا : تعحل نققتها » فهي مكفية فلا تخرج إلا لصرورة . 

ومنها : لو ازهها عدة وهي في دار المرب » ازمها أن تماجر إلى دار الاسلام . 
قال المثوني : إلا أن تكون في موضع لاتخاف على نفسها © ولا على دينها »فلا 
تخرج حى رولد ٠‏ 


(0) في الأصل : منها . 
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ومنبا : إذا ازمها حق » واحتسج إلى استفائه » فإن أمحكن استيفاؤه في 
مسكنها » كالدين والوديعة » فعل » وإن م يكن » واحتيج فه إلى الحا ج » يبأك 
توحه علها حد أو بين في دعوى » فإن كانت برزة خرجت وحدت » أو حلفت» 
م تعود إلى المسكن » وإن كانت مخدرة » بعث الا م الما i‏ » أو 
أحضرها بنفسه . 

ومنبا : إذا كان المسكن مستعاراً » أو مستأجراً » فرجع المعير » أو مضت 
المدة » وطليه المالك » فلابد من اخُروج . 


ومنا : البدوية تفارق المنزل وترتحل مع القوم اذا ارتحلوا . 


و 
لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهات › كالزبارة والعارة 
واستناء الال بالتحارة » وتعجل ححة الإسلام وأشاهها . 
ر 
زتت المعتدة عن وفاة ف عدتها وهى بكر 4 فعلى الساطان تغرسها » ولابؤخره 
إلى انقضاء عدا 4 وقىل لا تغرسب ¢ والصحيسح الأول 8 
فصل 
فان کان مسکن النكاح كذلك » فلا معدل عنة , وحدث قلنا : حب ملازمة مسکن 
النكاح » فهذا مراد به © فإن أسكنها في النكام دارآ فوق سكنى مثلها » فطلقها 
وهي فسا » فله أن لا برضى الآن » وينقلبا إلى دار بصفة استحقاقها » ولو رضيت 
بدار خسيدة » فطلقها وهى فا » فلا أن تطلب النقل إلى ما يليق ما » وبازمه 


الإبدال . وفي الصورتين احتال ذكره في « البسط » » والمعروف للأصحاب ماسبق» 


- ¥ الروضة] ج۸ - ۲۷۴ 


وينبغي أن ينقلبا إلى مسكن قريب من موضعبا الأول » ولا تتقل إلى الأبعد 
مع وجود الأقرب . وظاهر كلام الأصحاب أن رعابة هذا القريب واجة »> 
واستبعد الغزالي الوجوب » وتردد في الاستحباب . 
فصل 

يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيا ومداخلتها » لأنه 
بؤدي إلى الخلوة بها » وخلوته بها كخلوته بالأجنبية » ويستثنى من ذلك موضعان . 

أحدها : أن بكون في الدار بحرم لها من اأرجال » أو حرم له من النساء » 
أو من في معنى الحرم » كزوجة أخرى وجارية » ولا بذ في الحرم ومن في معناه 
من التميز » فلا عبرة بالمجنون » والصغير الذي لاييز » واسترط الشافعي رضي الله 
عنه البلوغ > قال القاضي أبو الطبب : لأن من ل يبلغ » لا تكليف عليه » فلا 
بنكر الفاحشة . وقال الشبخ أبو حامد : يكفي عندي حضور المراهق » والنسوة 
الثقات كالحرم على الصحيح »> ويكفي حضور المرأة الواحدة الثقة ,على الأصح » 
وبه قطع صاحب «١‏ الشامل » وغيره » والمكاية عن الأصحاب » أنه لايحوز أن 
يخاو رجلان بامرأة واحدة » ويحوز أن يخاو الرجل بامرأتين ثقتين » لأن استحاء 
المرأة من المرأة أكثر من 'استحياء الرجل من 0 » ثم لا مخفى أن مسا كنة 
الز 7 والمحرم ومن في معناه » إفا يفرض فيا إذا كان في الدار زبادة على سكنى 

»> فإن لم يكن. كذلك » فعلى الزوج تخليتها لامعتدة » والانتقال عنها ثم 
00 » وإن جازت يسيب الحرم » فالكراهة باقة .' »> لأنه لابؤمن ع النظر . 

الموضع الثاني : إذا كاف في الدار ححرة 4 فأراده أن سكن أحدها 
وسكنها الأخرى > فإن كانت مرافق الحجرة كالط. خ والمستراح » والبثر » 
والمصعد إلى الطح في الدار > لم جز إلا بشرط الحرم »> وإن كانت المراقق في 
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الحجرة » جاز » كالحجرتين والدارين المتجاورتين ٠‏ وح السفلي والعاوي » حك الدار 
والحدرة » ثم ذكر البغوي والمتولي وغيرهما > أنه يشترط أن لا يكون بر 
إحداها على الأخرى »2 ويغلق الباب بيشهما أو سد » وهذا حسن . ويؤيده ماذكره 
الأفة أنه لو كانت الدار واسعة ولم يكن فيا إلا بىت والباقي صفف 2م جز 
أن ساكنبا وإن كان معا حرم » لأنها لا تيز من المسكن بوضع > فإن 
قال : أنا أبني بيني وبينها حائلا » وكان الذي ببقی ها سكتى مثلبا » فل ذلك » ثم 
إن حعل ٠:‏ باب ما سكته خارجاً عن مسكنها > فلاحاحة إلى الحرم » وإن جعله 
في مکنا » لم يز أن يسكنه إلا بشرط الحرم أو من في معناه » وقبل : 
لارشترط اختلاف الممر » بل كفي أن ,غلق على الححرة باب . ولو كانا في 
يبتين من دار كبيرة » وانفرد كل بباب يغلق » جاز على الأمع كبنتن من خان . 


) 5 

إذا كانت معتدة بالأقراء أو الجل » لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه 
اللكنى » سواء كان لها عادة مستقيمة في الأقراء والجمل © أم لا . 

وإن كانت تعتد بالأشبر » ففي صحة ببعه قولان » كالدار المستأجرة » وقيل : 
لا يصح قطعا » ويحري الطريقان سواء كانت تنوفع بحيء ابض في أثناء الشبر > 
بأن كانت بنت تسع سنين فصاعداً ول تحض » أو لا تتوقعه كالآبسة » وبنت سبع 
سنين . وقل : لا بصع الع في الصورة الأولى قطعا » فإن جوزنا الع » فحاضت 
وانتقلت إلى الأقراء » خرسٍ ذلك على اختلاط الار المبيعة بالحادثة بعد البيع فيا 
لا بغلب فه التلاحق » وفيه قولان سقا . أظبرهها : لا ينفسخ البيع » بل يبت 
الخار لامشتري . 


. في الأصل : فالحجر تان كالدارين المتخاورتين‎ )١( 
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ر 

لو كان المنزل مستعاراً »> لازمته مالم برجع المعير » ولس لازوج نقلبا » 
وقبل : له نقلها في البلد الذي لابعتاد فنه إعادة المنؤزل » كلا باحقه منة » 
والصحيح الأول واا > قال المتولي وغيره : على الزوج أن يطلبه 
منه بأجرة » فإن امتنع أو طلب أكثر من أجرة الل » تقلبا » وإن نقلبا 
ثم بذل المنزل الأول مالكه » قال الروباني : إن بذله بإعارة » لم بازم ردها إليه » 
وإن بذل بأجرة > فإن كان المنقول إله مستعاراً » وجب ردها إلى الأول » 
وإن كان بأحرة »> فوحهان . 


ر 
كان المنؤزل الذي تعتد فه مستأجرا » فانقضت مدة الاجارة و حدد المالك 
کک من ھلما » وإذا وجب النقل في هذه الصور » فالقول في تحرتي 
فرع 
ذا كانت تسكن منزل اء ففي « المذب » و « التهذيب » أنه يلزمبا 
أن تعنّد فه 3 ولا طاب الأحرة 4 والأصم ما د تو صاحب 2 الثام مل » 
وغيره ندا إن رصت بالإقامة فيه بإعارة أو إحارة ¢ حاز وهو هو الأولى » وإن 
طلبت نقلہا » فلها ذلك »2 إذ اس علها يذل منزها بإعارة ولا إحارة . 


فر 
لو طلقا وشي ف منزل علو للزوج » ثم أفلس وححر عليه ¢ بقي ها حى 


السكنى » وتقدام ده على الغرماء » و كذا لو مات وعليه ديون » تقدام به على حق 
الغر ماء والورثة 4 وهل احا م بع رشة |1 سکن ؟ فيه الطريقان السايقارلن ¢ 
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ولو أفلس وححر عله » ثم طلقا » ضاريت الغرماء بالسكنى » ولس ذلك 
كدين حادث »© لأن حقما مستند إلى سبب متقدم على الححر وهو الدكاح والوطء 
فنه » ولو طلقا ولست في منزل له » ضاريتهم بالأحرة » سواء تقدم الطلاق أو 
تأخر » لأن حقبا هنا مرسل غير متعلق بعين . 

ومتی ضاريت » فان كانت عدتما بالأسرر » ضاريت بأحرة المثل للأسر » 
واه كنك بالأقراء أو الل » نظر » إن م تكن لها عادة فيها » فوجبان . أصحها : 
تضارب بأقل مدة مكن انقضاء الأقراء فيا » والطامل بأحرة ما بقي من أقل مدة 
امل وهي ستة أشر من حين العاوق » لأن استحقاق الزيادة مشكوك فه . 
والثاني : تؤخذ بالعادة '' الغالبة »> فتضارب ذات الأقراء بأجرة ثلائة أسبر > 
والمامل ما بقي من تسعة أسْبر » وهذا اختار صاحب و الحاوي » . 

وإن كانت لها عادة مستقمة فما » ضاريت"' بأحرة مدة الحادة على الصحيح > 
وقبل بالأقل » وإن كان لها عادات مختلفة » وراعبنا العادة » فالمعتبر أقل عاداتما . 

وإذا ضاريت بأجرة م.دة » وانقضت العدة على وفق تلك المضارء ة > فبل 
ترجع على المفلس بالباقي 00 عند ساره ؟ حى الشخ أبو علي فه طربقين » 
أحدها : على وحبين بناة على أن الزوحة إذا/م تطالب بالسكنى في النكاح أو ف 
العدة مدة » هل تصير سكنى المدة الماضية دتا لها عله » وتطاله ما ؟ وفه 
خلاف بأني إن شاء الله تعالى . وأصحما : القطع بالرجوع » کا في الباقي 00-6 
الغرماء » مخلاف شیا اح اها ت ا ولكن زحة الفوماء ما + 
ولو انقضت العدة قبل ام المدة الى ضاربت لهاء ردت الفضل على الخرماء “وقي 


= 


رحوعبا على المفلس ها تقتضه الحاصة لمدة المنقضة الطريقان . 


. في الأصل : بالزياده‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فضاربت‎ 
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ولو امتدت العدة 7 ادت 0 مدة المضاربة » ففي رجوعبا بحصة المدة الزائدة 
0 ثلاثة أوجه . : الرجوع » لأنا تبسّنا استحقاقها » کا لو ظبر غرم » 
ويها أن ترجع على 00 إذا »> والثاني :لا ترجع على "' الغرماء » ثلا 
تغير ما حكمنا به » وينسب هذا إلى النص »> وصححه أأروبافي في و التحربة » 
والثالك . : ترجع الحامل لأنه حرسي" دون ذات الأقراء » فإنها متبمة بتأخيرها ¢ 
وإذا قلنا : لا ترجع على الغرماء » رجعت على الزوج على الأصح إذا أيسر » 
قال الإمام : واللاف في رجوعبا على الغرماء » إذا ل يصدقوها » فإن صدقوها 
رجعت عام بلا خلاف » قال : وفي غير صورة الإفلاس إذا مذ.رى زمن العادة » 
فادعت مزيدآ » وتغيراً في العادة » فالذي يدل عليه كلام الأصحاب » أا تصدق 
بلاخلاف » وعلى الزوج الإسكان » قال : وفه احال » لأنا إذا صدقناها ريا 
ادت في دعواها إلى سن الاس . 


ر 
إذا ضاريت ف صورة الإفلاس بالأحرة 4 استؤحر محصتما النزل الذي و حت 
فبه العدة » فإن تعذر » فأقر ب الممكن كم سبق . قال ابن الصباغ : فإذا جاوزت 
مدة ماأخذت أجر ته » سكنت حيث ساوت , 


وت 
لو كانت الطلقة رجعة » أو حاملا » استحقت مع السكنى النفقة » وتضارب 
الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى » والقول في كيفية المضارية والرجوع 
كا سبق » ولكن إذا قلنا : إن نفقة الامل لاتعجل © لم 4 إلها حصة النفقة 
“قي الال 
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نسل 

إذا طلقبا وهو غائب » وهي في دار له ملك أو إحارة » اعتدت فما » وإن لم 
بكن له مسكن وله مال » اكترى الما من ماله مكنا تعتد فه إن م جد 
متطوعاً به » فإن لم يكن له مال » اقترض عليه » واكترى » فإذا رجع » فضاه » 
فإن أذن لها أن تعترض عله » أو تكتري المسكن من هالا » ففعلت ©» جاز > 
وترجع >إولو اكترت من مالها » أو اقترضت بقصد الرجوع » ولم تستأذن الحا م > 
نظر » إن قدرت على الاستئذان أو لم نقدر ولم تشېد » لم ترجع » ون لم تقدر 
أو اشددت » رجعت على المح » وكل هذا على ما سبتى في مسألة هروب 
امال ونظائرها . 


ثرح 

إذا مضت مدة العدة » أو بعضاء وم تطلب حق السكنى » سقط » وأ نصر 
ديئاً في الذمة » نص عله » ونص أن نفقة الزوحة لا تسقط بمضي الزمان » بل تصير 
ديناً في الذمة » فقيل : قولان فها لترددها بين الديت ونفقة القريب » 
والمذهب تقرير النصين » والفرق بأن النفقة بالتمكين »> وقد وجد »2 والسكنى 
لصانة مائه على موجب نظره »> ولم يتحقق » وح السكنى في صلب النكاح کا 
ذكرنا في العدة . 

فصل 

إذا مات الزوج في خلال العدة »2 لم سقط ما استحقته المتوتة من السكنى » 
وإذا استحقت السكنى »© أو مات عنما وهي زوحة وقلنا : تستحق السكنى » 
فان كانت في مسكن مملوك للزوج »2 لم بقسمه الورثة حتى تنقضي العدة © ولو 
أرادوا التسيز مخطوط ترمم من غير نقض وبناء » جاز إن قلنا : القسمة إفراز > 
وإن قلنا : بيع » فح بيع مسكن العدة يا سيق » وقيل : إن قلنا : إفراز > 
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فلهم القسمة كنف سَاوُوا 3 والصحيح الأول 5 وإن كان في مسكن مستأجرآ 
أو مستعاراً » واحتيج إلى نقلبا » فعلى الوارث أن ستأجر لها من التركة » فإن 
0 يكن تر كة 2 فليس على الوارث إسكانما . فلو تبرع به » لزمما الإجابة » وإذا 
لم يتبرع » ففي « التبذيب » أنه ستحب للسلطان أن سكنبا من بيت الال » 
لاسا إن كانت تتهم برسة » ولفظ الروبافي في « البحر » أن السلطان لابازمه أن. 
يكتري لها » إلا عند الرببة فازمه . 

وإذا قلنا : لاتحب السكنى في عدة الوفاة » فالمذهب أن للورثة إسكائها حسث 
أرادوا وهذا قطع الأصحاب . وحكى الغزالي وجبين » أصحها هذا » والثاني : 
أنه نا تازمها الاحابة » وإذا توقع سعْل الرحم بالماء » فإن لم يتبرع الوارث بإسكانها > 
. فلسلطان أن يحصتها بالاسكان . وفي « الوسيط » و « البسيط » » أنه ليس لاسلطان 
تعبين المسكن » يخلاف الوارث »2 والأول هر المذهب والنصوص » وبه قطع 
ماهير > وإذا لم يسكنبها الوارث والسلطان » سكنت حيث شاءت » فلو أسكنها 
أجني متبرع » قال الروبافي : إن لم يكن المتبرع ذا رببة » فهو كالوارث » فعلم) 
أن تسكن حيث سكتها . 
قلت : وفي هذا نظر وشاع 

ر 
لاواطىء بشيبة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة . 
صل 
فى مسائل تتعلق بالعدد 

إحداها : إذا طلق الغائب » أو مات »2 فالعدة من حين الطلاق أو الموت » لا من 

باوغ اطبر . 
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الثانية : لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء » ووطما الزوج الثاني » ثم جاء الأول 
ووطثها بشببة » ثم فرق بينها وبين الثاني » قتشتغل بالباقي من عدة الطلاق وهو 
قرءان » وبدخل فيه قرءان من عدة وطء الشببة » ثم تعتد 7 الثاني بثلاثة أقراء » 
ثم تعتد عن الأول بقرء لما يقي من عدة الشببة » ذ كره | لقفال في و الفتاوى » . 

الثالثة : مات زوج المعتدة » فقالت : انقضت عدني قل موته © لايقبل 
قوها في ترك العدة » ولا ترث لإقرارها . 

الرابعة : في فتاوى القفال : أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج > 
لم يصح الإسقاط » لأن السكنى تحب يرما فوماً » لايع إسقاط مالم يحب . 

الامسة : فى فتاوى القفال : أن المتكوحة لو وطئت بشببة » وصارت في 
العدة » فوطئها ها بقطع وطؤه عدة الشببة » لأن وطء الزوج لايوجب عدة » 
فلا «قطعها يما لو زنت المعتدة . 


الباب الخامى 
في الاستيراء 
فه ثلاثة أطراف . 
الأول : فا يتعاق بنفس الاستيراء » فإن كانت المستيرأة من ذوات الاقراء » 
استبرأت بقرء » وهو حض على الجديد الأظبر » وفي قول : هو طهر وفي 
وجه : أن استبراء آم الولد لموت السد أو إعتاقه بطبر » والأمة التي حدث 
ملكبا يحض » فإن قلنا : القرء هو الطبر» فصادف وجوب الاستبراء آخر الحض » 
كان الطبر الكامل بعده استبراء . وهل يكفي ظبور الدم بعده »> أم يعتبر يوم 
ولة ؟ فيه اللاف السابق في العدة . وفي وجه : لايد من مضي حيضة كملة 
بعد ذلك الطبر » وهو ضعبف عند الغزالي وغيره »> وصححه الروباني » وإن وجد 
سبب الاستبراء وهي طاهر » قبل يكفي بقبة الطبر ؟ وجبان . أحدها : ركفي 
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ما في العدة » وهذا هو الراجح في « البسط » » وحكاه الماوردي عن البغداديين . 
والثاني : لايکفي ¢ ولا ينقضي الاستبراء حى تحيض بعده ثم تطبر ؛ ونه قطع 
البغوي » وحكاه الاوردي عن البصربين . وإذا قلنا : القرء الحيض » لم يكف 
بقة الحمض »2 بل بعتير حمضة كامة . فلو كانت حائضاً عند وجوب الاستيراء » 
لم بنقض الاستبراء حتى تطبر » ثم تحض حضة » ثم تطبر » وإذا تباعد حض 
ذات الأقر اه » فحكمها في التربص إلى سن اليآأس حي المعتدة . فإن كانت 
المستبرأة من ذوات الأسْبر » فيل تستبرىء يشر » أم بثلاثة ؟ قولان . أظبرهما 
عند امور : شر » لأنه بدل قرء» ورجح صاحب « المذب » وحماعة » الثلاثة » 
وإن كانت حاملا » نظر » إن زال فراسه عن مستولدته # أو أمته الحامل » فاستبيراؤها 
بوضع المل . فإن ملك أمة » فقد أطلق المتولي » أن المج كذلك إن کات 
ا مل ثابت الندب من زوج » أو وطء بشيبة » والأصم التفصل . فإن ملكبا 
سبي حصل الاستبراء بالوضع » وإن ملك بالشراء » فإن كانت حاملا من زوج 
وش لاع أو عدته » أو من وطء شُببة وهي معتدة من ذلك الوطء » 
فسأنى إن شاء. الله تعالى أنه لا استبراء في الال على المذهب . وفي وجوبه بعد 
العدة خلاف » وإذا كان كذلك » فلس الاستبراء بالوضع » لأنه إما غير 
واجب » وإما مؤخر عن الوضع . وذكر البغوي في حصول الاستبراء في الوضع 
لن . ولو کان ال مل من زنا » ففي حصول الاستبراء بوضعه حيث محصل في 
ابت لنت ران ام + اطول #الأطلاق الي م وقول ارا 
يخلاف العدة » فإنها مخصوصة بالتا كد » ولهذا اشترط فما التكرار . فإن قلنا : 
لاحصل » ورأت دمأ على الجل ©» وقلنا : هو حدض » حصل الاستبراء يحضة على 
الجل على الأصم . وإن قلنا : ليس محيض »2 أو لم تر دما » فاستبراؤها بيحمضة 
بعد الوضع . ولو ارتابت المتبرأة بالمل في مدة الاستبراء أو بعدهما » فعلى 
مإ ذكرناه في العدة . 
الطرف الثاني : فى سبب الاستبراء »> وهو سببان . 


- 


ا 


السب الأول : حصول الملك » فمن ملك جارية بإرث أو هبة » أو شراء 
أو وصة » أو سبي 2 أو عاد ملکه فما بالرد بالعيب » أو التحالف » أو الإقالة » 
أو خبار الرؤية » أو الرجوع في المة » ازمه استبراؤها » سواء في الإقالة ونحوها > 
ما قبل القبض وبعده » وسواء كان الانتقال إلله من بتصور اسْتغال الرحم ماله أو 
من لابتصور » كام رأة وصي ونحوها » وسواء كانت الأمة صغيرة » أو آسة » أو 
غيرها » بكرا » أو ثيا » وسواء استبرأها البائع قل البيع © أم لا . وءن ابن 
مريج تخريج في البكر : أنه لايحب . وعن الزني : أنه إا يحب استبراء 
الحامل والموطوءة . فال الروبافي : وأنا أميل إلى هذا » واحتج الشافعي رحه الله 
بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس » مع العلم بأن فن الصغار » والأبكار » والآيسات . 
ولا يحب على بانع الأمة استبراؤها قبل البيع » سواء وطثها أم لا » لكنه يستحب 
إن كان وطئها لسكون على بصيرة منها . ولو أقرض جارية لمن لا تحل له » 
ثم استردها قبل تصرف المقترض فا » ازم المقرض استبراؤها إن قلنا : إت 
القرض يلك بالقبض » وإن قلنا : بالتصرف » لم بازمه . 
وح 
كاتدب جاريته » ثم فسخت الكتابة » أو عجزها السيد» ازمها الاستبراء . 
زع 
لو حرمت على السد بصلاة أو صوم © أو اعتكاف أو رهن »© أو حض أو 


نفاس » ثم زالت هذه الأشاء » حلت بغير استيراء . 


بت 
ارتدت أمته ثم أسامت » ازمه استبراؤها على الأصح » لأنه زال ملك الاستمتاع 
تم عاد . قال البغوي : الوجهان مبنيان على الوجبين فبا لو اشترى مرتدة ثم 
أسامت » هل بحسب ححضها في زمن الردة من الاستبراء ؟ فإن قلنا : بحسب »> 
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ا يحب الاستبراء »> وإلا وجب . ولو ارتد السد ثم اسل » فان قلنا : زول 
ملكه بالردة » ازمه الاستبراء قطعأ » وإلا فعلى الأصم كردة الأمة . 
ر 
أحرمت م تحللت » فالمذهب وبه قطع اجمبور : آنه لا استيراء 6 لو صامت 
9 أفطرت 4 وشل : وحهان كالردة : 
ع 
زوج أمته » فطلقت قبل الدخول » فبل على السد استبراؤها ؟ قولان بأتي 
انها ' إن شاء الله تعالى . 
و 
باعبا شرط الخبار » فعادت إله بالفسخ ف مدة الخار »> ففى وحوب 
الاستبراء خلاف » المذهب منه أنه يجب إن قلنا : يزول ملك البائع بنفس 
العقد والا فلا 5 


ر 

اشترى زوجته » فوجبان . الأصح النصوص » أنه يدوم حل وطتها » ولا يجب 
الاستبراء » لكن ستحب » أما أنه لاحب »2 فلأنه لم بتجدد حل > ولأنه لايؤدي 
إلى اختلاط ماء 6 وأما استحبابه » فلتمبيز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين » فإنه 
في النكاح ينعقد ماوحاً » ثم يعتق ولا تصير به أم ولد . وفي ملك البمين 
ينعقد حراً وتصير أم ولد . والثافي : يحب الاستبراء لتحدد الملك . ولو اشتراها 
شرط الخار » فبل له وطؤها في مدة الخار لأنها منتكوحة أو مملوكة > أم 
لا للتردد في حالما ؟ وجمان » قال البغوي : المنصوص أنه لاحل . ولو طلقا 


. ف الأصل : بياما‎ )١( 
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ثم اشتراها في العدة » وجب الاستبراء قطعاً » لأنه ملكها وهي عرمة عله . 
ولو اشترى زوحته ثم أراد تزويحها لغيره » لم يز إن كان دخل ما قبل الشسراء 
إلا بعد قرءين » لأنه -إذا انفسخ النكام وجب أن تعتد منه » فلا تنكم غيره 
حی تنقضي عدتها بقرءين . فلو مات عقب (١‏ الشراء » : بازمبا عدة الوفاة » بل 
تكمل عدة الانفساخ » كذا ذكره ابن الجداد » وحكى عن نصه فى « الاملاء» . 
ك4 

اشترى مزوحة أو معتدة عن زوج EF‏ وطء سمة » والمشتري عالم بالخال 
أو جاهل » وأجاز الببسع » فلا استبراء في الخال » لأنها مشغولة يحق غيره . فإن 
طلقت قبل الدخول أو بعده » وانقضت عدة الشيبة " » فبل بازم المشتري 
الاستبراء ؟ قولان . أظبرههما : نعم . وقد يقال : يجب الاستيراء » ويرد الخلاف 
إلى أنه هل تدخل في العدة ؟ واستنبط القاضي حين من القولين عبارتين يتخرج 
علي مسائل . 

إحداها : أن الموجب للاستبراء حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع . 

والثانية : أن الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة ملك اليمين » فعلى 
العبارة الأولى : لابجب الاستبراء عند انقضاء العدة » لأنه لم يحدث حينئنيملك » 
وعند حدوثه لم يكن عل الاستمتاع فارغاً » وعلى الثانبة : يحب . وخرج بعضهم 
عليها الملاف فا لو اش_ترى بحوسة فحاضت أثم أسامت »© هل يازم الاستبراء 
بعد الاسلام » أم يكفي ماسب ? وكذا اللاف فيا لو زوج وطلقت قبل 
الدخول » هل على السد استبراء ؟ فعلى الأولى » لا . وعلى الثانة » نعم . 
ويحري الحلاف فا لو زوجما وطلقت بعد الدخول وانقضت عدتها »> أو وطئت 


دشبة وانقضت عدتا . 


) | 
(؟) في إحدى نسخ الظاهرية : وانقضت عدتبا » أو انقضت عدة الشيبة . 
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وإذا قلنا : فما إذا استرى مزوحة وطلقت » لاحب الاستبراء » فامن بريد 
تعجيل الاستمتاع أن يتخذ ذلك حك في اندفاع الاستبراء » فيال البائع أرت 
پزوجہا ثم بشترم‌ا » ثم يأل الزوج أن يطلقها » فتحل في الال » ڪن 
لايحوز تزويج الموطوءة إلا بعد الاستبراء » فإنا يحصل الغرض إذا لم تكن موطوءة » 
أو كان البائع فد استبرأها . 
وإذا كانت الاربة كذلك » فلو أعتقها المشتري في الال » وأراد أن بزوجما 
البائع أو غيره » أو بتزوجما بنفسه » جاز على الأصح © ذكره البغوي وغيره . 
فعلى هذا » من بريد تعجيل الاستمتاع يمكنه أن يعتقها في الال ويتزوجها »> 
ولا يحتاج إلى سوال البائع أن يزوجها أولاً إذا .كان سمع بفوات ماليتها . 
فزع 
إذا ثم ملكه على جمبع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره » ازمه الاستبراء » 
ولو أسلم في جارية وقبضها » فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها > لزم المسلم 
إلله الاستبراء . 
رن 
إذا كانت الارية المشتراة عحرماً لمشتري » أو اشترتها امرآة. أو رحلان > 
فلا معنى للاستبراء إلا فيا يرجع إلى التزويج . 
وح 
ظبر بالمثتراة حمل فقال البائع : هو مني » نظر » إن صدقه المشتري » فالبيسع 
باطل باتفاقها » واطاربة مستولدة للبائع . وإن كذبه © نظر » إن لم يقر البائع 
يوطثها عند اليع ولا قبله » لم يقبل قوله »ل لو قال بعد الع : كنت أعتقته » 
لكن ملف المشتري » أنه لابعل كون الل منه . وفي ثبوت نسبه من البائع 
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خلاف » لأنه يقطع إرث المشتري بالولاء » وإن كان أقر بوطئها » نظر » إن كان 
استيرأها ْم باعبا » ثم ولدت لدون ستة أشبر من وقت استبراء المشتري » فالولد لاحق 
بالبائع » والارية مستولدة له » والببع باطل » وإن ولدت أستة اش فا كثر 4 0 بقل 
قوله » ولم بلحقه الولد » لأنه لو كان ملكه ء لم يلحقه » ثم ينظر 12 ن لم بطأها 
المشري ٤‏ أو وطئبا وولدت لدون ته ار من وقت وطئه ( فالولد علو ڪڪه 1 
وإن ولدته لس اسن فا كثر من وطئه 4 فالولد لاحق با شري ¢ وال ارية 
مستولدة له . وإن لم تيرم البائع قبل البسع »> نظر » إن ولدت لأقل من ستة 
أشبر من وقت استبراء المشتري » أو لأكثر ولم بطاها المشتري » فالولد للبائع > 
والببع باطل . وإن وطثها المشتري وأمكن أن يكون من هذا » وآن بكون 
من ذاك » عرض على القائف . ش 
رن 
لاحب في شراء الأمة التي كان البائع بطؤها إلا استبراء واحد» لصول 
البراءة » فلو امْتراها من شريكين وطاها في طبر واحد » فبل يتكفي استيراء 
طصول البراءة ¢ أم يحب استّبروان كالعدتن من سشخصين ؟ وحبان 8 ويحريان فيا 
لو وطئاها وأرادا ترو ها 04 فبل كفي استيراء ءام يحب استيراءان 5 ولو وطىء 
أجنبيان أمة كل بظنها أمته 4 قال المتولي : وطء كل واحد يقتفي استبراة بقرء . 
وفي تداخلها وجبان . أصحها : المع . 
فصل 
من ملك أمة » لم يحز له وطؤها حتى ينقضي الاستبراء . وأما الاستمتاع 
بالقبة والامس والنظر بشبوة ونحوها > فحرام إن ملكها بغير الي » وإرثف 
ملكبا بالسي » فحلال على الأصح . 
وإذا طبرت من ايض وتم الاستيراء ¢ بقي تحر يم الوطء حى تغتسل » ونحل 
الاستمتاع قبل الغسل على الصحيح . 
دل 
وجوب الاستبراء لابنع المالك من إثبات الد على الارية » بل هو مؤقن فيه 
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شرعاً 3 لأن مسانا أوطاس ل ينزعن من أبدي آصح۔ اہن ¢ وسواء كانت حسناء 
أم قببحبة . 
فصل 
ملك بالإرث » اعتد به » وإن ملك بإلمههة » فلا . وإن ملك بالشراء > اعتد به 
على الأصح » وفي الوصة » لايعتد با قل القبول » ويعتد ا بعده على المذهب . 
ولو وقع الل أو المض في زمن خبار الشرط في الشراء » فإن قلنا : الملك 
لضعف اللك . وقبل : يحصل » وقبل:محصل في صورة الخمل دون الحمض » لقوة الجل . 


زع 
لو استرى بحوسية أو مرتدة » فضت علا حيضة > أو ولات ثم أسامت » 


فبل تعتد بالاستبراء في الكفر لوجود الملك » أم يحب بعد الإسلام لستعقب حل 
الاستمتاع ؟ وجبان » أصحما الثاني . 


م 
إذا استرى العبد المأذون له جارية » فللسيد وطؤها إن لم يكن على العبد دين » 
فإن كان » لم يحزء لثلا يحلا . فإن انفكت عن الديون بقضاء أو إبراء» وقد 
جرى قبل الانفعاك مايحصل به الاستبراء » فل يعتد به » أم ؟يشترط وقوع 
الاستبراء بعد الانفكاك ؟ وجمان كابجوسة » أصحم| الثافي » وبه قطع العراقبون . 
ولو رهنها قبل الاستبراءة » ثم انفك الرهن » قال في « الشامل » : يحب 
استبراؤها » ولا بعتد با جرى » وهي مرهونة » وغلطه الروباني . 
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ر 

لو وطثها قل الاستبراء » أو استمتع ما » وقلنا بتحرعه » أثم » ولا ينقطع 
الاستبراء » لأن الملك لامنع الاحتساب » فكذا المعاشرة يخلاف العدة . 

فلو أحبلما بالوطء في الحض »© فإن انقطع الدم » حلت له ليام اليضة » وإن 
كانت ظطاهراً عند الإحبال » لم ينقض الاستبراء حتى تضع امل » هذا لفظه في 
« الوسط © وبلله التوفيق . 

السب الثاني : زوال الفراش عن موطوءة ملك مين © فإذا أعتتى أمنه الي 
وطئها » أو مستولدته » أو مات عنما » وليست في زوجة ولا عدة نكاح > 
ازمبا الاستبراء »> لأنه زال عنما الفراش » فأشيبت الحرة » ويحكون استبراؤها 
بقرء » كالممتلكة . 

ولو مضت مدة الاستبراء على أم الولد » ثم أعتقبا سدها » أو مات عنها ٠‏ 
فېل يكفي ذلك » أم بازمها الاستبراء بعد العتى ؟ وجبان © وقيل : 0 
أضحيا + الثاني 2 ١‏ لاتعتد المتكوحة با تقدم من الاقراء على ارتفاع النكاح 
والحلاف مبني على أن أم الولد » هل تخرج عن كونها فراش بالاستبراء أو الولادة » 
وهل تعود فراسا للبيد إذا مات زوحها أو طلقها وانقضت عدتها » أم لاتعود 
ولا تحل له إلا بالاستبراء 9 ولو استبرأ الأمة الموطوءة » ثم أعتقبا » قال الأصحاب : 
لا استيراء علا فا" أن تتزوج في الال » ول يطردوا فما اللاف الذي في 
المستولدة » لأن المستولدة نشيه فراشها فراش الاكاح »ولو لم تكن الأمة هوطووة » 
لم تكن فراشاً » ولم يجب الاستبراء بإعتاقها . 


رن 
لايحوز تزويج الأمة الموطوءة قبل اراد اء » لاف ا 2 ا مقصود 
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مذ کور في « باب أمبات الأولاد » الأصم الصحة . فعلى هذا » لالج بسن اا 
ولو استبرأها » ثم أعتقبا » > فبل يحوز تزويجما في الال »2 أم تحتاج إلى استبراء 
عدد: ؟ وعبان: . 
- : أصحها 0 9 
ت : العام 

ولو استرى أمة وأراد ؤو )ا قبل الاستمر أء » فان كان .البائع وطئبا ¢ ' 
يز إلا أن يزوحها به . ان م يكن وطئا البائع » أو وطئها واستبرأها قبل 
ايع » أو كان ا من امرأة أو صي » جاز تزويحها في الال على الأصح » 


لك 

د اعت و أو مات عنها وهي في نكاح أو عدة زوج » فلا استبراء 
ا RE‏ لست فراش للسيد . وخرج ابن سريج قولاً أنه يازمها الاستيراء 
بعد فراغ عدة الزوج . وحكى السر خسي هذا قولاً قدياً » وحکي أيضاً عن 
0 والمذهب الأول » وهو المخصرص »> وبه قطع بور . وقال الشسخ 
أبو علي : فعلى المذهب مى انقضت عدة الزوج » وكان السيد حباً » عادت 
را له » وعلى التخربج لاتعود فراش حى يستبرئا . ولو أعتقها » أو مات 
عقب انقضاء عدة الزوج »> فقيل : لا استبراء علا » والصحيح الأأصوص وجوبه . 
لکن هل بشترط لوجوبه أن بقع إعتاق الد أو موته بعد انقضاء العدة باحظة 
لتعود فا فراش للسيد » أم لا ككون مصيرها فراشأ أمرآ حكمياً لايحتاج إلى 
زمن حسي ؟ وجبان . أرححها الثاني . 


)1( بياض في جميع الأصول + وعلى هامش أصلنا ها نة : مخت المسألة » واختار 
وجوب الاستبراء بعد العتق فتأمل . 
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ولو انقضت عدا و عت السيد و يعتقبا » فالمذهب والنصوص في المديد : 
أنها تعود فراشاً لاسيد » وتحل له بلا استبراء . وحكي قول قديم : آنا لاتحل 
له بلا استبراء » فعلى المذهب > لو مات السد بعد ذلك > ازمها الاستبراء » وعلى 
القديم : لا استبراء . والحلاف في حل أم الولد إذا زال حتى الزوج » كالخلاف 
فا إذا زال حتى الزوج عن الأمة المزوجة » هل يحتاج الد إلى استبرام) ؟ لكن 
الراجح في الأمة الاحتياج . ونقله البندنيجي عن النص »© لأن فراش أم الولد 
أشه بالنكام » وهذا ولد أم الولد بلحقه إذا ولدته بعد ستة أشبر من حين 
استنرائا » وولد الأمة لابلقه »> كذا قاله الرويافي ٠‏ 

ولو أعنتق مستولدته » أو مات عنہا وهي في عدة وطء شبة » فل يازمها 
الاستيراء تفربع] على المنصوص فيا إذا كانت في عدة زوج ? وجبان . 
أصحها الوجوب . 


ضز 


أعتق مستولدته » وأزاد أن بتزوجما قبل قام الاستبراء » جاز على الأصح » م 
بازوج المعتدة منه بنکاح أو وطء صيبة 7 
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المنتولدة المزوجة إذا مات عنہا سدها وزوحما حبعا » فلبا أحوال . 

أحدها : أن يموت السد أولاً » فقد مات وهي مزوجة » وقد ذكرنا أنه 
لا استيراء علا على المذهب > فإذا مات الزوج بعده 5 اعتدت عدة حرة » وكذا 
لو طلقها . 

الحال الثاني : أن يموت الزوج أولاً » فتعتد عدة أمة شبرين وغسة أيام » 


فإن هات اليد وهي في عدة الزوج » فقد عتقت في أثناه العدة » وقد سبق في 
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أول كتاب العدد ٠‏ الخلاف 2 ف أنها هل تكمل عد حرة أم عدم أمة 0 
والمذهب أنه لا استبراء علا م ذكرتاه قرياً ٠‏ وإن أوجبناه » فان كانت 
من ذوات الأسْهبر » استبرأت بشبر بعدالعدة » وإن كانت من ذوات الأقراء » 
استىر أت حضة بعد العدة إن ل خض في العدة » فان حاضت في العدة بعد 
ماعتقت 2» كفاها ذلك , 

وإن مات السيذ بعد خروجما من العدة » لزمه الاستبراء على الأصم تفربعاً 
على عودها فراساً . 

الال الثالث : أن بوت السيد والزوج معا » فلا استبراء » لأنها لم تعد إلى 
فراسه . ويجيء فه الخلاف المذكور » فيا إذا عنقت وهي معتدة » وهل تعتد 
عدة أمة » أم عدة حرة ؟ وحبان . أصحهى| عند الغزالي : عدة أمة » وقطع 
البغري بعدة حرة احشاطاً 1 

الحال الرابع : أن بتقدم أحده) وبشكل السايق » فله صور . 

إحداها : أن بعلم أنه لم بتخلل بين موتا شبران وخسة أنام » فعليها أربعة 
اهر وعشر من موت آيرتها موتا » لاحقال أن السيد مات أولاً » ثم مات 
الزوج وهي حرة » ولا استيراء علمها على الصحيح « لأا عند موت السد زوحة 
أو معندم , وإن أوجمنا الاستيراء ( فکمه 3 ند کره إن عا الله تعالى ف 
الصورة الثانية ٠.‏ 

ولو تخلل سيران وحمسة أيام بلا مزيد » فېل هو ک) لو كان المتخلل أقل من 
هذه المدة » أم كا لو كان أكثر منها ؟ فه الوجمان السابقان . 

الصورة الثانية : أن بعلم أنه تخلل بين الموتين أكثر من رين وخة أيام » 


فعلمها الاعتداد بأربعة ا وعشرة آم من هوت آخرهما موتا ¢ م أن تحض 


. في الآصل : العدة‎ )١( 
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ف هذه المدة » فعليها أن تترص بعدها حصضة لاحتال أن الزوج مات أولاً » 
وانقضت عدتها » وعادت فراطاً للسد » وإن حاضت في هذه المدة » فلا شيء 
علا » وسواء كان الحض في أول المدة أو آخرها . وقل : يشترط كونه بعد 
شُبرين وخّسة أيام من هذه المدة للا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في وقت واحد. 
قال الأصحاب : هذا غلط »© لأن الاستيراء إغا يحب على تقدير تأخر موت السبد » 
وحمنئذ تكون عدة الوفاة منقضية المدة المتخلة » ولا بتصور الاجتاع سواء كان 
الحض في أول هذه المدة أو آخرها . ولو كانت المستولدة من لاتحض ©» كفاها 
أربعة أشبر وعشيرة ايام . 

الصورة الثالثة : أن لايعلم > المدة المتخللة » فعليها التربص م ذ كرناه في 
الصورة الثائية » أخذاً بالأحوط » ولا نورثثها من الزوج إذا شككنا في أسبقها 
موتاً » فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت الزوح © فعليهم اللف 


على نفي العلم . 
نضل 


متى قالت المبشرأة : حضت © صدقت للا من . 

ولو امتنعت على السد فقال : قد أخرتنى بانقضاء الاستبراء »> صدق السيد 
على الأصم » لأن الاستتراء مفوض إلى ات الاش > ولهذا لايحخال بينه ويها » 
يخلاف المعتدة من وطء بشببة » فإنه محال بين الزوج ودينها . وهل لا حاف 
السد ؟ وحبان . حقبقته) : أنه هل للأمة الخامة ؟ ويقرب «نه ماإذا ورث 
جارية فادعت أن مورثبا وطثها » وأنها حرمت عليه بوطئه »> فلا بازمه تصديقها . 
وطريق الورع لامخفى . وهل فا تحليفه ؟ فيه هذان الوحہان . 
تلت : الأصم أن ها التحليف في الصورتين » وعليها الامتناع من التمكين 


إذا تحققت بقاء شىء من زمن الاستراء وإرف أيحناها له في الظاهر داتع 
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فصل 

وطىء ااسد أمته في عدتها عن وفاة زوج »© ثم مات المد » فعليهبا إكال 
عدة الوفاة » ثم تتريص بحبضة لموت الد . فاو مرت بها حضة في بقة عدة 
الوفاة » لم بعتد ما » لأنما واجبان لشخصين »> فلا يتداخلان . ولو لم يمت السد » 
لكن أراد تزويجما » فكذلك تكمل عدة الوفاة » ثم تتريص بحضة » ثم بتزوجها » 
ولو أراد أن يطأها بعد عدة الوفاة » فالصحيح جوازه » ولا حاجة إلى الاستبراء» 
ولو كانت في عدة طلاق » فوطئها السد » ثم مات »> أكملت عدة الطلاق » م 
تربدت محيضة لوت السيد » ولا تحسب المدة من وقت وطء السيد إلى موته إن 
كان يستفرش! » کا لو نكحت في العدة وكان الزوج الثاني يستفرشها جاهلاء هذا 
كله إذا وطثها ولم يظبر ا حمل . أما إذا وطئها السيد في عدة الوفاة ومات » 
فظہر بها حمل وولدت ازمن یکن أن کون من الزوج » وأن کون من السد» 
عرض على القائف » فإن ألقه بالزوجج » انقضت عدبا بالوضع »> وعليها حضة بعد 
طبرها من النفاس »> وإن أطقه بالسيد » حصل الاستبراء بوضعه » وعليها بعد لهام 
عدة الوفاة . فإن لم يكن قائف » فعليها تام بقية العدة بعد الوضع على تقدير 
كون الولد من السيد » وعلى تقدير كونه من الزوج » فعليها التريص بحيضة بعد 
الوضع » فازمها أطول المدتين » فإن وقعت البضة في بقبة عدة الوفاة » كفاها ذلك . 

ولو ظبر ما حمل والصورة في عدة الطلاق » فولدت ازمان تملا » فإك 
أطق بالزوج : فعلہہا بعد الوضع حضة » وإن ألق بالسد » فعلمها بعده بقبة 
العدة » وإن أشكل » فعليها بقبة العدة » أو حيضة فتأخذ بأكثرها . 


ر 


امترى مزوجة » فوطما قبل العلم بأنها مزوجة » وظبر بها حمل » وات ٠‏ 
الزوج » فإن ولات ازمن تمل كونه منه) » بأن ولدت لستة أسُبر فصاعداً من 


5 0 


وطء السيد » ولاريع سنين فأقل من وطء الزوج » عرض على القائف . فإن 
ألحقه بالزوج » انقضت العدة بالوضع » وإن ألقه بالد » لم تنقض بالوضع > 
وكذا لو لم بكن قائف »2 أو أششكل عليه » لم تنقض العدة بالوضع »> لاحجال 
ڪونه من السد » وعلها إقام عدة الوفاة سرن وحمسة أيام » ولا تحسب 
مدة افتراش الد من العدة . 

وإن احتمل أن بکون الولد من السد دون الزوج » فكذا الحم »> وإاٺ 
احتمل كونه من الزوج دون الد » انقضت العدة بوضعه » وهل على السسد الاستبراء 
بعد العدة ؟ فبه اللاف السابق » ولو م يظبر ما حمل والتصوير ک) ذكرنا » فإما أن 
موت الزوج عقت الوطء » وإما بعده عدة » فان مات عقبه » اعتدت عدة الوفاة . 
وهل تحل بعدها للسيد » أم تحتاج إلى استبراء ؟ فيه اللاف . ولا يجوز تزويجما 
إلا بعد الاستبراء بلا خلاف . وإن عاش بعد الوطء مدةء ازمه اعتزالها إذا علم 
الحال حى تنقضي مدة الاستبراء » كالمتكوحة توطأ بالشببة . وإذا مات بعد انقضامٌ! » 
فلدس علها إلا عدة الوفاة » وتحل للسمد بعدها » وله زوا رلا استيراء جديد , 
ولو استفرشما الزوج بعد وطء السد حاهلًا ثم مات » فإذا قضت عدته » فبل 


ل للسد غير استيراء ؟ فيه الخلاف السائق ۹ ولا وز تزوحما إلا بعد الاستيراء 1 


رات 
رحل له زوحة وأمة مزوحة » حنث في طلاق الزوجة » أو عتتى الأمة ومات 
قبل الان » ثم مات زوج الأمة » ازمبا أن تعتد بأربعة أشبر وعشرة أيام من بوم 
مات الزوج » لاحتال أن السد حنث في عتقها» وبازم امرأته الأكثر من أربعة 
أشبر وعثير » وثلاثة أقراء . فلو كان لزوج الأمة أمة أيضاً » وحنث أيضاً هو في 
عتقها » أو طلاق زوحته الأمة وماتا قبل الببان » فعلى كل واحدة الأكثر من 


أربعة أسْبر وعشر » وثلاثة أقراء . 
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الطرف الثالث : فبا تصير به الأمة فراسأ » فه مسائل . 
الأولى » لا تصير الأمة فراشاً بمحرد الملك » فلو كانت تحل له وخلا ما » 
0 ولد يكن كونه منه » لم بلحقه » يخلاف الزوجة »> لأن مقصود النكاح 
ستمتاع والولد » وَإِنما تصير الأمة فراش إذا وطئما » فإذا أتت بعد الوطء بولد 
0 مكن أن ن يكون منه » لحقه ويعرف الوطء بإقراده أو بالبشة . فار نفى 
الولد مع الاعتراف بالوطءه » فإن ادعى الاستيراء بحضة بعد الوطء » نظر » إن 
ولدته لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء » فالاستبراء لخو فلحقه الولد . فاو أراد 
نفيه باللعان » -فقد سيق في م كتاب اللعان » » أن الصحيح جواز اللعان في هذه 
الصورة » وإن ولدته لستة أسْبر إلى أربع سنين » فا ذهب والمنصوص أنه لا بلحقه » 
وقد سبق فيه خلاف وتخريج . فلو أتكرت الاستبراء » فيل جلف السدء أم 
بصدق بغير مين ؟ وجبان . الصحيح الذي عليه امور » أنه تحلف . فعلى هذا » 
هل يكفي اللف على الاستبراء » أم يخم إليه أن الولد ليس منه » أم يتكفي املف 
أن الولد لس منه من غير تعرض للاستبراء م في نفي ولد الزوجة ؟ فه أوجه . 
أصحها الثالك »2 ويفهم منه » أنه لو عل أن ااولد من غيره ولم يستيرم) » جاز له نفيه 
والخحلف عليه » لا على سبيل اللعان . وإذا حلف على الاستبراء » فمل بقول: استيرأتها 
قبل ستة أ من 0 هذا الولد » أم بقول : ولدته بعد ستة ا يعد 
استيراني ؟ فه وحبان . ولو نکل » فوحمان . أحدها : باحقه ينكوله . والثاني : 
تحلف الأمة » فان 5 توقفنا إلى بلوغ الصبي » فان حلف بعد البلوغ » طق له . 
المسألة الثانية : ادعت الوطء وأمة الولد » وأتكر اليد أصل الوطء » 
فالصحيح أنه لا حاف » وإفا حلف في الصورة السابقة » لأنه سبتى منه الاقرار 
با يقتضي ثبوت النسب » وقبل : تحلف » لأنه لو اعترف به ثبت النسب . وإذا لم 
یکن ولدءلم يحالف بلا خلاف . 
الثالثة : أقر بالوطء فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء» 
لم يلحقه على الصحيح » وقبل : بلحقه كولد الزوجة » وهذا تفريع على أنه ياحقه بعد 
الاستبراء » ويقرب منه الحلاف فيا لو أتت بولد باحق السيد 3 ولدت آخر لستة 
أشبر فصاعداً » هل باحقه الثاني » لأنها صارت فراشه فلحقه أولادها كلزوجة » 
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أم لا باحقه ؟ إلا أن بقر بوطء حديد » لأن هذا الفراش سطل بالاستبراء » 
فبالولادة اول : 

أما لو أتت بالولد الثاني لدون ستة أشبر » فها حمل واحد » فإذا طقه الأول » 
لقه الثاني بلا خلاف . وأصل اللاف أن أم الولد » هل تعود فراش للسد إذا 
انقطعت علقة اازوج عنما نكاحاً وعدة ؟ وفه قولان . أحدها : تعود حتى لو مات 
السد » أو أعتقبا بعد ذلك لزمم) الاستبراء . ولو أتت بولد لستة أسهر فصاعداً من 
انقطاع علقة الزوج » لق السد . والثاني : لا تعود فراش ما لم يطأها » فلو ولدت 
لدون أربع سنين من الطلاق » لق بالزوج . لكن الأظبر » أن أم الولد تعود 
فراش » والأصم أنه لا باحقه الولد الثاني إلا أن يقر بوطء جديد » لأن الولادة 
أقرى من الاستيراء . 

الرادءة : قال : كنت أطأ وأعزل » طقه الولد على الأصم » لآن الماء قد يسبق > 
ولأن أحكام الوطء لا يشترط فما الإنزال . وقبل : ينتفي عنه كدعوى الاستبراء » 
ولو قال : كنت أطأ في الدبر » لم بلحقه الولد على الصحح ولو قال “كنت 
أصسہا فها دون الفرج + لم باحقه على الأصح : 

فصل 

لو اشترى زوحته » فولدت بعد الشراء » فقد سبق في « كتاب اللعان » بيان أنه 
متى بلحقه هذا الولد بالنكاح » ومتى بلحقه ملك الممين » ومتى لا بلحقه ؟ ولا £ 
بكونا أم ولد إذا احتمل كونه من النكاح فلم بقر بالوطء بعد الشراء . وقيل : 
باحق إذا أمكن كرنه من وطء ملك المبن وهو ضعبف » ولو أقر بالوطء بعد 
الشراء » ولتق الولد ملك اللمبن » ولكن احتمل نه من النكاح » ثبتت أمومة 
الولد على الأصح » وأجري الوجبان فا لو زوج أمته وطلقت قبل الدخول > وأقر 
السيد بوطثئها فولدت لزمن يحتمل كونه منها » وبالله الترفيق . 


. في الأصل : الثاني‎ )١( 
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كم بعونه تعالى 
الجزء الثامن من ڪتاب 
« روضة الطالين » 
ويليه الجزء التاسع وأوله « كتاب اارضاع» 


الوسر 


الموضوع 
کتاب الطلاق ٤‏ وقه ننه أو اب 
فرع : الطلاق ف النفاس ددعي كالميض 


فرع : لاتنقسم الفوخ إلى سنة وبدعة . 


الطرف الثاني : فى إضافة الطلاق إلى السنة والدعة تنحيزا أو تعلىقاً » 
وفه مسائل 5 


فرع : فى ضط ها بدين قية وما شل ظاهراً 


الباب الثاني : في أركان الطلاق . 

فصل : وأما الكناية فيقع ا الطلاق مع النية بالإجماع 

فصل : قال لزوحته ا على حرام » أو حرمة ا حرمتك 
بأن نوى الطلاق نقذ رجعاً . 

فصل : في هسائل منثورة متعلقة بالصريح والككناية . 

الطرف الثاني : في الأفعال القائة مقام الافظ . 

الطرف الثالك : في تفويض الطلاق . 

الر كن الثالث : القصد في الطلاق » ويختل القصد بثلاثة أسباب . 
السبب الأول : أن لايقصد الافظ . 

السيب الثاني : ال كراه . 

فصل : في بان الإ كراه . 

السبب الثالك : اختلال العقل . 

الر كن الرابع : محل الطلاق . 

الركن الخامس : الولابة على امحل . 
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الموضوع 
فصل : طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح . 
الباب الثالك : فى تعدد الطلاق » وفه أطراف . 


اتا نبة العدد . 

الظرف الثاني : في تكرار الطلاق . 

الطرف الثالث : في الحساب » وفه ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : في حساب الضرب . 

النوع الثاني : في تحزئة الطلاق . 

النوع الثالث : في تشريك الطلاق . 

الباب الرابع : الاستئناء في الطلاق . 

الاستثناء ضر بان » أودههما الاستثناء ب « إلا » وأخواتما » والثاني : تعليق 
الطلاق والعتاق وغيرهها بشيئة الله تعالى . 

اللاب الخامس : الشك فى الطلاق . 

الياب السادس : فى فل الطلاق . 

التعلق بالأوقات. ١‏ 

الطرف الثاني : في التعدق بالتطليق 

فصل : في التعليق بنفي الاطليق . 

الطرف الثالث :فى التعليق بلجل والولادة . 

الطرك: اا ينرق ا 5 

الطرف اغامس : في التعليق باش 

الطرف السادس : فى مسائل 0 : 

الطرف السابع : ف ل اع من التعليق . 

فصل : في مسائل تحري في مخاصمة الزوجين ومثاتتها . 
كناب الرحعه . 

اللاب الأول : أركان الرحعة . 

الركن الأول : سببها » والمطلقات قسمان 
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الوضوع 

الر كن الثاني : الزوج المرتجع > وشروطه . 
الر كن الثالث : صغة الرجعة 

الركن الرابع : الل » وهي الزوجة . 
الباب الثاني : في أحكام الرحع.ة والرجعة . 
فصل : في الاختلاف فى الرجعة . 

كتاب الإيلام ٠.‏ 

الباب الأول فى أ ركان الإبلاء 

الركق: الأول اأظالف وقروطه:. 

الركن الثاني : فى الحاوف به . 

فرع : مسائل من الإبلاء . 

فصل : الإبلاء بقل التعليق ٠‏ 

فصل : سواء في الإبلاء حالة الرضى والغضب . 
الركن الثالك : مدة الايلاء . 


الباب الثاني : في أحكام الإيلاء » وفه أربعة أطراف . 


الطرف “الأول + قى ضرت الدة: 
الطرف الثاني : فى كيفة المطالة . 
الطرف اثالث : مابه المطالبة . 
الطرف الرابع : فيا تحصل به الفيأة 
كتاب الظهار . 

الباب الأول : في أركان الظباد . 
الركق الأول * الزؤجان ۽ 
الركن الثاني : صغة الظبار . 

الر كن الثالث : المشه به . 

الباب الثاني : في > الظبار . 
كناب الكفارات . 
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الموضوع 
فصل : بشترط النبة في الكفارات . 
خصال الكفارة ثلاثة . 
الشرط الأول : الإسلام . 
الشرط الثاني : اللامة من كل عيب يشر بالعمل إغراراً بيا . 
الشرط الثااك : وال الرق . 
الشرط الرابع : خلو الإعتاق عن سوب العوص . 
الخصلة الثانة : الصام . 
فصل : في بان f>‏ صوم الكفارة المرتبة . 
الخصلة الثاكة : الإطعام 
فصل : أو عحر عن جع خصال الككفارة اصركي ول امم 
کتاب اللعان والقذف »> وفه أبو اب . 
الباب الأول : فى ألفاظ القذف وأحكامه العامة » وفيه طرفان . 
الطرف الأول : في ألفاظه » وهي : صريح 4 و كان » وتفريض:: 
اللفظ الأول : الصريح » وفه مسالل . 
اللفظ الثاني : الكناية . 
اللفظ اثالث : التعريض . 
الطرف الثاني : في أحكام القذف . 
فصل ٠:‏ حد القذف وتعزيره حق آدمي يورث عنه وسقط بعفوه . 
الباب الثاني : في قذف الزوجة خاصة . 
اللاب الثالث : في رة الاعان» وششر وطه» وصفته» وأحكامه؛ وه أطراف. 
الطرف الأول : فى ثرات اللعان . 
الطرف الثاني 114 صفة اللاعن » وله شرطان . 
الشرط الأول : أهلة ال 
الشرط الثاني : الزوجية . 
الطرف الثالك : في سبب اللعان . 
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يفض 


الوضوع 
الطرف الرابع : في كيفية اللعان » وفيه فصول . 
الفصل الأول : في كليات اللعان . 
الفصل الثاني : في التغليظات .. 
الفصل الثالك : في الستن . 
الطرف الخامس : في أحكام اللغان . 
فصل : في نفي الولد . 
فصل : في مسائل منثورة من اللعان . 
كتاب العده » وفه خمة أبواب . 
الباب الأول : في عدة الطلاق وما في معناه من الاعان وسار الفسوخ 
ووطء الشببة . 
عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع : 5 اول واطل. . 
النوع الأول : الأقراء » وتعريفها . 
فصل : الحرة التي تحض عدة طلاقها ثلائة أقراء » والأمة قرءان . 
فصل : العتدات أصناف . 
الضف الأول : من لها حض وطبر صحيحان تعتد بالأقراء . 
الضف الثاني : المستحاضة . 
الصنف الثالك : من لإ تر دما لأس وصغر » أو بلغت سن الحيض 
أو جاوزته ولم تحض . 
النوع الثاني : الأشبر . 
الصنف الرابسع : من انقطع دما 
النوع الثالك :امل 
فرع : تنقضي العدة بانفصال الولد حا أو متا » ولا تنقضي بإسقاط 
العاقة والدم 1 
فصل : أكثر مدة الل أربع سان 
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لمعيه 
الباب الثاني : في اجماع عدتين . 
فصل : في مسائل تتعلق يباب العدد . 
الباب الثالث : في 
فرع : ي فة الاحداد » وهو ترك التزين بالثياب واللي والطب . 
فرع 0 التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث الست » 
لأن الحداد في البدن » لا في الفرش . 
الياب الرابع : في السكى. . ١‏ 
فصل : بحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فا 
ومداخاتها » وستثنى موضعان . 
فصل : في مسائل تتعلق بالعدد . 
الاب الخامس : في الاستبراء » وفيه ثلاثة أطراف . 
الطرف الأول : فيا يتعلق بنفس الاستيراء . 
الطرف الثاني : في سيب الاستبراء » وهو سببان . 
السب الأول : حصول الملك . 
السبب الثاني : زوال الفراش . 
المستولدة المزوحة إذا مات سيدها وزوحبا » فما أحوال . 
الطرف اثالث : فا تصير به الأمة فراساً » وفيه مسالل . 


عدة الوفاة والمفقود . 


لجح 
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